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 بسم الله الرحمن الرحيم

   َوَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِي 

 صدق الله العظيم

 

45)البقرة:

) 
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 قال العماد الاصفهاني  

لو غير هذاا  -قال في غده:  إلافي يومه    كتاباً  إنسانرأيت انه لا يكتب    إني)

ولذو قذده هذاا لكذان   ,ولو زيد هاا لكان يستحسن  ,أحسنلكان  

وهذو دللذذ  ع ذذ   ,العذذر أعظذموهذاا مذذن  ,أجمذذ ولذذو كذرذ هذذاا لكذان  ,أفضذ 

 استللاء النقص ع   جم ة البشر (

 

 

 

   الأدباءمعجم 
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 داءــالإه
 

 يا بلدي ... العراق الحبيب  إليك

   وإحساناً ... براًوأبي أمييا  إليكما

  وتقديراً واعتزازاً ... حباً وأخواتي أخوتي إليكم

 اهدي جهدي هذا 

 

 معتز 
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 شكر وتقدير 

 

  ًالِ ا كنرَ نِعْمَتَييكَ الَّتِييي أَنْعَمْييوَ عَلَيييَّ وَعَلَييى وَالِييدَيَّ وَأَ ْ أعَْمَيي َ صييَ رَبِّ أَوْزِعنِْييي أَ ْ أَشييْ

 تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عبَِادِكَ الصَّالِ ِيَ

 

 وعلى اله وصحبه وبعد.  الصلاة والسلام على رسول الله، محمد  لله و   الحمد
 أســـ ا   إلـــىوخـــالق يقـــد ر   جزيـــن يـــ ر   أقـــدم أنواجـــل العر ـــان لالتملـــن    لـــل منـــ   إن

ــدو ور عــوض  ا ــن  الأســ ا العزيــز،  مــن ســعة لــال ومســاهمة  عالــة  ــ   أبــدا  لمــا  إســماعلنال
جانــل القلــن الن لــن، ابلــ   إلىالسد دة،  وأرائهعلى هذ  الرسالة، م ان لملاحظايه القيمة   هإيرا 
لالصــورة ال ــ  هــ  عللهــا،  عســعل الله يعــالى أن صمــن عليــه لالصــحة  وإخراجهــا إنتازهــا ــ   الأثــر

 والعافية، والدرجات العلى، أنه سميع عليم.
كا ــة الــذ ن نهلنــا مــنهم -جامعــة النهــرين-الحقــوق أس ا      ولية  إلىكما أيقدم لالش ر وال قد ر 

 العلم والمعر ة،  تزاهم الله عنا خلر التزاء.
جامعــة لاــدا ، -والم  بــة المروزيــة-جامعــة النهــرين-كما اي ر جميع موظف  م  بة وليــة الحقــوق 

 منذر    م  بة العرب  لما يحمله من جهد    طباعة الرسالة.  والأخوم  بة المعهد القضائ ، 
وســاعدن   أريــدن وزملائــ   ــ  الدراســة، والــى وــن مــن  أخــوي جميــع  إلــىيــ ر  التزيــن  أقــدمو 

 ولو ل لمة.
 أ ــرا جميــع  إلــىعر ــان وام نــان  وجــد مــن جزيــن يــ ر، وعظــيم  أنل ــن مــا صم ــن  أيقــدم وأخلــرا  

از هــذ  المرحلــةه  لهــم الحــل وا ع ــز  إلــى أوصلون  أن إلىعائل   العزيزة لما يحملو  من اجل ، 
 جميعا.
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 المشرف إقرار

-هذ  الرسالة الموسومة بـ)ال تريم والعقاب    قانون  ريبة العقار العراق  رقــم إعدا  ايهد لان
جــزء جامعــة النهــرين، وهــ  -وليــة الحقــوق  ــ   إيــرا  المعــدلج جــرت يحــ   1959لســنة -162

    القانون.  ماجس لرالمن م  لبات نلن  رجة  

 

 ال وقيع: 
 شرفالم الأس ا  

 الدليم   إسماعلن .عوض  ا ن 
 م 2004ال اريخ:   /    /

 
 المقوم اللغوي إقرار

 ال تــريم والعقــاب  ــ  قــانون  ــريبة العقــار العراقــ  هذ  الرسالة الموسومة بـ) إعدا ايهد لان  
ــم ــنة -162-رقـ ــا  1959لسـ ــا ور   لهـ ــة ويصـــحي  مـ ــة اللاويـ ــا مـــن الناحيـ المعـــدلج يمـــ  مراجع هـ

ــاء لســـلامة  الأمـــرالرســـالة مةهلـــة للمناقشـــة قـــدر يعلـــن  أصـــبح لريـــة، وبـــذل  لاويـــة ويع   أخ ـ
 وصحة ال ع لر. الأسلوب

 ال وقيع: 
   الأس ا  

  .مح  هلال السرحان  
 م 2004ال اريخ:   /    /

 
 رئيس لجنة الدراسات العليا إقرار

 مناقشة.هذ  الرسالة لل أري بناء على ال وصيات المقدمة من ق ن المشرف والمقوم اللاو  
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 ال وقيع:  
   الأس ا  

 طه الفياض     إبراهيم .
 م 2004ال اريخ:   /    /

 إقرار لجنة المناقشة

لتنة المناقشة قد اطلعنا على الرسالة الموســومة بـــ)ال تريم والعقــاب  ــ  قــانون  أعضاء  إننانشهد  
ر  ــ  المعــدلج وناقشــنا ال الــل مع ــز علــ  صــبا 1959لســنة -162- ريبة العقار العراق  رقــم

 جد رة لنلن  رجة الماجس لر    القانون. إنهامح ويايها وون ماله صلة بها ونرت  

 
 ال وقيع:            ال وقيع:                                              

                        عضو اللتنة:                                       عضو اللتنة:                                          
 م                     2004ال اريخ:   /    /      م                                2004ال اريخ:   /    /

 
 

 ال وقيع:       ال وقيع:                                                   
 رئيس اللتنة:    ج:                                   عضو اللتنة )المشرف

 م2004/    ال اريخ:  /   م                                  2004ال اريخ:    /    /
 
 
 

 جامعة النهرين    جلس ه المنعقدة ب عريخ:-صدق  الرسالة من ق ن متلس ولية الحقوق 
 م 2004/   /   
 
 
 

  .غاز  فيصن مهد  
 جامعة النهرين -لية الحقوق عملد و
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 م2004/    /
 

 
 

 المحتويات

 

 الصفحة الموضوع
  المقدمة 

  الضري ية  -المقالفة–ال عريف لا ل زام الضري   والتريمة  -:الفصل الأول 
  ماهية ا ل زام الضري    -:المبحث الأول
  يعريف ا ل زام الضري    -:المطلب الأول
  ام الضري   وأي اله مضمون ا ل ز   -:المطلب الثاني 
  مضمون ا ل زام الضري   -:الفرع الأول
  أي ال ا ل زامات الضري    -:الفرع الثاني 

  ا ل زامات ا صتابية  -:أولا 
  ا ل زامات السل ية  -:ثانياا 

  ال  يعة القانونية للال زامات الضري ية  -: المطلب الثالث
   بعية ا ل زامات الأصلية وال -:الفرع الأول
  موقف الفقه من ال  يعة القانونية للال زامات الضري ية    -:الفرع الثاني 
ال مللز بلن ا ل زام الضري   وا ل زامات الأخرت    إطار  -:المطلب الرابع

 القانون القاص
 

   الضري ية  -المقالفة–ال عريف لالتريمة  -:المبحث الثاني 
  الضري ية  -قالفةالم –مفهوم التريمة  -:المطلب الأول
  الضري ية  -المقالفة–ال  يعة القانونية للتريمة  -:المطلب الثاني 
  الضري ية  -المقالفات–أنواع الترائم  -: المطلب الثالث
  الضري ية  -المقالفة–أروان التريمة  -:المطلب الرابع
  الرون الما   -:الفرع الأول
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  النشاط الترم   -:أولا 
  ة الترمية الن يت  -:ثانياا 
  علاقة الس  ية  -:ثالثاا 
  
 
 

 الصفحة الموضوع
  الرون المعنو   -الفرع الثاني:

  العلم  -:أولا 
  الإرا ة -:ثانياا 

  الضري ية وغلرها من الترائم  -المقالفة–يمللز التريمة  -: المطلب الخامس
  نائية الضري ية عن التريمة الت -المقالفة–يمللز التريمة  -:الأولالفرع 

  ال ع   يةالضري ية عن التريمة  -المقالفة–يمللز التريمة   -:الفرع الثاني 
  الضري ية عن التريمة المدنية  -المقالفة–يمللز التريمة  -: الفرع الثالث

  الضري ية  -المقالفة–يرعية التريمة  -:المطلب السادس
  قانونية الضريبة  -:الأولالفرع 
  نونية الضريبة قا م دأمضمون   -:أولا 
  قانونية الضريبة  م دأم ررات   -:ثانياا 

  الضري ية  -المقالفة–يرعية التريمة  م دأن ائج   -:الفرع الثاني 
  القانون الم  وب المصدر الوحلد لل تريم الضري    -:أولا 
    ور   لعثر سريان النصوص القانونية التزائية    قانون  ريبة العقار  -:ثانياا 
  المباير لقانون  ريبة العقار  رالأث أ.
  مباير لعثرسريان النصوص القانونية التزائية  ب.

  سياسة ال تريم    قانون  ريبة العقار  -:الفصل الثاني
  المن وية على نشاط اصتاب   الأ عاليتريم  -:الأولالمبحث 
  بيانات وا لة   أو يقدصم معلومات  -مقالفة–جريمة   -:الأولالمطلب 

  ماهية ال يانات والمعلومات ال   صتل يقدصمها للسل ة المالية  -:الأولرع الف
  السل ة المالية إلىط يعة ال يانات والمعلومات ال   صتل يقدصمها   -:أولا 
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  المسةول عن يقدصم ال يانات والمعلومات الضري ية  -:ثانياا 
  ية ال يانات والمعلومات الضري   إللها: التهة ال   يقدم ثالثاا 
 
 

 الصفحة الموضوع
  يقدصم بيانات أو معلومات وا لة  -مقالفة–أروان جريمة  -الفرع الثاني:

  الرون الما   -:أولا 
  يقدصم بيانات وا لة أ.
  يضملن ال قرير الضري   بيانات أو معلومات وا لة ب. 
  الرون المعنو   -:ثانياا 
  العلمأ.
  الإرا ةب.

  منع لتان ال قد ر من القيام لعملها  -مقالفة– جريمة   -:المطلب الثاني 
  ال عريف بلتان ال قد ر  -:الفرع الأول

  ويفية يش لن لتان ال قد ر   -:أولا 
  إجراءات لتان ال قد ر  -:ثانياا 
  واجبات لتان ال قد ر  -:ثالثاا 
  ا ع راض على ال قد ر  -:رابعاا 

   ال  يعة القانونية للتان ال قد ر  -:خامساا 
  منع لتان ال قد ر من القيام لعملها   -مقالفة–أروان جريمة  -الفرع الثان : 

  الرون الما   -:أولا 
  الرون المعنو   -:ثانياا 
  العلمأ.
  الإرا ةب.

  يتريم الأ عال المن وية على نشاط سل     -:المبحث الثاني 
 لومات والأوراق الإخلال بواجل يقدصم المع -مقالفة–جريمة   -:المطلب الأول
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 الضري ية
  الرون الما   -:الفرع الأول

 
 
 
 

 الصفحة الموضوع
  الرون المعنو   -الفرع الثاني:

  العلم  -:أولا 
  الإرا ة -:ثانياا 

  الإخلال بواجل يقدصم ال قارير الضري ية -مقالفة–جريمة   -:المطلب الثاني 
  ال عريف لال قارير الضري ية  -:الفرع الأول

  مفهوم الإقرار الضري     -:أولا 
  : أهمية الإقرار الضري   ثانياا 
  المسةول عن يقدصم الإقرار الضري    -:ثالثاا 
  يروط يقدصم الإقرار -:رابعاا 

  ميعا  يقدصم الإقرار الضري    -:خامساا 
  اللاة ال   صحرر بها الإقرار الضري   -:سادساا 
  ري   م ان يقدصم الإقرار الض  -: سابعاا 

  الإخلال بواجل يقدصم ال قارير الضري ية  -مقالفة–أروان جريمة  -:الفرع الثاني 
   الرون الما   -:أولا 
  الرون المعنو   -:ثانياا 
  العلمأ.
  .الإرا ةب

  الإخلال بواجل ال  لي   -مقالفة–جريمة   -: المطلب الثالث
  الرون الما   -:الفرع الأول
  رون المعنو  ال -:الفرع الثاني 

  العلم  -:أولا 
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  الإرا ة -:ثانياا 
  الإخلال بواجل يسد د   ن الضريبة -مقالفة–جريمة   -:المطلب الرابع

 
 
 
 
 

 الصفحة الموضوع
   يعريف لال زام الو اء بد ن الضريبة  -الفرع الأول:

  يعريف ا ل زام ب سد د   ن الضريبة  -:أولا 
  زام ب سد د   ن الضريبة موعد ينفلذ ا ل    -:ثانياا 
  محن أ اء ا ل زام ب سد د   ن الضريبة   -:ثالثاا 
  طرق يسد د   ن الضريبة -:رابعاا 

  الإخلال بواجل يسد د   ن الضريبة  -مقالفة–أروان جريمة  -:الفرع الثاني 
  الرون الما   -:أولا 
  الرون المعنو   -:ثانياا 
  .العلمأ
  .الإرا ةب

  سياسة المشرع العقابية  -:الث الفصل الث
  ماهية العقاب الضري    -:المبحث الأول
  الضري   -التزاء–مفهوم العقاب  -:المطلب الأول
   ط يعة العقاب الضري    -:المطلب الثاني 
  أنواع التزاءات    قانون  ريبة العقار  -:المبحث الثاني 
  المق صة  التزاءات ال   يفر ها المحاكم  -:المطلب الأول
  التزاءات السالبة للحرية -:الفرع الأول

  لمحة عن التزاءات السالبة للحرية    إطار قانون  ريبة العقار -:أولا 
   ور السل ة المالية    التزاءات السالبة للحرية -:ثانياا 
  التزاءات السالبة للحرية والشقق المعنو   -:ثالثاا 
   ه  .مفهوم الشقق المعنو  وخصوصل 1
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  .مدت جواز مسالة الشقق المعنو  عن الد ن الضري   2
  على الشقق المعنو    -الحبس–.كيفية ي  لن العقوبة السالبة للحرية 3

 
 
 
 
 
 

 الصفحة الموضوع
  الارامة  -الفرع الثاني:
  التزاءات ال   يفر ها السل ة المالية -:المطلب الثاني 

  لضريبة مقدار ا إلى الإ ا ة -:الأولالفرع 
  مضاعفة الضريبة  -:الفرع الثاني 
  يف القانون  للتزاءات المالية ال   يفر ها السل ة الماليةال كل  -: الفرع الثالث

  الضري ية  -المقالفة–التريمة  إلىالعو   -: المبحث الثالث
  وأنواعه مفهوم العو   -:الأولالمطلب 
  ون الضري   مفهوم العو  وخصوصل ه    القان -:الأولالفرع 

  العو  أنواع -:الفرع الثاني 
 إطارالضري ية     -المقالفة–التريمة  إلىيروط العو   -:المطلب الثاني 

 قانون  ريبة العقار 
 

  الخاتمة 
  قائمة المصادر
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 المقدمة

 

 توطئة -

 الدراسة أهمية -

 فرضية الدراسة  -

 اختيار الدراسة أسباب -

 معوقات الدراسة -

 منهجية الدراسة -

 خطة الرسالة -
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 توطئة
مهمــة  أ اة يعــد الضــريبة  إ ه خاصــة بــلن المــوار  المائيــة للدولــةلم انــة و  يــزال  حظلــ  الضــريبة

مـــن مصـــا ر يمويـــن القزينـــة  أساســـيا  يشـــ ن مصـــدرا السياســـة الماليـــة للدولـــةه لكونهـــا  أ واتمـــن 
ها الدولــة لل ــدخن  ــ  الحيــاة العامةه يع مد عللها الدولة    سد نفقايها من جهةه ووسللة يســ قدم

   أخرت.من جهة   إللهاال   يسعى   الأهدافا ق صا صة وا ج ماعية والسياسية ل حقلن  
الضريبة م انة مهمة لالنسبة للدولة من حلث وونها مور ا ماليــا  ولكن    الوق  الذ  يح ن فيه

لهــا  ون مقابــن مبايــر  الم لفــلن القا ــعلن أمــواليمثــن اق  اعــا ج ريــا لتــزء مــن   إنهــارئيســياه 
 أن يشـــاروهبثرويـــه و خلـــة  ون  ن لعـــل الم لفـــلن صملـــن إلـــى ا ح فـــا لـــد ع الضـــريبةه لـــذل   ـــا

لقية ال هــرب مــن الضــريبة  أرباحمصا ر  خلة وما يدر  علية من   إخفاء  إلىالدولة  لهاه فيسعى  
انســيابية مــور  الــذ   ــد ع لالمشــرع الضــري   ومــن اجــن المحا ظــة علــى  الأمــره لعضــا   أو  كــلا  

ر ع يحول بلن هذا النوع مــن بوسائن  -المقالف -مقابلة سلوك الم لفلن  إلىالضريبة و صموم ه  
أو  إصتابيــةمعلنــة  أ عــا   فيتــرم  -ال هــرب مــن الضــريبة -الم لفــلن وبــلن مــا  رمــون ال وصــن أليــه
    ريـــل عللهـــا الضـــري ية وخرقـــا لأح ـــام القـــانون الضـــري  ســـل ية يمثـــن أخـــلا  لـــع اء ا ل زامـــات 

ــريل المصـــلحة الضـــري ية  ــرره ويقـــرر العقـــاب لكـــن مـــن صق ر هـــا –يعـ ه للدولـــة للق ـــر أو الضـ
                   ل  ه  النصوص القانونية التزائية.    ووسللة المشرع 
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 أهمية الدراسة 
 

 :اب    قانون  ريبة العقار لالأي يكمن أهمية  راسة مو وع ال تريم والعق
ســل ية  أثــارالضــري ية ومــا يع ســه مــن  -المقالفــات -بيــان مــدت خ ــورة اريكــاب التــرائم .1

 أ ــرارعلى مصــلحة القزينــة العامــةه ويقللــن مــوار  الدولــة الماليــة ومــا   ريــل عللهــا مــن 
 قــدان الدولــة لتــزء مــن موار هــا  إن إ لمصــلحة الفــر  والمت مــع والدولــة علــى حــد ســواءه 

 . قدريها    يل ية القدمات الماليةرة على المالية سلنع س لالضرو 
لـــع اء  إخـــلا   ال ـــ  يشـــ ن  الأ عـــالذ  ايبعـــه المشـــرع العراقـــ   ـــ  يتـــريم بيـــان الـــنهج ال ـــ .2

قـــانون  ــريبة العقــاره وال ـــ  يمثــن  ـــ  الوقــ   ايـــه ا ل زامــات الضــري ية ال ـــ  يضــمنها 
 .  -تالمقالفا-القانونه وبيان ط يعة هذا ال تريم  لإح اممقالفات 

القــانونه  لإح ــامبيان مسل  المشرع الضري      العقاب  د من صمــارس ســلووا مقالفــا  .3
الضــري ية  -المقالفــات -العقوبــات ال ــ  حــد ها القــانون لمريك ــ  التــرائم  أصــنافويحد د  

 وبيان ط يع ها.  
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 فرضية الدراسة 
ــام ال تـــريم والعقـــاب  ـــ  أطـــار القـــانون الضـــري    ــا   أن أح ـ وان لـــم يكـــن لمعـــزل عـــن المبـ

قـــانون  إطـــارالعامـــة للقـــانون، ي م ـــع بذاييـــة خاصـــة يملزهـــا عـــن أح ـــام ال تـــريم والعقـــاب  ـــ  
 -عدة أمور ه : إلىالعقوبات، ويرجع هذا ال مللز  

 للدولــة، -الماليــة-الضري ية يمثن اع داء علــى المصــلحة الضــري ية-المقالفة-أن التريمة .1
لــع اء ا ل زامــات الضــري ية ســواء  لــالإخلالم القــانون الضــري  ، وهــ  يقــع لمقالفــة أح ــا

كان  ا صتابية منها أو السل ية،    حلن أن التريمة العا صة الوار ة    قانون العقوبــات 
 0يقع لان هاك مبا   المت مع ونواميسه واخلاقه

 ية هـــو الضـــري -المقالفـــة-أن الأثـــر القـــاص والمبايـــر الـــذ    ريـــل علـــى وقـــوع التريمـــة .2
ــري ية ــلحة الضــ ــة-يعــــريل المصــ ــة للق ــــر أو -الماليــ ــدانها لتــــزء مــــن للدولــ الضــــرر لفقــ
ال ــ  ي ريــل علــى وقــوع التريمــة العا صــة الــوار ة  ــ    الآثــارموار ها الماليــة،  ــ  حــلن أن  

 لمصلحة الأ را  والدولة.  الأ رارالقانون العقوبات ه  

مصــلحة القزينــة -ن القانون الضــري  نظرا  لقصوصية المصلحة مو وع الحماصة من ق   .3
ال قللــد  لل تــريم والعقــاب الــذ  رســمه  الإطــارنتــد المشــرع الضــري   خــر  عــن -العامــة

ــا   ــا يشـــ ن ان هاكـ ــل ية لكونهـ ــة أو سـ ــا   معلنـــة اصتابيـ ــات، فيتـــرم أ عـ ــامقـــانون العقوبـ  لإح ـ
ــل ة يوقيــــع العقــــاب  ــــد  ــن ناحيــــة أخــــرت صمــــن  ســ ــانون الضــــري   مــــن ناحيــــة، ومــ القــ

الأولــى قضــائية ي مثــن لالمحــاكم -لأكثــر مــن جهــة -مريكــل التريمــة الضــري ية-لمقــالفا
المق صــة، والثانيــة ي مثــن لالســل ة الماليــة، وقــد جعــن ليخلــرة ســل ة يقد ريــة أحيانــا  ــ  

  رض العقاب وأوجل عللها أحيانا أخرت.
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 أسباب اختيار الدراسة 
أهمية ه  عــدم وجــو   راســة  إلى لالإ ا ةو وع  لحث هذا الم  إلىمن الأسباب ال    ع نا  

إن  إ ه على حد علمنا لبحــث النــواح  التنائيــة  ــ  قــانون  ــريبة العقــار العراقــ م قصصة  
المصــا ر الموجــو ة  ــ  الم  بــة العراقيــة وهــ  قلللــة جــدا  قــد يناولــ  المو ــوع لصــورة  أغلــل

يــة ال ــ  صشــ ن القيــام بهــا مــن يق صــر هــذ  الدراســة علــى  وــر الأ عــال الترم إ غلــر معمقــة، 
القــانون  ون القــوض  ــ  يفصــللات هــذ  الأ عــال وملالســايها   لإح ــامق ن الم لــف مقالفــات  

من ناحية، ويعدا  للعقوبات ال   قررها المشرع الضري   من ناحية أخرت، ولهــذا وانــ  هــذ  
 الدراسة محاولة لبحث المو وع لحثا  موسعا  وم قصصا .

 
 

 معوقات الدراسة 
 راســة م كاملــة وم قصصــة  ــ   إلــى.ا  قــار الم  بــات العراقيــة خصوصــا  والعربيــة عمومــا  1

البــاحثلن ويحــي هم علمــا  لتميــع الملالســات يانــ  -ال تــريم والعقــاب الضــري  -هذا المو وع
 . ات العلاقة

الهلئــة -.انعدام ال   يقات العملية والأح ام القضــائية علــى حــد علمنــا  ــ  الــدوائر الضــري ية2
ــة ــاكم الم قصصـ ــا، والمحـ ــرائل وبعـــل  روعهـ ــة للضـ ــ  -العامـ ــاب  ـ ــال تريم والعقـ ــة لـ الم علقـ

قضــائيا  مســتلا  لحســم  عــوت  ــري ية ي علــن -ح مــا  -لــم نتــد قــرارا   إ قــانون  ــريبة العقــار، 
 إلــىلــ م حســمها ق ــن أن ير ــع الضــري ية وان وجــدت  -المقالفــات-ملضــريبة العقــار،  ــالترائ 

 القضاء.
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 ة الدراسة منهجي
 

 النقاط الآ  ة  يم لحث المو وع و ن أسلوب   تلى من خلال  
ب حد ــد الأ عــال ال ــ  يشــ ن  بيان منهج المشرع الضري      قانون  ريبة العقــار فيمــا   علــن.1

ــرائم ــات-جـ ــري ية-مقالفـ ــرائم- ـ ــوع التـ ــاله ونـ ــذ  الأ عـ ــة هـ ــد ط يعـ ــات-ويحد ـ ــري ية -المقالفـ الضـ
الضــري  ، وبيــان أنــواع العقوبــات ال ــ  قررهــا المشــرع الضــري   سياســة ال تــريم - ــمن القــانون 

ــرائم ــ  التـ ــن مريك ـ ــات-لحـ ــة -المقالفـ ــد ط يعـ ــري  ه ويحد ـ ــات و الضـ ــذ  العقوبـ ــد هاهـ ــة  -هـ سياسـ
 المشروع العقابية.

   ات الصلة لمو وع ال تريم والعقاب.ا س نا  إلى القواعد العامة    قانون العقوبات   02
ه وبيــان الـــراج  منهــا مـــن مـــا أ لــ  لــه مـــن وجهــات نظـــر م با نــةفقهيــة و اســ عراض الآراء ال 03

مواقف الهلئة العامــة للضــرائل  ــ  ه لالإ ا ة إلى الأ  ء لالرأ  الذ  نرا  صحيحا    المرجوح مع
 لمشرع عللها صراح.لعل المسائن ال   لم  نق ا
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 خطة الدراسة 

 

 :  الآييةلنا  لها المو وع حسل الق ة  ي كون هذ  الدراسة من ثلاثة  صول يناو 
نقســم هــذا الفصــن ه   الضــري ية -المقالفــة -   والتريمــةال عريــف لــا ل زام الضــري : الفصللل الأول

وبلنــا فيــه يعريفــه  ها ل ــزام الضــري  ه خصصــنا المبحــث الأول لبحــث ماهيــة الأول علــى مبحثــلن
نيةه وما   ملز لــه ا ل ــزام الضــري   عــن ا ل زامات الضري ية وط يع ها القانو   وأي الومضمونهه  

 القانون القاص. إطار     الأخرت غلر  من ا ل زامات 
الضــري يةه ب حد ــد مفهومهــا  -المقالفــة –المبحــث الثــان   قــد يناولنــا فيــه ال عريــف لالتريمــة  أمــا

ــان  ــاه وبيـ ــاوط يع هـ ــرعل ها أروانهـ ــان يـ ــم بيـ ــن ثـ ــرائمه ومـ ــن التـ ــا مـ ــن غلرهـ ــه عـ ــز لـ ــا ي ملـ  –ه ومـ
 .-قانونل ها

 
 

 سياسة ال تريم    قانون  ريبة العقار  -:الفصل الثاني
ــاول المبحـــث  ــذا الفصـــن مـــن مبحثـــلنه   نـ ــاط  الأ عـــاليتـــريم  الأول  كـــون هـ ــة علـــى نشـ المن ويـ

 المن وية على نشاط سل  .  الأ عالالمبحث الثان   ل ناول يتريم   أمااصتاب ه  
 
 

 سياسة المشرع العقابية  -:الفصل الثالث
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ان ماهيــة العقــاب الضــري   ب حد ــد ل ي ــ الأولخُصــق المبحــث   يضمن هذا الفصن ثلاثة مباحث
 أمــاالتــزاءات  ــ  قــانون  ــريبة العقــاره   أنواعفهومه وط يع هه وخُصق المبحث الثان  لبحث  م

الضــري ية مــن خــلال  -المقالفــة -التريمــة إلــىالمبحــث الثالــث  قــد يناولنــا فيــه ال عريــف لــالعو  
   ويروطه.  وأنواعهمه  بيان مفهو 

 
 
 
 
 
 

 
 الأولالفصل 

 الضربيبة  –خالفة  الم –التعريف باللتزام الضريبي والجريمة 
  -تمهيد وتقسيم :

البحــث  ــ  مو ــوع التريمــة )المقالفــةج الضــري ية والوقــوف علــى يعريفهــاه وط يع هــا    لــل  إن
العلاقــة  أو ماهيــة ا ل ــزام الضــربل ه لاع بــار  الن يتــة الم ريبــة علــى الرال ــة  إلــىن  ــرق  أنمنــا 

ال ــرف  – لهــا والدولــة  -ال ــرف الســل    -  القانونية ال   يقيمها القوانلن الضري ية بــلن الم لــف
 ا صتاب ه الذ  لمقالف ه يقع التريمة الضري ية.

ه ومــا ي ملــز أروانهــان ــلن  أن)المقالفةج الضريبة   بــد لنــا    على التريمة  فولأجن اس كمال ال عر 
خاصـــة  لعح ـــاملـــه عـــن غلرهـــا مـــن التـــرائمه ومـــدت مـــا ي م ـــع لـــه مـــن اســـ الاليةه يتعلهـــا ينفـــر  

 ال قللد  لل تريم والعقاب الذ  صح م الترائم العا صة.  الإطار  رجها عنيق 
 :  الآي لذا سن ناول لحث موا يع هذا الفصن و ن ال قسيم 

 
 ماهية اللتزام الضريبي.  -:الأولالمبحث  

 التعرف بالجريمة ) المخالفة( الضريبية.  -المبحث الثاني:
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 المبحث الأول

 الضريبي ماهية اللتزام 
القوانلن الضري ية رال ة قانونية بلن الم لف والدولةه ينشئ على عقابها جملة ال زامــات يقــع   يقيم

ال عــرف علــى ماهيــة ا ل زامــات  ولأجــنعلــى عــاين الم لــفه وهــ  يســمى لا ل زامــات الضــري يةه 
ــا  ــل عللنـ ــري يةه صتـ ــان أنالضـ ــم بيـ ــن ثـ ــري    ومـ ــا ل زام الضـ ــا المـــرا  لـ ــداء مـ ــلن اب ـ ال  يعـــة  ن ـ

القانونية للال زام الضري   وما   ملز له عن غلر  من ا ل زاماته وهذا ما سن ناوله    الم الــل 
 ال الية:    الأربعة

 
 يعريف ا ل زام الضري  :  الأولالمطلب  

 وأي الهمضمون ا ل زام الضري   المطلب الثاني:  
 ال  يعة القانونية للال زام الضري  المطلب الثالث:  

  ل زام الضري   وغلر  من ا ل زاماتال مللز بلن اطلب الرابع:  الم
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 الأولالمطلب 

 تعريف اللتزام الضريبي 
ه لــذا   حــ م عللنــا الرجــوع إلــى ضــري  للــم ي ضــمن ال شــريعات الضــري ية يعريفــا  محــد ا للال ــزام ا
ورة عامةه ومن ثم بيــان مفهــوم ا ل ــزام القواعد العامة    القانون المدن  ل يان مفهوم ا ل زام لص

 .الضري  
)رال ــة قانونيــة مــا بــلن يقصــلن  ائــن   لعنــهصعرف ا ل زام )الحن الشقص ج    القانون المــدن   

صم نــع عــن  أن أو صقــوم لعمــن  أن أو ومد ن ص الل لمق ضــاها الــدائن المــد ن لــان  نقــن حقــا  علنيــا  
 .ج1)عمنج  

ه صم ننــا بيــان مفهومــه  ــ  القــانون   فهومه العام    القــانون المــدن وان هذا معنى ا ل زام لم   إ ا
ومــــا صســــمى )لــــا ل زام الضــــري  جه ا ل ــــزام الضــــري   ق ــــن وــــن يــــ ء هــــو واجــــل  أو الضــــري   

 أو المت مع القا علن للضريبة بنق القانون ل حقلن غاصــات اج ماعيــة   أ را مفروض على ون  
 .   ج2)سياسية  أو اق صا صة 

ل زام الضري   لعنه رال ة قانونية أو علاقة مد ونيةه مــا بــلن ال ــر لنه  ائــن الإ ارة ويع ر عن ا 
لـــع اء م لـــ   –الم لــف –الضــري ية )الســـل ة الماليــةج ومـــد ن )الم لــفج  ل ـــزم لمق ضــاها المـــد ن 

مع القيام ل ن ما  وجبه القــانون مــن ا ل زامــات  –الإ ارة الضري ية  –نقد  معلن لصال  الدائن 
علن ب حد د الم ل  يحد دا   قيقا  ويحصلله يحصللا  واملا ه وــال زام الم لــف لالقيــام لعمــن معــلنه ي  
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مثـــن يقـــدصم ال يانـــات والمعلومـــات وال قـــارير الضـــري يةه أو ا ل زامـــات لا م نـــاع عـــن عمـــن معـــلن 
 كا م نــــاع عــــن اســــ عمال الاــــم وا ح يــــال أو ا م نــــاع عــــن يقــــدصم معلومــــات وا لــــة أو إخفــــاء

 .  ج3)معلومات صحيحة  
 
 
 
 
 المعدل. 1951( لسنة 40( من القانون المدني العراقي رقم )69( من المادة )1الفقرة ) –.انظر 1

هادف لاال باالإيراداتالخزينة العامة  إمدادالدول من وراء فرض الضريبة هو  إليهالهدف الذي تسعى  إنذلك  إلى بالإضافة.2 ماة ب ز

 قيق الصالح العام. انظر الحاجات العامة وتح إشباع

- J.La feriver et M. waline Traite elementaire descience et legislation financiers pairs. 

Librairire general et jurisprudence, 1952- 222. 

 .  141 صفحة 1966 –القاهرة  –العامة في قانون الضريبة, دار النهضة العربية  الأحكام –حسين خلاف  –.انظر 3

وهــو ا ل زامــات الضــري ية ال ــ  يقــع علــى عــاين الم لــفه  أهــمويعــد ا ل ــزام بــد ن الضــريبة مــن 
 كلهــا يصـــل  ــ  خدمــة ا ل ــزام بــد ن الضــريبةه وـــال زام  الأخــرت ال زامايــه  أمــاال زامــه الرئيســ ه 

مــن يقــد ر الــدخن ة الضريب  للإ ارةالم لف ب قدصم ال يانات والمعلومات وال قارير الضري يةه يم لنا  
 .  ج1)القا ع للضريبةه ويحد د   ن الضريبة فيه

ــريبة  ــد ن الضـ ــزام بـ ــهويعـــرف ا ل ـ ــه  لعنـ ــوا ر لدصـ ــدما ي ـ ــى الشـــقق عنـ ــانون  صفـــرض علـ ــزام قـ ال ـ
الدولــة  إلىم ل  نقد ه يحد   القواعد القانونية.  لع اءيش ن وعاء للضريبةه  الأموالمتموعة من 

 . ج2)ة ال   صحد ها القانون    الزمان والم ان والكيفي 
    
 
 

 المطلب الثاني

 وأي الهمضمون ا ل زام الضري   
 ــرعلنه نكــرس الفــرع  إلــىه سنقســم هــذا الم لــل أيــ اله ل ــزام الضــري   ويحد ــد  ل يان مضــمون ا

 ا ل زام الضري  . أي الالفرع الثان   لدور حول   أمالمضمون ا ل زام الضري  ه    الأول
 
 



          

25 

 

 
 
 
 
 
 
 
 . 271صفحة  1403العامة,  الإدارةعلم المالية العامة. السعودية, معهد  -د.محمد سعيد فرهود -.انظر1

قضايا الحكومة العدد  إدارة, بحث منشور في مجلة الإيرادكمال عبد الرحمن الجرف, مصدر الالتزام بدفع الضرائب على  –.انظر 2

 .7المطبعة القانونية صفحة  1996( السنة 2)

 ع الأولالفر

 مضمون ا ل زامات الضري ية 
 يقسم ا ل زامات الضري ية من حلث مضمونها إلى قسملن:

ال زامات لعمن: ويشمن ا ل زامات ال      لل ينفلذها قيام الم لف أو من صمثلــه   -القسم الأول:
ه وا ل ــزام ج1)قانونيا  لعمن ما   ملموسه وال زام ب وريد الضريبة خلال المــدة المحــد ة والو ــاء بهــا

ه وا ل ــزام ب قــدصم ال يانــات والمعلومــات ج2)لالقيام لععمــال أخــرته وــا ل زام ب قــدصم الإقــرار الضــري  
ه وا ل ـــزام لعخ ــار الســـل ة الماليــة عـــن حالـــة العقــار ومـــا ص ــرأ عللهـــا مـــن ج3)والأوراق الضــري ية

 ــة   إلــى يحقلــن المقالفــات  ه وان أحتام الم لف عن القيــام لــع اء هــذ  ا ل زامــات إنمــاج4)ياللر
 الضري ية.

 
ال زامـــات لام نـــاع عـــن عمـــن: ويشـــمن ا ل زامـــات ال ـــ     لـــل ينفلـــذها ام نـــاع  -القســـم الثـــان :

معلومــات  أو معلنــةه وــال زام لعــدم يقــدصم بيانــات  أعمــالمــن صمثلــه قانونيــا  عــن مبايــرة  أو الم لــف 
ه ج6)لتــان الكشــف مــن القيــام لعملهــا  إعاقــةلعــدم    ه وا ل ــزامج5)السل ة الماليــة  إلىناقصة    أو كا لة  

 لإح ــامصمثــن ان هاكــا   إنمــا الأعمــالمــن هــذ   لــع وان عــدم ال ــزام الم لــف لا م نــاع عــن القيــام 
الم لـــف )المقـــالفج  ـــ   ائـــرة ال تـــريم  إ خـــال إلـــىالقـــانون الضـــري   علـــى النحـــو الـــذ   ـــة   

 .ج7)و رض العقاب عليه
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 المعدل. 1959( لسنة 162من قانون ضريبة العقار العراقي ) (21.انظر المادة )1

 ( من القانون سالف الذكر.29( من المادة )3الفقرة ) –.انظر 2

 ( من القانون سالف الذكر.13( من المادة )1الفقرة ) –.انظر 3

 ( من القانون سالف الذكر.7( من المادة )1الفقرة ) –.تنظر 4

 ( من القانون سالف الذكر.30( من المادة )3( والفقرة )24ة )( من الماد4الفقرة ) –.انظر 5

 ( من القانون سالف الذكر.30( من المادة )2الفقرة ) –.انظر 6

 ( منت القانون سالف الذكر.30المادة ) –.انظر 7

 الفرع الثاني

 اللتزام الضريبي  أشكال
ل يةه ن ناولهـــا  ـــ  النق  ـــلن س ـــ وأخـــرت ال زامـــات اصتابيـــة  إلـــىصم ـــن يقســـيم ا ل زامـــات الضـــري ية 

 -ال الل لن:
   اللتزامات اليجابية  -:أولا 

مــن صحــن محلــهه لعمــن  أو  ــرا  لــا ل زام ا صتــاب   لــ  ا ل ــزام الــذ     لــل ينفلــذ  قيــام المــد ن 
مـــن صمثلـــه قانونيـــا   أو قيـــام الم لـــف )المـــد نج  –ه ويقصـــد لالقيـــام لعمـــن ج1)ب قـــدصم يـــ ء أو معـــلن 

 الضري ية )السل ة الماليةج. الإ ارةل  الدائنه لعمن معلن لصا
ــدائنه ومــن  إلــىفيقصــد لــه نقــن الحــن العلنــ  مــن المــد ن  –ب قــدصم يــ ء  –ا ل ــزام  أمــا  أهــمال

قــانون  ــريبة العقــار مــا  إطــارا ل زامات الضري ية ا صتابيــة ال ــ  يقــع علــى عــاين الم لــف  ــ  
 - ل :

صفــرض المشــروع الضــري   علــى  -المحــد ة: أوقايهاضريبة     ا ل زام ب سد د ال  -:الأولاللتزام  
 أو  الأساســــيةمعنــــويلنه خا ــــعلن للضــــريبة  أو ط يعلــــلن  أيقاصــــا  الم لفــــلن وا ــــة ســــواء وــــانوا 

ه يســـد دها خـــلال المـــدة المحـــد ة ج2)قـــانون  ـــريبة العقـــار  أح ـــامالمفرو ـــة لموجـــل  الإ ـــافية
ــا ــاء بهـ ــه أو الم لـــف  إخـــلاله وان ج3)للو ـ ــا   مـــن صمثلـ ــع اءقانونـ ــذا ا ل ـــزامه  لـ ــاهـ ــة  إنمـ صمثـــن مقالفـ

لعــذر  الإخــلالالقــانون الضــري  ه صعاقــل عللهــا المشــرع لتــزاءات ماليــةه مــا لــم ص ــن هــذا  لإح ــام
 .ج4)مشروع
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 .18ص 1996رية العامة لالتزامات, بلا مكان طبع, د.حسن علي الذنون, النظ –.انظر 1

 المعدل. 1959( لسنة 162ضريبة العقار العراقي رقم )( من قانون 2المادة) –.انظر 2

 ( من القانون سالف الذكر.21المادة ) – والإضافية الأساسي –يها لمحددة للوفاء لضريبة العقار بنوعالمدة ا –.انظر 3

 تفصيل هذا الالتزام المطلب الرابع المبحث الثاني الفصل الثاني من هذه الرسالة.  –.انظر 4

 
ــدصم  -:لثلللانياللتلللزام ا ــع  الـــزم -:ج1)الإقـــرارا ل ـــزام ب قـ المشـــروع الضـــري   الم لـــف الـــذ  صقضـ
الســل ة الماليــة  إلــىصقــدم  أنقــانون  ــريبة العقــاره   أح املموجل    ةالمفرو   الإ افيةللضريبة  

 الأوليقريرا   ري يا  سنويا  صح و  على المعلومــات ال ــ  ي ل هــا الســل ة الماليــة خــلال المــدة مــن 
      .ج2)ون الثان  ح ى نهاصة حزيران من السنة ال الية لسنة نشوء الدخن من وان 
 الإقــرارصم نــع عــن يقــدصم  أو  ــ  يقــد ر الــدخن نتــد المشــرع صعاقــل مــن   قلــف  الإقــرار ولأهميــة

ســالبة للحريــة يفــرض مــن ق ــن  وأخــرت ه  ة بــدون عــذر مشــروع لعقوبــات ماليــةدة المحــدخــلال الم ــ
   .ج3)المحاكم التزائية 

  المشــرع العراقــ    ــ أوجــل -:لإبلاغ السل ة المالية عــن حالــة العقــارا ل زام    -:  تزام الثالثلال 
ي ــرأ علــى ال ــ   الأمــورصق ر الســل ة الماليــة عــن لعــل   أنه  قانون  ريبة العقار على الم لف

   -:العقار وه  ي مثن لا ي 
 ــعكثر قــى خاليــا  مــدة ثــلا  ايــهر ل   إ االسل ة الماليــة يحريريــا  عــن عقــار     إخبار.على الم لف  1

 ــان  إ  ه و أن ا عــى خلــو العقــار الــذ  ســ ن  إياال   حالة  أصضا   رها  لصورة مس مرةه وان صق 
 إلــىالــذ   ــة    الأمــرالقــانون الضــري    لإح ام زام صعد ان هاكا  لهذا ا   لع اءعدم قيام الم لف  

 .ج4)ائلة العقاب طوقوعه يح   
 : الأمور ال اليةالسل ة المالية عن   إخبارريبة .على الم لف بد ع الض2
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لثــة والرالعــة مــن مــن الضــريبة لموجــل المــا يلن الثا الإعفــاءعــن أ  عقــار مــن   -:الأول الأمللر
ه و لــ  خــلال يــهر واحــد مــن الإعفــاءه ثم اس عمن هذا العقار لصورة لم صعد معها صشــمله القانون 

 .  ياريخ ا س عمال
 
 
 
 
 .اني الفصل الثاني من هذه الرسالةهذا الموضوع المطلب الثاني المبحث الث لمزيد حول –.انظر 1

قام )2( من المادة )2, الفقرة )الإضافيةبشان تحديد المكلف الخاضع للضريبة  –.انظر 2 ( 162( من قانون ضريبة العقار العراقي ر

  .المعدل , النافذ 1959لسنة 

 سيتم مناقشة ذلك لاحقاً  –, سالف الذكر ون ضريبة العقار العراقي النافذن( من قا30( من المادة )4الفقرة ) –.انظر 3

   .( من قانون ضريبة العقار العراقي سالف الذكر4( من المادة )5الفقرة ) –.انظر 4

 

ول ال اللــر  ــ  خــلال يــهر مــن يــاريخ حص ــ الإصتــارعــن وــن ياللــر  ــ  بــدل  -:الأمللر الثللاني 
الســل ة  إبــلاغويتــل  الإصتــار لال اللــر الــذ  ص ــرأ علــى بــد  لــىإهنــا    الإيــارة. ويتــدره  ج1)ال دل  

ويفـــرض ه ج2)الإصتـــارمـــن مقـــدار بـــدل   ـــعكثر% 10الماليـــة عنـــهه هـــو ال اللـــر الـــذ    لـــ  مقـــدار  
يفــرض مــن  ه عقوبــة ماليــةلــع اء هــذا ا ل ــزامالمشرع العراق  على الم لف الذ  صم نع عن القيــام 

 . ج3)ق ن السل ة المالية 
الضــري ية: صفــرض القــانون الضــري    الإ ارة ل ــزام ب قــدصم ال ســهللات لمــوظف  ا-:ام الرابللعاللتللز 

ــم  ــات يهـ ــه معلومـ ــن لدصـ ــن مـ ــى وـ ــى الم لـــف وعلـ ــري يةعلـ ــا  الإ ارة الضـ ــات  ه ال زامـ ــدصم المعلومـ ب قـ
  ــون  ــريبة العقــاره والســماح  أو ال ــدقلن  أو الضــري ية ال ــ  ي ل هــا منــه لتــان ال قــد ر  والأوراق

 الإ ارة أمــامه  والمثــول أعمــال ال قــد ر وال ــدقلن وغلرهــاال ــ  ي  ل هــا  الأوراقعلــى  لــالإطلاعم له ــ
 .  الأمر  ل ي لل   أنعن جميع ا س فسارات   للإجالةالضري ية  

الضــري ية بــدخول العقــار للكشــف عليــة ومعر ــة  الإ ارةلالسماح لمــوظف   كما  ل زم الم لف أصضا  
ــ لن ال وصــــــــن  العقــــــــار الــــــــذ  صمثــــــــن الــــــــدخن القا ــــــــع                إ ــــــــرا يقــــــــد ر  ىإلـــ ـــــأحوالــــــــه  ــــــــ  ســــــ

ــام ج4)للضـــــريبة  ه وقـــــد اع  ـــــر المشـــــرع العراقـــــ   ـــــ  قـــــانون  ـــــريبة العقـــــار ا م نـــــاع عـــــن القيـــ
ــذوورة أنفـــا   ــهللات المـ ــن المحـــاكم  لال سـ ــرض مـــن ق ـ ــالبة للحريـــة يفـ ــرت سـ ــات ماليـــة وأخـ أو لعقوبـ

 .ج5)التزائية  
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 ( من قانون ضريبة العقار العراقي النافذ 7( من المادة )1ة )الفقر -انظر.1

  1961( لسنة 7( من تعليمات وزارة المالية رقم )7( من المادة )2الفقرة ) -انظر.2

 ( من قانون ضريبة العقار العراقي النافذ  7( من المادة )2الفقرة ) -انظر.3

 الذكر  ( من القانون سالف13( من المادة )2الفقرة ) -انظر.4

       ( من القانون سالف الذكر    30( من المادة )2-1الفقرة ) -انظر.5

 
 اللتزامات السلبية -:ثانياا 

 را  لا ل زام السل  ه ا ل ــزام الــذ     لــل ينفلــذ ام نــاع المــد ن عــن عمــن وــان صم نــه القيــام لــه  
قــانون  ــريبة العقــاره  إطارل ية    ا ل زامات الضري ية الس أهمه ومن ج1)لو  وجو  هذا ا ل زام 

 ــرض  إ معلومــات صــحيحةه  إخفــاء أو معلومــات وا لــة  أو ا ل ــزام لا م نــاع عــن يقــدصم بيانــات 
 إلــى ــة    أن إييــان أ  عمــن مــن يــانهالمشــرع الضــري   علــى الم لــف ال زامــا لا م نــاع عــن 

لموجــل ورات ور المحظ ــص ــ أهــممــن ه و جــزء   أو  الــ قلق مــن   ــع الضــريبة المســ حقة علــلهم وــلا  
   -:صعي هذا ا ل زام ما 

–الســل ة الماليــة لمعلومــات غلــر صــحيحة  أو ال ــدقلن  أو قيــام الم لــف ب زويــد لتــان ال قــد ر .1
ــة ــة أو  كا لـ ــذل ه لحلـــث  -ناقصـ ــم بـ ــى علـ ــو علـ ــريبة  إ اوهـ ــاءت الضـ ــات جـ ــ  المعلومـ ــا  يلـ اع مـ

ع العراقــ   ــ  قــانون  ــريبة العقــار المقــدرة اقــن مــن الضــريبة المســ حقة عليــهه وقــد عاقــل المشــر 
ه ووــذل  الحــال  ــ  قــانون  ــريبة ج2)ســالبة للحريــة وأخــرت مــن  ريكــل هــذا الفعــن لعقوبــات ماليــة 

 .ج3)الدخن العراق 
وا لــةه لحلــث  ــة    أو ضري   م ضمنا  معلومات غلر صــحيحة لاالإقرار  .قيام الم لف ب قدصم  2

يقللـــن مقـــدار الـــدخنه لقصـــد  إلـــى إ ـــرا    يقـــد ر الـــذ  صقدمـــه الم لـــف   ـــ الإقـــرارا ع مـــا  علـــى 
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ــلا   ــه وـ ــ حقة عليـ ــريبة المسـ ــع الضـ ــن   ـ ــرب مـ ــة  أو ال هـ ــل ة الماليـ ــرع السـ ــن  المشـ ــد مـ ــا ه وقـ لعضـ
لهــا  ــ  حالــة  وأجــازه إقــرار الم لــف  ــ   أ رجهــاصــلاحية ال حقــن مــن صــحة المعلومــات ال ــ  

ليـــه عقوبـــات ماليـــة)عقوبات يفـــرض ع أنه إقـــرار الم لـــف المعلومـــات غلـــر صـــحيحة  ـــ   إع ـــاء
 .ج4) ري يةج بنسبة مئوية من مقدار الضريبة المس حقة عليه

 
 
 
 
 
 .18د.حسن علي الذنون, المرجع السابق صفحة  –.انظر 1

 المعدل.1959( لسنة 162( من قانون ضريبة العقار العراقي رقم )30( من المادة )3الفقرة ) –.انظر 2

 المعدل. 1982( لسنة 113انون ضريبة الدخل )( من ق57.وذلك بموجب المادة )3

      المعدل.  1959( لسنة 162( من قانون ضريبة العقار العراقي رقم )29( من المادة )4الفقرة ) –.انظر 4

 

 المطلب الثالث

 الطبيعة القانونية للالتزامات الضريبية 
الضــري ية مــن ط يعــة  زامــات لا  أيكــون الســةال الآيــ : نتلــل عــن  أننحــاول  ــ  هــذا الم لــل 

   ال زامات يبعية   الأخروبعضها   أصليةلعل منها ال زامات  أن أمه  قانونية واحدة
وال بعيــةه ومــا  الأصــليةامــات ز   ن ــلن مــا المــرا  لا ل أنه   بــد لنــا الإجالــة علــى هــذا الســةاللغيــة 

 هو موقف الفقه من ال  يعة القانونية للال زامات الضري ية.
 

 الأولالفرع 

 والتبعية  الأصلية لتزامات ال 
 -:الأصلية: ا ل زامات أولا 

ص ــون مســ قلا  وإنماه أخر: هو ا ل زام الذ      وقف  ر ه ووجو   على ال زام الأصلياللتزام  
ال ــ   الأصــليةه ومــن ا ل زامــات الضــري ية ج1)  أخــر   قيامهه وغلر مس ند    نشوئه على ال زام  

القــانون الضــري  ه ا ل ــزام بــد ن الضــريبةه وا ل ــزام  لعح ــامل يقــع علــى عــاين الم لــف المقاط ــ
ب قدصم ال يانات والمعلومات وال قارير الضري يةه وا ل زام لا م ناع عــن اســ قدام الاــم وا ح يــال 
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ه   يســ ند  ــ  نشــوئها علــى ال ــزام أصــليةالضــريبةه  هــذ  ولهــا ال زامــات  أ اءلقصــد ال هــرب مــن 
 .أخرها على يوا ر ال زام ه و    وقف قيامأخر
   -:ا ل زامات ال بعية:ثانياا 

ه لحلــث    ــنهل أخــر: هــو ا ل ــزام الــذ  صع مــد  ــ  وجــو   وقيامــه علــى ال ــزام اللتللزام التبعللي
وجــد ال زامــان  إ اه لــذل  ج2) الأصــل صس ند عليه وهو ا ل ــزام  أخرب و ر ال زام   إ ا ل زام ال بع   

ــدهما  ــا  احـ ــان ليخـــر أساسـ ــا  الأوله وـ ــا  ال زامـ ــا   أليـ ــان  ال زامـ ــا   والثـ ــد ن يبعيـ ــال  لـــ  ال ـــزام المـ ه مثـ
 -ص ــون ا ل ــزام ال بعــ  إ لال عويل عن الضــرر النــاجم لعــدم القيــام ب نفلــذ ا ل ــزام ينفلــذا  علنيــا ه 

. الواقــع إليــهومســ ندا   -ينفلذ ا ل زام ينفلذا  علنيا   –نايئا  يبعا   ل زام اصل     –ا ل زام لال عويل  
منــــة حلــــث قيامــــه  الأصــــل ا ل ــــزام ال بعــــ   ــــريب  لــــا ل زام  أنه حلــــث أهمل ــــهلهـــذا ال قســــيم  أن

صقــل ا يفــاق  أو وانقضاؤ ه وهو  دور معه وجو ا  وعدما ه وصحة وب لانــا ه مــا لــم  ــنق القــانون 
 لالر  ل .

 

قاي, د. عبد المجيد الحكيم, عبد الباقي البكري, محمد طه ال –.انظر 1 لمادني العرا قاانون ا تازام, في ال ياة الال لاوجيز في نظر شاير, ا ب

 .14صفحة  1980( مصادر الالتزام 1الجزء)

 . 14عبد المجيد الحكيم وعبد الباقي البكري, محمد طه البشير, المرجع السابق صفحة  –.انظر 2

 الفرع الثاني

 موقف الفقه من الطبيعة القانونية للالتزامات الضريبية
 فقه لصد  ال  يعة القانونية للال زامات الضري ية إلى ايتاهلن:يفرق ال

 زام بــد ن الضــريبة وحــد ه ســواء لي مثــن لــا  ا يتا  الأول:  رت أن ا ل زامات الضري ية الأصــلية
عليه القانون اســ ق اع الضــريبة مــن  أوجلعلى غلر  ممن  أو كان  مفرو ا  على الم لف  ايه 

مــا   بــع هــذا ا ل ــزام مــن  ــماناته  إلى  إ ا ةه  ج1)الضري ية  الإ ارة   خن الم لف ويوريدها على
يع  ــــر   عنهــــاا ل ــــزام بــــد ن الضــــريبةه  لــــع اء الإخــــلالكالارامــــات الضــــري ية ال ــــ  يفــــرض عنــــد 

يع  ــر ال زامــات يبعيــة   إنهــاغلــر ا ل ــزام بــد ن الضــريبة   الأخــرت ا ل زامات    أماه  أصليةال زامات  
 .ج2)ثانوية  أو 
ا ل ــزام بــد ن الضــريبة لاع بــار  ا ل ــزام الرئيســ   أهمل ــهمن قــد  علــى الــرغم مــن  الــرأ هــذا  نأ إ 

ــري ية  ــات الضـ ــة لا ل زامـ ــدت  ـــ   الأخـــرت مقارنـ ــد ن  الأســـاسوال ـــ  وجـ ــذ ا ل ـــزام بـ ــمان ينفلـ لضـ
 الأصـــل الضـــريبة وحما  ـــه نتـــد انـــه   صم ـــن ال ســـليم لـــان ا ل ـــزام بـــد ن الضـــريبة هـــو ا ل ـــزام 

ــات ال ــده وان ا ل زامــ ــةه  الأخــــرت وحلــ ــات ال بعيــ ــ  ا ل زامــ ــا  إ هــ ــ   أنبلنــ ــة هــ ــات ال بعيــ ا ل زامــ



          

32 

 

لحلـــث   وقـــف خلقهـــا علـــى نشـــوء  أصـــلية أخـــرت ا ل زامـــات ال ـــ  يـــريب   ـــ  وجو هـــا لال زامـــات 
ال ــ  صفر ــها القــانون  الأخــرت ه وهــذا مــا    ن  ــن علــى ا ل زامــات الضــري ية أصــليةال زامــات 

مــثلا  عــن ســن ه الماليــة  الإقــرارقــد  ل ــزم الم لــف ب قــدصم  إ لر ا ل زام بــد ن الضــريبةه الضري   غ
  ي تاوز الســماحات القانونيــةه هــذا مــن ناحيــةه   أرباحه نشع ا ل زام بد ن الضريبة وون    أن ون  

ومن ناحيــة ثانيــة قــد  نقضــ  ا ل ــزام بــد ن الضــريبة عــن طريــن الو ــاء مــثلا ه لكــن مــع  لــ   بقــى 
 .ج3)القانون الضري    أح امالم لف مل زما  بد ع جزاء مال  معلنه ن يتة مقالف ه لبعل  

 
 
صاحبه, فصاحب الدخل لا يدفع  إلىتجبى الضريبة من الدخل قبل وصوله  أنالحجز عند المنبع ويراد به  بأسلوب.وفق ما يعرف 1

قاي  إيرادهي الجهة التي يستلق أوالضريبة بنفسه بل يتولى دفعها عنه الشخص  قاار العرا منها وقد اخذ به المشرع في قانون ضريبة الع

 ( منه.25المادة ) –المعدل, انظر  1959( لسنة 162رقم )

صفحة   1960مكتبة النهضة المصرية,  1احمد فتحي سرور , قانون العقوبات الخاصة في الجرائم الضريبية والنقدية, ط –.انظر 2

 المعدل. 1959( لسنة 162( من قانون ضريبة العقار العراقي )22ادة)( من الم1انظر الفقرة ) – 106

    .145المرجع السابق صفحة  –العامة في قانون الضريبة  الأحكامحسين خلاف,  –.انظر 3

 إلــىا ل زامات الضريبة جميعها مــن ط يعــة واحــدةه  هــ  يهــدف  أن إلى ذهل    -:التجاه الثاني
   وهــ  يحصــلن الضـــريبة المســ حقة علــى الم لــف يحصـــللا  يحقلــن الااصــة مــن القـــانون الضــري 
يقــد ر وعــاء  إلــى أو ال حقــن مــن الواقعــة المنشــئة للضــريبة   إلــىكاملا ه سواء مــا وــان  هــدف منهــا  

جميــع هــذ  ا ل زامــات يهــدف  إنيحصلن مقدار الضــريبةه  إلىما  هدف  أو الضريبة يقد را   قيقا  
ا ل زامــات الضــري ية ولهــا مــن  أنه ونحــن بــدورنا نــرت ج1)حماصــة المصــلحة الضــري ية للدولــة إلــى

 .أصليةط يعة واحدةه وه  ال زامات 
 

 المطلب الرابع

 القانون الخاص  إطارفي  الأخرى التمييز بين اللتزام الضريبي واللتزامات 
 ـــه صعــد ا ل ـــزام لالضـــريبة بوصـــفه ال زامـــا  بـــلن الدولـــة ممثلـــة لالســـل ة الماليـــةه والم لـــف لـــه ط يع

القــاص وغا  ــه الم ملــزةه لاع بــار  احــد ال زامــات القــانون العــامه  هــو  أســاسلــه  أنالقاصــةه ومــا 
ه وما انه مقــرر لمصــلحة يــقق عــامه ويــرا  مــن ج2)صفرض وينظم لقانون مس قن له  ايية خاصة

 ر ـــه يحقلـــن مصـــلحة ماليـــة عامـــةه وبـــذل   هـــو   ملـــز عـــن ا ل زامـــات القاصـــة النايـــئة عـــن 
الم عاقــدةه ومــا  ور القــانون  الإطــراف إرا ةعــن ايحــا   الأخلــرة نشــع ا ل ــزام  ــ   إ لا ه العقــو  مــث 
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صـــحيحة ي  اـــ   إرا ةمـــا  امـــ   أثارهـــا إن ـــا ه وبام انهـــا ج3)الإرا ةل نظـــيم وحماصـــة هـــذ   إ  لهـــا 
ه  هــدف  لــ   ــان ا ل ــزام القــاص ومهمــا وــان مصــدر   ان ــ  إلــى  إ ــا ةيحقلن مصال  مشروعةه  

 .ج4)قلن مصلحة خاصة يح  إلى
 
 
 (.107-106احمد فتحي سرور, قانون العقوبات الخاص في الجرائم الضريبية والنقدية المرجع السابق صفحة )–انظر .1

 .7كمال عبد الرحمن الجرف, مصدر الالتزام بدفع الضرائب المرجع السابق صفحة  –.انظر 2

صادراً  اير  إلى إضافةالتشريعات المدنية,  إليهاشير .يعد القانون احد مصادر الالتزام المباشر التي ت3 تاه م قات ذا ذلك فانه يعد في الو

قاانون  فاذذاالخاصة بتلك المصادر,  الأحكاممن خلال تنظيم  الأخرىمباشر لمصادر الالتزام  فاان ال قاد,  عاين الع تازام م صادر الال كاان م

قاي )183-73مثلًا تتولى المواد من )هذا العقد, ف أحكامسيكون بمثابة المصدر  ير المباشر الذي ينظم  ( 40( من القانون المدني العرا

 .7انظر كمال عبد الرحمن الجرف المرجع السابق صفحة -العقد أحكامتنظيم  1951لسنة 

لمادني  القانون العام, وهذه المصادر كما وردت في القانون أوالقانون الخاص  لإحكاملكل التزام مصدر سواء كان الالتزام خاضعاً  إن.4 ا

ظار  الإرادةالمعدل في العقد,  1951( لسنة 40العراقي رقم ) قاانون, ان لماواد  –المنفردة, الكسب بلا سبب, العمل الغير المشروع, وال ا

 ( من القانون سالف الذكر.245-73من )

     
ــدر  ــا   الإيـــارةويتـ ــو ال ـــزام يقصـــ ه صمث ـــ أن إلـــى أصضـ ــد ن الضـــريبة هـ بـــلن  ن علاقـــةا ل ـــزام بـ

 لم ل  الضريبة.   -المد ن  -ما الشقق العام ممثن لالدولة الم لفيقصلن ه
ــة  أنلـــذل    صم ـــن  ــال مو ـــوع الضـــريبةه  هـــو رال ـ ــذا ا ل ـــزام انـــه وار  علـــى المـ صقـــال عـــن هـ

ه أ  ســل ة صمنحهــا الأخــرم لــ  الضــريبة لصــال   لــع اءبــلن يقصــلن  ل ــزم احــدهما  ج1)قانونيــة 
ــانون لشــــقق  ــر إزاءالقــ ــل ةأخــ ــلن  ه ولــــيس ســ ــى مــــال معــ ــةلشــــقق علــ ــة معلنــــةه  أو  مــ ماليــ

 ــــرائل  إلــــىمــــا صقــــال لصــــد  يقســــيم الضــــرائل  أمــــا ا ل زامــــات الضــــري ية جميعهــــا يقصــــيةه 
 . ج2)لاقة له برال ة ا ل زام هذ  علنيةه  لا ع  وأخرت يقصية  
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ياة  -وذلك باعتبار الالتزام بدين الضريبة ثمرة بعلاقة قانونية بين المكلف.1 صافة التعاقد هاا  فاي عن سان  -والدولة تنت ماد ح د. مح

صافحه 2000,عمان, دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة, 1, ط الإسلامالوادي, زكريا احمد عزام , المالية العامة والنظام المالي في  ,

50. 

يا.2 صاية والعائل ضاريبة يقصد بالضريبة الشخصية هي تلك التي يراعي في فرضها ظروف المكلف الشخ شارة ) ضاريبة المبا لاها ال ة, مث

ضاريبة  اير  أعباءه أوبنظر الاعتبار ظروف المكلف الشخصية  الأخذالضريبة العينية فيتم فرضها دون  أماالدخل (  لاها ال العائلية, مث

الكتاب  ,لمالية العامة, اقتصاديات اود. طلال محمود كداويد.عادل فليح العلي  -(  انظروالإنفاقالمباشرة ) الضريبة على الاستهلاك 

        . 97صفحه  1989مديرية دار الكتب والنشر عام ,الموصل  ,2

 المبحث الثاني 

 التعريف بالجريمة )المخالفة ( الضريبية 
ــدءا   ــةوق ـــن الولـــو  لا بـ ــة )المقالفـ ــد مـــن لبحـــث  ـــ  مو ـــوع التريمـ ــري ية  بـ ــدج الضـ ــى  ال عكلـ علـ

   -:أمرين
ــوع ال تـــري  إن: الأول الأملللر ــن م مو ـ ــوا   مـ ــلل الـ ــم  نـــن النصـ ــريع الضـــري   لـ ــاق ال شـ ــ  ن ـ  ـ

ه و  مــن ق ــن يــراح القــانون الماليــة العامــة وال شــريع الضــري    الدراسة والبحثه   من ق ن و ــاب
 بوجه خاص من خلال اس قراء الفقه العراق .  الأمرالتنائ ه وي تلى هذا 

ج ويقصــد لــه )المقالفــة الضــري ية صســ قدم مصــ ل المشــرع الضــري   العراقــ   إن: الثللاني الأمللر
مص ل  )التريمةج  ــ    إن  المس قدم    قانون العقوباته عاما    ج1)مص ل  )التريمة الضري يةج

ســن ناول موا ــيع   إننــا. وعليــه ج2)قــانون عقوبــات العراقــ  صشــمن التناصــات والتــن  والمقالفــات 
 :  الآي هذا المبحث و ن ال قسيم 

 

 مة )المقالفةج الضري ية  : مفهوم التري الأولالمطلب  
 ال  يعة القانونية للتريمة )المقالفةج الضري ية:المطلب الثاني
 الترائم )المقالفاتج الضري ية   أنواع:  المطلب الثالث
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 التريمة ) المقالفةج الضري ية  أروان:  المطلب الرابع
 . لرها من الترائم: يمللز التريمة) المقالفةج الضري ية عن غالمطلب الخامس
 : يرعية التريمة )المقالفةج الضري يةالمطلب السادس

 
 
 
 
 
 
 
 المعدل.  1959لسنة  162( من قانون ضريبة العقار العراقي. رقم 7( من المادة )2انظر الفقرة).1

 . 1/2/1999في  3759, العدد منشور بالوقائع العراقية 23/1/1999( في 5قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم)  –انظر 

 المعدل.  1969( لسنة 111( من قانون العقوبات العراقي رقم) 23) المادة -انظر.2

 الأولالمطلب 

 مفهوم الجريمة )المخالفة( الضريبة 
ــام  ــه عـ ــة بوجـ ــرف التريمـ ــايعـ ــان  لعنهـ ــا  وـ ــروع اصتابيـ ــر مشـ ــن غلـ ــن  أو ) عـ ــدر عـ ــل يا  صصـ  إرا ةسـ

 .ج1)صفرض له القانون جزاء جنائيا ج  إجرامية
 لعنهــاعدة لصد  يعريفهــاه  قــد عر هــا لعــل الك ــاب ) أراءالتريمة الضري يةه  قد قلل    لشان  أما

ناعــا  ل حد ــد وعــاء ام   أو يشمن وــن مقالفــة للقــوانلن الضــري ية ال ــ  يفــرض علــى الممــوللن عمــلا  
وقــــد ان قــــد هــــذا ال عريــــفه لكونــــه صقصــــر معنــــى المقالفــــة الضــــري ية علــــى مقالفــــة  ج2)ريبةجالض ــــ

ــ  ــوص  النصـــوص ال ـ ــار النصـ ــدم اق صـ ــن عـ ــرغم مـ ــى الـ ــ ه علـ ــريبة  قـ ــاء الضـ ــد وعـ ــ م ب حد ـ يهـ
يحد ـــد الواقعـــة المنشـــئة للضـــريبة  إلـــىيم ـــد  وإنمـــاالضـــريبة علـــى يحد ـــد وعـــاء الضـــريبة  قـــ ه 

 ويحصللها.
 ــانون الضــريبة ســواء وــان  أح ــاممقالفــة  إلــى عــن  ــة    أو )كــن يصــرف  لعنهــا آخــرون وعر هــا 

 أمالموظــــف الم لــــف ب قــــد رها ويحصــــللها  أملــــف بــــد ع الضــــريبة مريكــــل هــــذ  ال صــــر ات الم 
 د ان قد هذا ال عريف من ناحل لن:. وقج3)نظم ستلات الم لف بد عهاجالشقق الذ    
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ــاب المقالفـــة الأولللل  ــنظم  لعيـــقاص: ي مثـــن لحصـــر   ريكـ محـــد  ن هـــم )الموظـــفه الم لـــفه مـ
ر هــة ءه  قــد يقــع ممــن صعمــن لمعيــة المقالفــة )التريمــةج قــد يقــع مــن غل ــ أنالســتلاتج  ــ  حــلن 

 الم لف مثن المحاسل    الشروة.
القــانون الضــريبة  أح ــام: انــه صقصــر الفعــن الــذ  صشــ ن المقالفــة الضــري ية علــى مقالفــة الثانيللة

الصــا رة لموجــل  الأنظمــةصقــالف  أو القانون الضري    أح امالفعن قد صقالف   أن ق ه    حلن  
 .ج4)

 
 
قارة 11صفحة  1992الرزاق الحديثي, شرح قانون العقوبات, القسم العام, مطبعة الزمان بغداد, فخري عبد  –.انظر 1 , كذلك الف

 المعدل.1969( لسنة 111( من قانون العقوبات العراقي رقم )19( من المادة )4)

 .35فحةاحمد فتحي سرور, قانون العقوبات الخاص بالجرائم الضريبية والنقدية المرجع العراقي ص –.انظر 2

 .41, صفحة1986والجرائم الواقعة عليها, عمان,  أحكامهانائل عبد الرحمن صالح, ضريبة الدخل  –.انظر 3

عادد 1985( لسنة 2ضريبة الدخل العراقي رقم ) لأ راض.مثل مخالفة نظام مسك الدفاتر التجارية 4 , منشور بالوقائع العراقية, ال

سانة 9للقطاع الخاص والمختلط والتعاوني رقم ) لإطفاءوا, ونظام الاندثار 28/1/1985( في 3030) قاائع  1994( ل شاور بالو المن

 .24/10/1994( في 3533العراقية, العدد )

قـــانون مــن  ـــرائل، إ  وعر ــ  أصضــا  لعنهـــا )اع ــداء علـــى حقــوق القزينـــة العامــة فيمـــا  ر ــه ال
 الإخــلالام ناع   ريل عليــه  )كن عمن أو  إنهاأو  .ج1)هذا ا ع داء عقوبة جنائيةجرصد القانون ل

 .ج2)لمصلحة  ري ية، صقرر القانون على اريكاله عقالا ج
مــن وــن مــا يقــدم صم ننــا القــول لــان التريمــة الضــري ية هــ  )كــن  عــن أو ام نــاع   ضــمن اع ــداء 

-على المصلحة الضري ية للدولة، صــا ر عــن يــقق ط يعــ  أو معنــو  قــرر لــه المشــرع جــزاء
 معلنا ج.-عقالا  

 
 طلب الثانيالم

 الطبيعة القانونية للجريمة )المخالفة( الضريبية 
ن يتــة لل  ــور الك لــر والمســ مر  ــ  مق لــف جوانــل الحيــاة، ان ــرت ايتاهــات  قهيــة جد ــدة  ــ  

ال قللــد  الــذ  رســمه قــانون العقوبــات، الــذ  صتــرم وــن  عــن صشــ ن  الإطــارال تــريم خارجــة عــن 
 .وأخلاقهه  ان هاكا  لمبا   المت مع وقيمة ونواميس
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أن هناك لعل الأ عال أصبح  يش ن جرائم منصوصــا  عللهــا  ــ  م ــون القــوانلن الو ــعية،   إ 
منهــا القــوانلن الضــري ية  ون أن ص ــون لهــذ  الأ عــال مســاس لقواعــد الأخــلاق ونــواميس المت مــع، 

 ال ساؤل عن ط يعة هذ  المقالفات. إلىمن  ل  المقالفات الضري ية الأمر الذ   دعو  
 أو ال مللز بلن التــرائم ال  يعيــة والتــرائم القانونيــة  إلىعن هذا السةال يقو نا  الإجالة  أني      

،  الترائم ال  يعية ع  ما   عارض مع أهداف التماعة البشرية وغاصايهــا، ويشــ ن ج3)المص نعة
س أ ــرا  ممــا  ولــد  ــ  نفــو ، ج4)وقيمــه الســائدة، ويمــس نواميســه وأخلاقــهان هاكــا  لمبــا   المت مــع 

التماعة ر   عن جماع  لضرورة يوقيــع جــزاء عــا ل  ن ــو  علــى الــم صحلــن لــالمترم لمــا صشــ ن 
، ويـــدخن هـــذا النـــوع مـــن التـــرائم ج5)ر عـــا  لـــه وزجـــرا  للالـــر، مثـــن جـــرائم الق ـــن والســـرقة وا ح يـــال

 ال تريم ال قللد  الذ  رسمه قانون العقوبات. إطار من  

 

 24، دار الجامعات المصرية، صفحة1رائم الضرائب والرسوم.طالبشري الشوريجي. ج-.انظر1

  35صفحةاحمد فتحي سرور، قانون العقوبات الخاص بالجرائم الضريبية والنقدية، المرجع السابق -.انظر2

با12صـ1968، بالإسكندرية، منشأه المعارف 2رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي، ط-.انظر3 د فحة، انظر كذلك ع

  85-82، صفحة1967الفتاح الصيفي، القاعدة الجنائية، الشركة الشرقية للنشر والتوزيع، بيروت، 

 37، صفحة1969أمال عبد الرحيم عثمان، قانون العقوبات القسم الخاص في جرائم التموين، دار النهضة العربية، -.انظر4

  16، صفحة1959ة دار المصارف بمصر ، القاهر1احمد محمد خليفة، النظرية العامة للتجريم، ط-.انظر5

سل يةج جرمها المشرع ورصد العقاب لمن صقــوم بهــا علــى   أو معلنة )اصتابية    أن هناك أ عا     غلر
ال ــ   الأ عــالالمســاس بهــاه مــن  لــ   أو  الأخــلاقمــع قواعــد  الأ عــالالرغم من عدم يعارض هذ  

 أو اصتابيــة  الأ عــاله سواء وان  هــذ  ج1)يش ن مقالفات للواجبات ال   صفر ها القانون الضري  
المشرع الضري   العراق  قد جــرم  لــ   أنن كلم عن ط يعة المقالفة الضري ية نتد   وإ ه  ج2)سل ية

لكــون اريكابهــا  ن ــو  علــى  وإنمــاه الأخلاقيــةرغــم عــدم يعار ــها مــع القواعــد  الأ عــالالنــوع مــن 
ل  يع هــا  أخرج هــافى عللها خصوصية وا  -اليةالم -الضرر لمصلحة الدولة الضري ية  إلحاق

جــزاءات  -المقــالف –ر  الــذ  رســمه قــانون العقوبــات وقــرر لمريك هــا عن الإطار ال قللد  لل ح 
القيـــام بهـــا  إللهـــاه مانحـــا  الســـل ة الماليـــة المق صـــةه ســـل ة ممارســـة الواجبـــات المنـــاط ج3)خاصـــة

 ال   رسمها القانون. الأهدافلارض يحقلن  
رائم )المقالفــاتج الضــري ية يعــد مــن التــرائم القانونيــة المصــ نعة ن يتــة لل ــدخن وعليــه  ــان الت ــ

ه  ن ج4)ال ح م  للدولة ال   جرم ها بواس ة ال شريعات الضري يةه وليس  من التــرائم ال  يعيــة
 للدولة. -المالية–لالمصلحة الضري ية    الإخلالاريكابها     ريل عليه سوت 
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قـــول لـــان التـــرائم )المقالفـــاتج الضـــري ية هـــ  )جريمـــةج  ات ط يعـــة مـــن هـــذا المن لـــن صم ننـــا ال
قانونيــة خاصــة مســ مدة مــن ط يعــة المصـــلحة مو ــوع الحماصــة )مصــلحة القزينــة العامــةج مـــن 

 .أخرت جهةه ومن ط يعة القانون المقررة لموجبه )القانون الضري  ج من جهة  
 
 
 
 
 
 .5صفحة  1981لسنة بات, الجرائم الاقتصادية, بغداد المكتبة الوطنية,د.فخري عبد الرزاق الحديثي, قانون العقو–.انظر 1

لاف  وأوجبوالنواهي,  الأوامرالمشرع الضريبي, قرر مجموعة من  أننجد  إذ.2 هاا,  أوعلى كل مك تازام ب لاه الال قاة بدخ لاه علا مان 

ناات واعتبر من يخالفها مرتكباً لفعل جرمي يستوجب العقاب, سواء كان هذا الفعل ايجابياً قاديم بيا ثال )ت باة  أو م ماات كاذ  أومعلو

ضاريبة  التأخر أوسلبية مثل )الامتناع  أومعلومات يتطلبها القانون, استعمال وسائل الغش والاحتيال(  إخفاء سالطة  إلىفي تسديد ال ال

 في تقديم البيانات والمعلومات والتقارير الضريبية( التأخر أوالامتناع  أوالمالية 

 18, صفحة 1979, القاهرة, 1, ط1مود مصطفى, الجرائم الاقتصادية في القانون المقارن, جمحمود مح–.انظر 3

فااً  إبراهيمانظر كذلك مروان  باة خلا فاات المرتك قاي في المخال كاامنعمة, مسلك المشرع العرا ساالة  لإح فاذ, ر لادخل النا ضاريبة ا قاانون 

 .45ة, صفح2000و كلية الحقوق,  جامعة النهرين إلىماجستير مقدمة 

                            .38عبد الرحيم عثمان, المرجع السابق صفحة  أمالد.  -.انظر4

 المطلب الثالث

 أنواع الجرائم )المخالفات( الضريبية 
هــذا القــانون القيــام بهــا  أح ــامال زامات معلنة صتل على الشقق المقاطــل لموجــل    لكن قانون 

  ضــمن قواعــد قانونيــة يوجــل  الأخــرت يــانه يــان القــوانلن  ونواهلهــاه والقــانون الضــري   لعوامرهــا
القيــام لالواجبــات ال ــ  صفر ــها علــلهمه لالمقابــن هنــاك  أح امــهعلى الم لفلن المقاط لن لموجل 

القــــانون  لإح ــــاممعلنــــة يشــــ ن ان هاكـــا   لععمـــاليحضــــر علـــى الم لفــــلن القيــــام  أخــــرت نصـــوص 
ونواهيـــه وي حقـــن  لـــعوامر ا القـــانون الضـــري   هن   ضـــمالضـــري  ه ومـــن المقالفـــة ا ل زامـــات ال ـــ  

ونوعيـــة التـــزاء )العقوبـــةج  الإجراميـــة ـــ  صم ـــن يقســـيمها يبعـــا  لق وريهـــا لالمقالفـــات الضـــري يةه ا
 -نوعلن هما: إلىالمقرر عنها  

 جرائم )مقالفاتج  ريبة لح ة -
 جرائم )مقالفاتج  ريبة جنائية -
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 : جرائم )مقالفاتج  ريبة لح ة  أولا 
مســ وت  إلــىلعل النصوص القانونيــة الضــري يةه ال ــ    ي لــ   لإح امه  عبارة عن مقالفات و 

صالـــل عللهـــا  وإنمـــاغلـــر مشـــروعة مـــدنياه  أ عـــا   التـــرائم التنائيـــة مـــن حلـــث خ وريهـــاه و  يعـــد 
عــدم ي ليــ  الســل ة الماليــة عــن  أو  ج2)ه ومقالفــة عــدم يوريــد الضــريبةج1)ال ــالع الضــري   البحــ 

 هج3)عللها من ياللر خلال المواعلد المحد ة قانونا   ص رأالعقار وما  حالة 
 
 
 
 
 
 
 
ماة  –.انظر 1 ساتير, مقد ساالة ماج عاراق, ر شارة في ال  إلىعثمان سلمان  يلان, الغرامة الضريبية وتطبيقاتها في تشريع الضرائب المبا

  48, صفحة 2000جامعة النهرين, كلية الحقوق, 

 المعدل  1959( لسنة 162قانون ريبة العقار العراقي رقم ) ( من22المادة) –.انظر 2

 ( من القانون سالف الذكر.7( من المادة )1( والفقرة )4( من المادة )5البند )ب( من الفقرة ) –.انظر 3

 ــ  حالــة القــوة القــاهرةه  إ  –المقالفــات  –صســ  يع الم لــف نفــ  مســةولل ه عــن هــذ  التــرائم  و 
مقــدار  إلــى ــري ية بنســبة مئويــة معلنــة   إ ــا ةيــ ن    يعخذت غرامة  ري ية  وجزاء هذ  المقالفا

الم حققــة علــى الم لــف ويفــرض مــن ق ــن  الأصــليةمضــاعفة الضــريبة  أو ه ج1)الأصــليةالضــريبة 
 ه ج2)السل ة المالية المق صة

 
 : جرائم )مقالفاتج  ريبة جنائيةثانياا 

ئم التنائيــة الــوار ة  ــ  قــانون العقوبــات العــام وه  المقالفات ال ــ  ي لــ   ــ  خ وريهــا م لــ  التــرا
الارامــةه ويــ م  ر ــها مــن ق ــن المحــاكم التزائيــة  أو مــن حلــث التــزاء المقــرر لهــاه وهــو الحــبس 

 ــ  يقــدصم  ال ــعخر أو ه ومقالفات ا م نــاع ج3)المق صة وهذ  الترائم ه  نوع من التن  الضري ية
يزويـــد  أو الضـــري ية  الأوراق أو يقـــدصم المعلومـــات   ـــ  ال ـــعخر أو ا م نـــاع  أو ال قـــارير الضـــري ية 

المفو ـــلن مـــن  الأيـــقاص أو منـــع لتـــان ال قـــد ر  أو ة لســـل ة الماليـــة لمعلومـــات غلـــر صـــحيح ا
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ب ــوا ر رونلهــا  الأخــرت ه وي حقــن هــذ  المقالفــات يــانها يــان لقيــة التــرائم ج4)الكشــف علــى العقــار
 الما   والمعنو .

 
 المطلب الرابع

 المخالفة( الضريبية الجريمة ) أركان
ه   ي حقــن مــا الأخــرت يــانها يــان لقيــة التــرائم المقالفة الضــري ية هــ  )التريمــةج    أن  إلىايرنا  

لصــد  )جريمــةج ومــا وصــفها  أننــا  صم ــن القــول   الأروانه ومن  ون يوا ر هذ   أروانهالم ي وا ر  
 .ج5)نق ال تريم

ــة الضــــري يةه   بــــد مــــن ا أروــــانيحد ــــد  ولأجــــن ــانون  إلــــىلرجــــوع المقالفــ ــد العامــــة  ــــ  قــ القواعــ
 هذ  التريمة. أروانالعقوباته ما  ام المشرع الضري   لم  ور  نصا  خاصا  صحد  لموجبه  

 
 المعدل. 1959( لسنة 162( من قانون ضريبة العقار العراقي رقم )22المادة ) –.انظر 1

 ( من القانون سالف الذكر.7ن المادة )( م2( والفقرة )4( من المادة )5البند )ب( من الفقرة ) –.انظر 2

هاا  أنالمعدل على  1969( لسنة 111انون العقوبات العراقي رقم )ق( من 26.تنص المادة )3 قاب علي يماة المعا )الجنحة هي الجر

 الغرامة -2   خمس سنوات إلىمن ثلاثة اشهر  أكثرالبسيط  أوالحبس الشديد  -1التاليتين   العقوبتين  بذحدى

 ( من قانون ضريبة العقار العراقي سالف الذكر.30المادة ) –.انظر 4

 . 104, انظر كذلك احمد فتحي سرور, المرجع السابق, صفحة37البشري الشوريجي, المرجع السابق, صفحة –.انظر 5

: الرون المــا  ه والــرون ج1)جريمة  ان )المقالفة الضري يةج ين و  على رونلن هما  أصةووحال    
 -اوله    الفرعلن ال الللن:ن ا سن  المعنو  وهذا م

 الرون الما    -:الأولالفرع 
 ارون المعنو    -:الفرع الثاني

 
 الأولالفرع 

 الركن المادي 
 أمــرا م ناع عن  عــن  أو القانونه  هلاريكاب  عن جرمإجرام  )سلوك    لعنهصعرف الرون الما    

حلز الوجــو ه وينقلهــا  إلى  صقرجها هو جوهر التريمة الذ إ اه    الرون الما   ج2)له القانونج  
 إجراميــا  ه والــذ    حقــن لاريكــاب الم لــف ســلووا  ج3)عــالم الوجــو  المــا    إلــى الأ كــارمــن عــالم 
 . ج4)ما نهى عنه   أو له القانون   أمرصقالف ما 
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 -وي كون الرون الما   للتريمة )المقالفةج الضري ية من ثلا  عناصر ه  :
   الإجرام النشاط   -:أول
 ةالن يتة الترمي   -:ثانياا 
 العلاقة الس  ية    -:ثالثاا 

 
 
 
 
 
 
 
شارعي  ه.في حين يرى جانب من الفق1 لاركن ال ثال في  أووجود ركن ثالث )للمخالفة الضريبية( وهو ا فا ض( يتم كان م قاانوني )ر ال

ضارء الضريبي, العب صافحة ) أن ساابق  جاع ال سارور, المر حاي  حماد فت لاك ا شاور55في ذ شاري ال كاذلك الي جاع (,  سايجي المر ابق, ال

 .38صفحة

 المعدل. 1969( لسنة 111( من قانون العقوبات العراقي, رقم )28المادة ) -.انظر2

 . 63نائل عبد الرحمن, المرجع السابق, صفحة  -.انظر3

  .  54 صفحة 1987, دار الجامعة المصرية للطباعة والنشر, الإسكندريةعوض محمد, قانون العقوبات, القسم العام,  -.انظر4

 الإجرامي  النشاط  -:أولا 
عـــن الـــذ  صصـــدر عـــن الم لـــف ف ـــ  التريمـــة )المقالفـــةج الضـــريبة لال الإجرامـــ   تســـد النشـــاط 

 .ج1)سل يا جه ويمثن اع داء  على المصلحة الضري ية للدولة  أم)اصتابيا  وان   –)المقالفج  
تســد ما صــة المقالفــةه ويم ــن مــن خلالــه ي   إ هذا النشاط المــا   هــو الــذ   هــ م لــه المشــرعه   إن

الترميــة  الأ عــاله وي تســد ما صــة ج2)وق   ل  يتريم  ل  السلوك ومتازات مريكل  ل  النشــاط 
 -و قا  لنصوص قانون  ريبة العقار لما  ل :

 .ج3)السل ة المالية أو ال   ي ل ها اللتان  الأوراق  أو    يقدصم المعلومات   ال عخر  أو .ا م ناع  1
 .ج4)ريبة خلال المدة القانونية  يسد د الض  ال عخر  أو .ا م ناع  2
 .ج5)   يقدصم ال قارير الضري ية ال عخر  أو .ا م ناع  3
 .ج6).منع لتان الكشف عن القيام لعملها4
 .ج7)معلومات وا لة أو .يقدصم لان   5
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 .ج8)على العقار ص رأالسل ة المالية عن ال اللر الذ    إبلاغ     ال عخر  أو .ا م ناع  6
 أو    التريمة )المقالفةج الضريبة قد   م    صورة عمــن اصتــاب    الإجرام النشاط    أنيلاحظ  و 

 :الآي سل   و ل  حسل نوعية المقالفة وعلى النحو  
غلــر مشــروعه  أمــرالشــقق اب اــاء   صعييــهوي تســد لعمــن مــا   ملمــوس    -او : النشاط ا صتاب :

الفاعــن لايتــا  يحقلــن الن يتــة  إرا ة لهــا  ينصــل إرا صــة أ عــالحلــث  ــ م هــذا النشــاط عــن طريــن 
القــانون الضــري   قــرر   أنهوالم مثلة هنــا لا ع ــداء علــى حقــوق القزينــة العامــةه حلــث  ج9)الترمية

 لعح ــامعــد مقــلا   إ  من له علاقة بدخله عــدم مقالف هــا و   أو متموعة من النواه  الزم الم لف  
  ان المقالفات  القانون الضري    لإح امهذا القانونه وو قا  

 

 .108احمد فتحي سرور المرجع السابق صفحة  –.انظر 1

 .47.مروان ابراهيم نعمة, المرجع السابق صفحة 2

 المعدل. 1959( لسنة 162( من قانون ضريبة العقار العراقي رقم )30( من المادة )1الفقرة ) –.انظر 3

 المعدل. 1959( لسنة 162ار العراقي )( من قانون ضريبة العق22( من المادة )1الفقرة) –.انظر 4

 المعدل. 1959( لسنة 162( من قانون ضريبة العقار العراقي )30( من المادة )4الفقرة) –. انظر 5

 ( من قانون ضريبة العقار النافذ.30( من المادة )4الفقرة ) –.انظر 6

 ( من قانون ضريبة العقار النافذ.30( من المادة )3الفقرة ) –.انظر 7

 ( من قانون ضريبة العقار النافذ.7( من المادة )2الفقرة ) –.انظر 8

       .169, صفحة 1998, بغداد مطبعة الفتيان,1, القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن, طإبراهيم نشأت أكرمد. –.انظر 9

 :أمرينال   ي م بنشاط اصتاب  صم ن يصورها     
ــدصم  -:الأول الأملللر ــة  أو بيانـــات  –الم لـــف  –يقـ ــاء أو معلومـــات وا لـ بيانـــات  أو معلومـــات  إخفـ

    ل ها القانون.
 الضريبة. أ اءا ح يال لل قلق من   أو اس عمال وسائن الام    -:الثاني الأمر

 
عن القيــام لعمــن اصتــاب ه ينفلــذا    -الم لف  -الشقق  إحتامويقصد له    -:ثانياا: النشاط السلبي

نصـــــوص القـــــانون  أنه  مـــــن المعلـــــوم ج1)وص الضـــــري يةللال زامـــــات المفرو ـــــة لموجـــــل النص ـــــ
الضــري   يقــرر ال زامــات لحــن مقاط لهــاه  ــان ام نــع احــدهم عــن مبايــريهاه يــ ن ســلووه هــذاه 

ــل  ه لاع بـــار  عنصـــرا  مـــن عناصـــر الـــرون المـــا   )المقالفـــة الضـــري يةج   وـــالإخلالالنشـــاط السـ
بواجــل يقــدصم ال يانــات والمعلومــات  لإخــلالا أو الضريبة خلال الموعد المحد  قانونا    أ اءبواجل  

ه وي ض  ج2)ا ل زامات أ اءعن  يعخرا   أمهذا السلوك ام ناعا ياما   أكانوال قارير الضري يةه سواء  
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مـــن لـــه علاقـــة بدخلـــه  أو المشـــرع قـــد الـــزم الم لـــف  أنمـــن اســـ قراء نصـــوص القـــانون الضـــري   
جرمــ  لقولــه )لــم صقــم لالواجبــات الم ريبــة عليــه لتملــة ال زامــات واع  ــر مــن صقالفهــا مريكبــا  لفعــن 

 ج3)هذا القانونج أح امو ن  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .111احمد فتحي سرور قانون العقوبات الخاص بالجرائم الضريبية والنقدية, المرجع السابق صفحة  –.انظر 1

 .48نعمة, المرجع السابق صفحة  إبراهيممروان  –.انظر 2

  المعدل.1982( لسنة 113( من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم )56( من المادة )أولًا) ( الفقرة1البند ) –.انظر 3

 

   النتيجة الجرمية  -ثانياا:
وي مثــن لــالأثر الم ريــل -للتريمة-يعد الن يتة الترمية العنصر الثان  من عناصر الرون الما  

للدولـــة  ــــ  -الماليـــة-الم تســـد لا ع ـــداء علــــى المصـــلحة الضـــري ية ج1)الإجرامـــ علـــى النشـــاط 
 المقالفات الضري ية.اريكاب 

 ي     أن هدف النصوص الضري ية التزائية هو حماصة المصلحة الضري ية للدولة )مصلحة 
ــال ال ـــ   ــاب لالأ عـ ــد  ال تـــريم والعقـ ــ  وهـــو لصـ ــ م  قـ ــةج  المشـــرع الضـــري      هـ ــة العامـ القزينـ

ــذ وـــذل ــلل المصـــلحة الضـــري ية للدولـــة لالضـــرر، بـــن صعخـ   بنظـــر ا ع بـــار مـــا  هـــد  هـــذ  يصـ
، لـــذا يقســـم التـــرائم الضـــري ية مـــن حلـــث ج2)المصـــلحة لـــالق ر، لـــدرء مـــا قـــد صصـــل ها مـــن  ـــرر

 -قسملن: إلىالن يتة  
 

 .جرائم الضرر 1
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 .جرائم الق ر  2

 

 ـــرر مـــا   لـــه  إلحـــاقجـــرائم الضـــرر: وهـــ  التـــرائم ال ـــ  ص ـــون مـــن ن ائتهـــا  -:الأولالقسللم 
القـــانون  إطـــار، وي مثـــن هـــذا الحـــن  ـــ  ج3)لحن الـــذ  صحميـــه القـــانون مظهـــر خـــارج  ملمـــوس لـــا

 إصــالةالضــري ية   ريــل عليــه    -المقالفــة-الضري  ، لالمصلحة الضري ية للدولة،  وقوع التريمة
 الضريبة. أ اءا ح يالج لل قلق من    أو القزينة العامة لالضرر مثن )اس عمال الام 

ــ  الت ـــ -:القسلللم الثلللاني ــر: وهـ ــا القـــانون جـــرائم الق ـ ــ  صحملهـ ــرض المصـــلحة ال ـ ــ  يعـ رائم ال ـ
 – عـــــن الم لـــــف  أنيلحـــــن الضـــــرر بهــــاه لمعنـــــى  أن)مصــــلحة القزينـــــة العامـــــةج للق ــــر  ون 

ه وقــد ج4)لالضرر  ون وقــو   عــلا   –المالية  –وقف عند حد يهد د المصلحة الضري ية   -المقالف
عـــد ا  مهمـــا  مـــن  أنعامـــةه و حـــظ لالقزينـــة ال الأ ـــرارجـــرم المشـــرع مثـــن هـــذ  الحـــا ت ل فـــا   

فات الضري ية ال   صعاقل عللها القانون الضري   ه  من ق ن هذا النــوع )جــرائم لالمقا  -الترائم
 .ج5)خصائق القانون الضري    إحدتالق رج وهذ  

 
 

 .170, المرجع السابق صفحة إبراهيم نشأت أكرمد.  –.انظر 1

سانة 113( من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم )56( من المادة)أولًا( من الفقرة )2البند ) إن.فنجد مثلًا 2 عادل  1982( ل  -الم

أخر أو نسخ منها تخص بدخل شخص  أوقوائم  أو أوراق أوبيانات  أواطلع على معلومات  أووجدت لديه  أنيعاقب المكلف لمجرد 

 لم يفوضه الوزير بيانها له. إنبعضها  أوبينها كلها  أومونها مض أفشى أو إليهتبليغها  أو أو بلغها لغير من فوض بذعطائها إعطائها

 .171, المرجع السابق صفحة إبراهيم نشأت أكرمد.  –.انظر 3

 .52عثمان سليمان  يلان, الغرامة الضريبية وتطبيقاتها في تشريع الضرائب المباشرة في العراق, المرجع السابق صفحة  –.انظر 4

  .  119المرجع السابق, صفحة احمد فتحي سرور,  –.انظر 5

 علاقة السببية  -ثالثاا:
ه والن يتــة الإجرامــ لك  صقوم الرون الما   )للتريمةج   بد من وجــو  علاقــة يــرب  بــلن الســلوك 

ســلوكه  ــلا صســـال  إلـــىينســـل هــذ  الن يتــة  أنه أ  ج1)الترميــة )الن يتــة الضـــارةج الم ريبــة عليــه
 هج2)الإجرام ه الشقق عن جريمة لم يكن ن يتة لسلوو

)النشـــاط  الأولقانونيـــةه  هـــ  ال ـــ  يـــرب  بـــلن عنصـــر  الـــرون المـــا  ه  أهميـــةوالعلاقـــة الســـ  ية 
ج والثان  )الن يتة الترميةج   قيم بذل  وحديه وويانــهه   تعــن منــه  كــرا  وظــاهرة قانونيــة الإجرام 

لن يتــة الترميــة     حقــن وا الإجرامــ ه وبان فاء علاقة الســ  ية بــلن الســلوك ج3)م ماس ة العناصر
ســةولل ه مريكــل ه ممــا   ريــل عليــه اق صــار مج4)الــرون المــا   )للتريمــةج لفقــدان احــد عناصــر 

ه إطلاقــا  وانــ  التريمــة غلــر عمدصــةه  ــلا صســال  إ ا أما   التريمة العمدصةه السلوك عن الشروع 
 ية   لضــري ية  ــان العلاقــة الس ــلالنســبة للمقالفــات ا أمــاه ج5)  يــروع  ــ  التــرائم غلــر العمدصــة  إ 



          

45 

 

 أو الضــرر لالقزينــة العامــةه  إلحــاق  إلــىالــذ   ــة      الإجرامــ ي حقن يلقائيا   لهاه بوقوع السلوك  
يعريضـــها للق ـــر الـــذ   هـــد  لاح مـــال وقـــوع الضـــرره الـــذ  جرمـــه المشـــرع للحللولـــة  ون وقـــوع 

ن علـــى علـــمه لـــان ن يتـــة مريكـــل هـــذا النـــوع مـــن المقالفـــات  ائمـــا مـــا ص ـــو  أن إ الضـــرر  عـــلا ه 
 للدولة. -المالية  -لالمصلحة الضري ية الإ راره هو  إجرام نشاطه  

 
 
 
 
 
 
 
 
 .286, صفحة1983, دار النهضة العربية, 10محمود محمود مصطفى, شرح قانون العقوبات, القسم العام, ط –.انظر 1

 المعدل.1969( لسنة 111ي, رقم )( من قانون العقوبات العراق29( من المادة )أولًاالفقرة ) –.انظر 2

 .5, صفحة1983محمود نجيب الحسني, علاقة السببية في قانون العقوبات, دار النهضة العربية,  –.انظر 3

 .172صفحة  , المرجع السابق,إبراهيم نشأت أكرم –.انظر 4

         .141صفحة  1982اد, د. سلطان الشاوي, المبادئ العامة في قانون العقوبات, بغد -علي حسين الخلف –.انظر 5

 الفرع الثاني

 الركن المعنوي 
جانــل رونهــا المــا  ه روــن المعنــو ه   إلــىصش رط لقيام التريمــة )المقالفــةج الضــريبة ال ــ    ــوا ر  

 إلـــى إرا يـــه)يوجيـــه الفاعـــن  لعنـــهوهـــو مـــا صســـمى لالقصـــد التنـــائ  الـــذ  عر ـــه قـــانون العقوبـــات 
ن يتـــة جرميـــة  أصـــة أو الن يتـــة التريمـــة ال ـــ  وقعـــ   إلـــى ـــا  يمـــةه ها ر اريكـــاب الفعـــن الم ـــون للت 

 .ج1)جأخرت 
ه ج2)الفاعن المدروــة وبــلن  علــه الــذ  صتــرم القــانون ن يت ــه  إرا ةبلن  نو  هو رال ة  عالرون الم  إن

ينهــى  أو لــه  يــعمرمقالفــة النصــوص القانونيــةه لمــا  إلــىوي مثــن لانصــراف نيــة الفاعــن )الم لــفج 
 -ام هذا الرون يوا ر عنصرين هما:ه ويش رط لقي ج3)عنه

 العلم -
 الإرا ة -
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 : العلمأولا 

 را  له علم الفاعن لان ال صــرف الــذ  اق ر ــه حرمــه القــانون )جرمــهج ورصــد جــزاء لمــن صقــوم لــه 
 .ج5)ه أ  انه صعلم لمو وع المصلحة المع دت عللهاه وان سلووه قد جرمه القانون ج4)

 
 
 
 
 
 
 
 المعدل. 1969( لسنة 111( من قانون العقوبات العراقي رقم )33( من المادة )1) الفقر -.انظر1

 .38الشوريجي, المرجع السابق, صفحة البشري  –.انظر 2

 .201عوض محمد, المرجع السابق, صفحة  –.انظر 3

 .79نائل عبد الرحمن صالح , المرجع السابق, صفحة  –.انظر 4

 .432قانون العقوبات, المرجع السابق, صفحةمحمود محمود مصطفى, شرح  -.انظر5

ــارأمـــا  ـــ   ــة )ممثلـــة  إطـ ــلن الســـل ة الماليـ ــئه مـــن علاقـــة بـ ــا  نشـ ــالإ ارةالقـــانون الضـــري  ، ومـ  لـ
الضري يةج ال رف ا صتاب     هذ  العلاقة، وبلن الم لف )يقق ط يعــ  أو معنــو ج ال ــرف 

لاقــة مالــه مــن حقــوق ومــا عليــه ، صف ــرض أن صعلــم وــن طــرف مــن أطــراف هــذ  العج1)الســل    لهــا
خلــه صتــل أ  أن الم لف أو مــن لــه علاقــة بد  من ال زامات، قررت  من نصوص هذا القانون،

ص ــون عالمــا  لمــدت مشــروعية النشــاط الــذ  صمارســه مــن عدمــه، وعلمــه هــذا أمــر مف ــرض    أن
 .ج2)   حاله القوة القاهرة إ الع س    إثباتصق ن  

  يقــن  أ عــا   القول لعنه   عذر غالبــا  العلــم لــالقوانلن ال ــ  يتــرم  إلىغلر أن لعل الفقه  ذهل 
ينظيم مصلحة معلنة يق لــف يبعــا   خــ لاف  إلىيهدف  وإنما، ونواميس المت مع  الأخلاقلقواعد  

ينظــيم المصــلحة الماليــة للدولــة  إلــىالزمــان أو الم ــان، مــن  لــ  قــوانلن الضــرائل، ال ــ  يهــدف 
 .ج3)العلم بها  إثباتةج وال   ص ون من العسلر  )مصلحة الدولة الضري ي 
 -:الآيل لننور  الملاحظ لن    إنناورغم وجاهة هذا الرأ  
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 ــ  ال شــريع، أن العلــم لالقــانون مف ــرض  ــ  حــن   الأساســيةمن المبــا      إن  -:الأول الملاحظة  
  صع  ــر عــذرا  الع ــس، لــذا  ــان عــدم العلــم لــالقوانلن الضــري ية   إثبــات،  ر ــا    صق ــن  إنســانكن  

   الأخرت قوانلن م  وبة معلنة يعنها يعن القوانلن    وإنها  صمنع المسةولية عن المقالف،   سيما  
مقالفـــة أح ـــام قـــوانلن الضـــرائل يمثـــن اع ـــداء  علـــى مصـــلحة المت مـــع  إن -:الملاحظلللة الثانيلللة

 إلــــى   لــــع اء ا ل زامــــات الضــــري ية  ــــة  الإخــــلاء،  لــــ   ن ومصــــلحة الدولــــة علــــى حــــد ســــواء
قدرة الدولة المالية، وبال ال   ةثر  ل  على قدريها علــى يل يــة القــدمات العامــة وعنــدها   إ عاف

 صضار المت مع لعسر ، وهذا ما صمثن اع داء  د الدولة والمت مع معا .
 
 
هاا  1 ياة، لأن سااوية، .فالعلاقة القانونية بين المكلف والسلطة المالية هي علاقة تنظيمية وليست علاقة تعاقد بااً  اير مت كاون  إذال ت

في  تع به السلطة المالية من امتيازاتلما تتم الإداريللسلطة المالية الكلمة العليا في تنظيم هذه العلاقة، وتتميز أيضاً بتنظيمات القانون 

قاانون  إبراهيم.د -وضع شروط هذه العلاقة، انظر ضارات في ال يااض، محا يات، الإداريطاه الف كا ألق باة الب لاى طل ياة ع الوريوس، كل

 ( ير منشورة.2000-1999ي )النهرين للحقوق، للعام الدراس

جات   1969( لسنه 111( من قانون العقوبات العراقي رقم )37( من المادة )1.تنص الفقرة )2 حاد أن  لايس لأ المعدل على انه )

 يعاقب على الجريمة بسبب قوة قاهرةما لم يكن قد تعذر علمه بالقانون الذي  أخربجهله بأحكام هذا القانون أو أي قانون 

                              .277، القواعد العامة في قانون العقوبات، المرجع السابق صفحة إبراهيم.أكرم نشأت 3

  الإرادة  -ثانياا:
، بــن  بــد مــن اق ــران   ص فــ  لقيــام الــرون المعنــو  )القصــد التنــائ ج للتريمــة يــوا ر العلــم  قــ 

القيــام لعمــن معــلن أو ا م نــاع  إلــى جيــه نفســهعلــى يو   الإنسان، ويرا  بها قدرة  لالإرا ة   ل  العلم
 .ج1)عنه

التنائيــة  ي ــوا ر  ــ  صــاح ها الأهليــة اللازمــة ل حمــن المســةولية مــا لــم لــالإ ارةوالقــانون   صع ــد 
مـــن  إن  إه ج2)ويقـــد ر ن ائتهـــا أ عالـــهه أ  قـــدرة الشـــقق علـــى  هـــم ماهيـــة الإ راكهـــا ال ـــ  قوام

 الآثمــة الإرا ةمــا لــم ي ــوا ر  قانونيــا  التريمة   يقع  إنالقواعد العامة المقررة    قانون العقوباته  
اللازمــــة ل حمــــن  الأهليــــةيــــوا ر  ـــ  صــــاح ها  إ ا إ ه أثمــــه  يعــــد  الإرا ة أن إ لـــدت التانــــله 

ه ولهــذا صصــف عــن المحــرممق ارةج عــن اريكــاب الف )حرة الإرا ةلحلث يصدر   هالمسةولية التنائية
 .ج3)لعنه رون المسةولية التنائيةالبعل )القصد التنائ ج  

ــظ  ــ   أنويلاحـ ــن  ـ ــهالفاعـ ــم علاق ـ ــري يةه وبح ـ ــات الضـ ــن  المقالفـ ــةه   صم ـ ــري ية لالدولـ  أنالضـ
القانونيــــــة اللازمــــــة لمبايــــــرة يلــــــ   الأهليــــــة بايــــــر ا ل زامــــــات الضــــــري ية مــــــا لــــــم ي ــــــوا ر لدصــــــة 
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ــةالأهلا ل زامات) ــع  يــ ــن مــ ــ  ي فــ ــري يةج ال ــ ــامالضــ ــة أح ــ ه وهــــ  صــــلاحية الشــــقق الأ اء أهليــ
أو الــدائرة بــلن النفــع والضــرره  أو ه ال صر ات القانونيةه النا عــة نفعــا محضــا   أنواعلممارسة جميع 

ه وه  اللازم يوا رهــا  ــ  ال ــرف الســل    ــ  العلاقــة الضــري ية)الم لفج ج4)ا  الضارة  ررا  محض
ق  عنه عــلء مبايــر يلــ  س الأهلية  لم ي وا ر لدصة هذ  إ اه ات الضري ية بنفسهمبايرة ا ل زامل

ســوت الممثــن القــانون  لنــاقق ه   صسال عن مبايرة ا ل زامــات الضــري ية ا ل زاماته ويبعا لذل 
 . الأصل ه هذا عن الفاعن ج5)ومن    ح مه   أهلية

 
 
 

 .396, صفحه 1969, دار النهضة العربية, 8ت, قسم العام, طح قانون العقوبا, شرمحمود محمود مصطفى -انظر .1

  149, المرجع السابق, صفحه سلطان الشاوي -علي حسين خلف -نظرا .2

  150, المرجع السابق, صفحه سلطان الشاوي -علي حسين خلف -نظرا .3

  12, صفحه1974ية, القاهرة, ر النهضة العرب, دا2ط , النظرية العامة للقصد الجنائي,محمود نجيب حسني -انظر -   

لمادني  –عبد الباقي البكري  –د.عبد المجيد الحكيم  -انظر .4 قاانون ا تازام في ال ياة الال لاوجيز في نظر شاير, ا محمد طه الب

  64, المرجع السابق , صفحه  1980, مصادر الالتزام, 1العراقي, ج

   .198صفحه, المرجع السابق, احمد فتحي سرور .5

 

يســع  إيمــامغلــر بلوغــه ســن ال مللــز التنــائ هوهو  ه  ــلا صشــ رط لمســةولل هي عــن الشــر  أمــا 
الشــري   ــ  المقالفــة الضــري ية هــو غلــر  أنه وعلة  ل  هو ج1)سنوات وق  اريكاب التريمة 

لمبايــرة ا ل زامــات القانونيــة اللازمــة  الأهليــة لــفه وبال ــال   ــلا صشــ رط لمســةولل ه بلوغــهالم 
 .  ج2)جءالأ ا  أهليةالضري ية)

 هن صع د لالباعث على اريكاب المقالفات الضري ية      -:والسةال الذ  قد  ثور هنا هو 
أو التــان   إحســاس عــن معــلنه مصــدرة  إييان  إلى: العامن النفس  الدا ع  لعنهصعرف الباعث  

ه والواقع إن الباعث   صع د له عا ة    المقالفات الضري يةه  هو ليس رونــا  مــن ج3)مصلح ه
ــاأرو ــه ال هـــرب مـــن انهـــاه و   ـــةثر علـــى قيامهـ ــد لـ ــان صقصـ متـــر   أو بة الضـــري  أ اءه ســـواء وـ

ه ليســ  مو ــوعية )ماليــةج ال شــريعات الضــري ية هــ  ال شــريعات إنه ثــم ج4)المماطلة وال عن 
ــية  ــة لالحالـــة الحسـ ــذا مـــن  أو لهـــا علاقـ ــة ال ـــ  يـــدور  ـــ   هـــن الشـــقق المقـــالفه هـ الذهنيـ

  صع ــد لالباعــث العقوبات العراق  قد نق علــى انــه)قانون    أنه نتد  أخرجانله ومن جانل  
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ه ومـــا  ام قـــانون  ـــريبة ج5)لـــم  ـــنق القــانون علـــى خـــلاف  لــ ج  علــى اريكـــاب التريمـــة مــا
مقالفــات المريكبــة خلا ــا   العقار العراق  لــم  ــنق علــى اخــذ الباعــث بنظــر ا ع بــار  ــ  ال

 .  ري ية صع د له    المقالفات الض  إ اه  هو  ح امه
 
 
 
 
 
 
 
 

ياة  1983( لسنة 76رقم ) الأحداث( من قانون رعاية 47( من المادة )1تنص الفقرة ).1 لادعوى الجزائ قاام ا المعدل على انه )لا ت

 على من لم يكن وقت ارتكاب الجريمة قد أتم التاسعة من عمرة ( 

  198احمد فتحي سرور , المرجع السابق , صفحة  -انظر.2

  288, شرح قانون العقوبات , القسم العام , المرجع السابق , صفحة بد الرزاق الحديثيفخري ع -انظر.3

  145ة , صفح1963الإسكندرية, دار المعارف, , 1, طرائبضالتجريم في تشريعات ال ,حسن صادق المرصفاوي -انظر.4

 المعدل  1969( لسنة 111( من قانون العقوبات العراقي رقم )38المادة ) -انظر.5

  المطلب الخامس
 تمييز الجريمة )المخالفة( الضريبية عن غيرها من الجرائم 

وانــ  التريمــة )المقالفــةج الضــري ية هــ  وــن  عــن الــو ام نــاع  بقــع مــن الم لفــلن المقــاط لن  إ ا
القانون الضري  ه ويمثن ان هاكا  للنصوص القانونية ال   ي ضمنها ال شــريعات الضــري يةه   لعح ام

وعليــه   بــد لنــا مــن يمللــز مع غلرهــا مــن التــرائم ال ــ   لهــا خــرق للقواعــد القانونيــةه ي شاله     عنها
التريمة )المقالفةج الضري ية عــن غلرهــا مــن التــرائم القانونيــةه وســوف نق صــر علــى لعــل يلــ  

 -:الأي الترائمه وعلى النحو  
 .يمللز التريمة )المقالفةج الضري ية عن التريمة التنائية  -:الأولالفرع 

 .ال ع   يةيمللز التريمة )المقالفةج الضري ية عن التريمة    -:الفرع الثاني
 يمللز التريمة )المقالفةج الضري ية عن التريمة المدنية.  -:الفرع الثالث
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  الأولالفرع 

 تمييز الجريمة )المخالفة( الضريبية عن الجريمة الجنائية 
عن  عن صا ر عن يقق مسةوله ويقرر لــه ام ناع    أو ون  عن    لعنهايعرف التريمة التنائية  

 ــ  خمــس ه وي ملــز التريمــة )المقالفــةج الضــريبة عــن التريمــة التنائيــة ج1)القــانون عقالــا  جنائيــا  
 :  نواح

قــانون  إنبلنــا عنــد مناقشــة ال  يعــة القانونيــة للتريمــة )المقالفــةج الضــري يةه  -:الأوللل الناحيللة 
التماعــة البشــرية وغاصايهــاه   أهــدافي عــارض مــع    لأنهــافيه    المحد ة  الأ عالالعقوبات العام صترم  

ه بلنما المشروع الضــري   وأخلاقهويش ن ان هاكا  لمبا   المت مع وقيمة السائدةه ويمس نواميسه  
وقواعــد ال شــريعات الضــري ية  لعح ــامسل يةج جرائم )مقالفاتج ماســة  أو صعد  عا  معلنة )اصتابية 

المســاس بهــاه وعليــه  أو  الأخــلاقمع القواعد  الأ عالم يعارض هذ  وقواعدهاه على الرغم من عد
التــــرائم )المقالفــــاتج الضــــري ية  هــــ  جــــرائم  إمــــا ــــان التــــرائم التنائيــــة اغل هــــا جــــرائم ط يعيــــةه 

 .  ج2)قانونية    أو مص نعة  
 
 
 . 185صفحة  1968ديثة, البصرة, , دار الطباعة الح1د. الب الداودي, شرح قانون العقوبات العراقي, القسم العام, ط -.انظر1

    الثاني من هذا الفصل. بلالمبحث الثاني, المط -.انظر2

 

جناصــات وجــن   إلــى ــ  قــانون العقوبــات العــام يقســم  التنائيــة وانــ  التــرائم إ ا -:الناحية الثانية
 هج1)نوع العقوبة المقررة لكن جريمة أساسومقالفات على 

ــرائم )المقالفـــاتج الضـــري  ــيمها  ـــان التـ ــا  لنـــوع التـــزاء  إلـــىبة صم ـــن يقسـ نـــوعلن مـــن التـــرائمه يبعـ
 -المقرر لها:

 .ج2)جرائم )مقالفاتج  ريبة لح ة .1
 .ج3)جرائم )مقالفاتج  ريبة جنائية  .2

 

يــة عــا ة عقوبــة جنائيــة يفر ــها المحــاكم المق صــةه ص ــون جــزاء التــرائم التنائ   -:الناحية الثالثللة
 ــ  صــورة يــدابلر اح رازيــةه بلنمــا  أو بدنيــة  أو ســالية الحريــة  أو ليــة يكــون ما أن أمــاوهــذ  العقوبــة 

التزاءات الضري ية  ه  م نوعة حسل جسامة التريمة )المقالفةج وخ وريهاه  قد يكون العقوبــة 
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يفر ــها الســل ة  أو يفر ــها المحــاكم المق صــة  الأخلــرةماليــةه وســواء وانــ   أو ســالبة للحريــةه 
 .ج4)المالية

 
 

منوطــا   أمــرا  قــانون العقوبــات العــام  إطــاروان  يحري  الدعوت التنائية      إ ا  -:رابعةالناحية ال
ال شــريعات الضــري ية منوطــا  لالســل ة الماليــة حصــرا ه   إطــاره  ان يحري هــا  ــ   ج5)لا  عاء العام  

ــر  ــن يقريـ ــا حـ ــا هـــ  لهـ ــلحة  إ ا أمـ ــالفج صحقـــن مصـ ــد الم لـــف )المقـ ــدعوت  ـ ــ  الـ وانـــ  يحريـ
ــانون الضــريبة الموحــدة المصــر  لــالقول )يكــون  أممــة القزينــة العا  ه و للــن  لــ  مــا جــاء لــه ق

التــرائم المنصــوص عللهــا  ــ  هــذا القــانون النيالــة العــام لقــرار مــن وزيــر الماليــة و  ير ــع  إحالــة
 .ج6)ل لل منهج إ الدعوت العمومية عنها  

 
 
 المعدل. 1959( لسنة 111( من قانون العقوبات العراقي رقم )27, 26, 25, 24, 23) المواد –.انظر 1

ظاا2 قاارة ) –ر .ان لمااادة )1الف ماان ا قاارة )7(  لمااادة )1( والف ماان ا قاام )22(  قااي ر قااار العرا ضااريبة الع قااانون  ماان  ساانة 162(  ( ل

 المعدل.1959

 ( من القانون سالف الذكر.30المادة ) –.انظر 3

 .54ن  يلان, المرجع السابق صفحةاعثمان سلم –.انظر 4

ظار  -24صافحة 1960( 4-3, الدعوى الجنائية بحث منشور في مجلة الشرطة, العدد )إبراهيم نشأت أكرمد.  –.انظر 5  –ان

قام)12المادة ) قاي ر سانة 159( من قانون الادعاء العام العرا لادعوى 1979( ل ياك ا عاام في تحر عااء ال صالاحية الاد شاان  عادل ب الم

 الجزائية.

  .1993( لسنة 187م ), المعدل بالقانون رق1981( لسنة 157( من قانون ضريبة الموحدة المصري رقم )191المادة ) –.انظر 6

      

يــة  ــ  قــانون العقوبــات العــام   صتــوز النــزول عنهــا ئ وانــ  الــدعوت التزا إ ا -الناحيــة القامســة:
ه  ان اغلل ال شريعات الضــري ي اس ثن   إ  الصــل  مــن المقــالف  إجــراءالضــري ية  ارةلــلإ ة يتلــز اء 

الضري ية    يحري  الدعوت التزائيــة  ــد  الإ ارةالحرية  إلى م دأو ل  اس نا ا القانونه   لأح ام
 مريكل الترائم )المقالفاتج الضري ية.

الصــل  مــع الم لــف  أجــزاءالضــريبة  لــي اءالمشــرع العراقــ   ــ  قــانون  ــريبة الــدخن  أجــازوقــد 
المنصــوص  الأ عــالصعقــد يســوية صــلحية  ــ   أننــق علــى انــه )لــوزير الماليــة   إ)المقــالفجه 

الــدعوت لــدت  إقامــةعللهــا  ــ  المــا يلن الســالعة والقمســلن والثامنــة والقمســلن مــن القــانون ق ــن 
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خــلال النظــر  لهــاه و لــ  لا س عا ــة عــن العقوبــات الــوار ة  ــ  المــا يلن  أو المحــاكم المق صــة 
 .ج1)قن عن مثل  الضريبة الم حققة    الدخن مو وع الدعوتجبد ع م ل    ص  أعلا 

 
 الفرع الثاني

 التأديبية تمييز الجريمة )المخالفة( الضريبية عن الجريمة 
الهلئــة ال ــ   أو المهنــة  أو لوظيفــة إخــلا   بواجبــات اوــن  عــن صعــد  لعنهــا ال ع   يــةيعــرف التريمــة 

لح ــم صــف هم هــذ ه  الأعضــاءرام اللازمــلن لهــة ء مساســا  لالهلئــة وا ح  ــ أو  اعلــه  إللهــا ن ســل 
ــات  ــ وجل عقوبــ ــذ  صســ ــةوالــ ــةج ج2)يع   يــ ــة )المقالفــ ــن التريمــ ــة عــ ــذ  التريمــ ــف هــ ــذل  يق لــ ه وبــ

 زواصا: أربعالضري ية من  

 

 -:الأول الزاوية  
صم هنــون  أو اللــذ ن صشــالون وظــائف  الأيــقاص أو فلن ال ع   يــة مــن ق ــن المــوظريكــل التــرائم ي 

 لعح ــامةه بلنمــا يريكــل التــرائم )المقالفــاتج الضــري ية مــن ق ــن الم لفــلن المقــاط لن مهنــا  معلن ــ
 معنويلن. أو ط يعللن   أيقاصا  القانون الضري  ه سواء وانوا 

 
 
 
 
 المعدل النافذ. 1982( لسنة 113( مكررة, من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم )59( من المادة )1الفقرة ) –.انظر 1

 .135طان الشاوي وعلي حسين الخلف, المرجع السابق, صفحة سل –.انظر 2

 -الزاوية الثانية:
اع ــداء  ريكبــه الموظــف علــى القــوانلن الم علقــة لــالمهن والوظــائفه ومــن  ال ع   يــةالتــرائم  يشــ ن
 الأعمــاليش ن خروجا على مق ضــى الواجبــات  ــ    أ عالعللها ما صقع من الموظف من    الأمثلة

ــة ــة ه بلنمــ ـــــج1)الوظيفيـــــ ــلحة الماليـــــ ــداء علـــــــى المصـــــ ــن الترائم)المقالفـــــــاتج الضـــــــري ية اع ـــــ ا يمثـــــ
 الق ر. أو للدولة)مصلحة القزينة العامةج ويعر ها للضرر 

 

   -الزاوية الثالثة:
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ق ــع الرايــل  أو لفصــن ا أو ال ــوبيخ  أو  والإنــذار إ ار   يــع    هو جــزاء  ال ع   يةء الترائم  جزا  إن
جـــزاءات التـــرائم )المقالفـــاتج الضـــري ية قـــد  إنه  ـــ  حـــلن ج2)إ ار  العـــزل ويصـــدر لـــه قـــرار  أو 

جــــزاءات  أو ه ج3)يكــــون جنائيــــة وعقــــوب   الحــــبس والارامــــة الل ــــلن يفر ــــهما المحــــاكم المق صــــة
جــزاءات  ــري ية  أو  ــري ية لح ــة  ات ط يعــة مق ل ــة يتمــع بــلن صــف   العقوبــة وال عــويله 

 غلر عقابية.  

 

   -الزاوية الرابعة:
ه  مــثلا ال ع   يــة  رك يقــد رها للســل ات  وإنماغلر وار ة على س لن الحصره   ال ع   ية  رائمالت   إن
لســ ل نفــس الفعــن  أخــره وان صعاقل موظف وز أن صعاقل موظف لس ل  عن اريكبه لالفصنصت 

اغلـــل  أن إ ه ج4)المق ـــئ  وأحـــوالحســـل ظـــروف التريمـــة  إليـــهيـــوبيخ  أو يوجيـــهلق ـــع الرايـــل 
  عنهــاه بلنمــا التــرائم )المقالفــاتج الضــري ية ال ع   يــةيحــد  العقوبــات  أخــذتال شــريعات الحد ثــة 

  انســتاما مـــع م ـــدأ يــرعية التـــرائم والعقوبـــاته  ـــلا محــد ة  ـــ  صـــلل القــوانلن الضـــري يةه و ل ـــ
ــف ــة الم لـ ــن معاقبـ ــانون  صم ـ ــام القـ ــه   ح ـ ــر  مقالف ـ ــا عل ـــ إ ا إ ه لمتـ ــلووه منصوصـ ــان سـ ى وـ

قالف للتــزاءه   ريل على القيام له اس حقاق الم ورا  ع بار  سلووا محظيتريمه     ل  القانون لا
 .ج5)من حلث النوع والمقدار والكيفية ال   صفرض  لها الذ  ص ون محد ا أصضا  

 

  
 15فخري عبد الرزاق الحديثي. شرح قانون العقوبات, القسم العام، المصدر السابق صفحة  -.انظر1

 189جع السابق، صفحة الب الداودي، المر -.انظر2

 المعدل  1959لسنة  162( من قانون ضريبة العقار العراقي رقم 30المادة ) -.انظر3

 189 الب الداودي،المرجع السابق صفحة  -.انظر4

 57قانون العقوبات الخاص في الجرائم الضريبية والنقدية، المرجع السابق صفحة-احمد فتحي سرور -.انظر5

 الفرع الثالث

 ة( الضريبية عن الجريمة المدنية ف ريمة )المخالتمييز الج
وــــن  عـــن  نشــــئ عنـــه  ـــرر للالــــر ويوجـــد ال عــــويل عـــن هــــذا  لعنهـــايعـــرف التريمـــة المدنيــــة 

 -ه وبهذا يق لف التريمة )المقالفةج الضري ية عن التريمة المدنية    خمس نقاط:ج1)الضرر
 :الأول النقطة  

الضـــرر للالـــره وهـــذا  لإحــدا ه  د عــه مـــن يســـ ل مـــدن  جــزاء التريمـــة المدنيـــة هــو يعـــويل إن
ــا  لحســــل جســــامة الضــــرر نفســــه ه بلنمــــا جــــزاء التريمــــة ج2)ال عــــويل صق لــــف اريفاعــــا  وانقفا ــ
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الارامــة  أو ه ج3)الارامــة اللــذ ن يفر ــهما المحــاكم المق صــة أو )المقالفــةج الضــري ية هــو الحــبس 
 .ج4)الضري ية ال   يفر ها السل ة المالية

 
 انية:النقطة الث

المشـــرع الضـــري    أنالمتنـــ  عليـــه لقيـــام التريمـــة المدنيـــةه نتـــد  أصـــللبلنمـــا   بـــد مـــن وقـــوع 
ينــة ال ــ  يعــرض المصــلحة ال ــ  صحملهــا القــانون الضــري   ) مصــلحة القز  الأ عــالصعاقــل علــى 

 يلحن  رر بها. أنه  ون  العامةج للق ره ويعدها جرائم
 

 النقطة الثالثة:
ــة ال ــر التريمــ ــا يضــ ــال  بلنمــ ــة لمصــ ــرا مدنيــ ــةج  الأ ــ ــة )المقالفــ ــر التريمــ ــةه يضــ ــوقهم الفر صــ وحقــ

 .ج5)مح ملا   أو للدولةه سواء وان الضرر حقيقيا    –المالية  –الضري ية لالمصلحة الضري ية  
 
 
 
 .190 الب الداوودي, المرجع السابق صفحة  –.انظر 1

 .16لقسم العام, المرجع السابق صفحةد.فخري عبد الرزاق الحديثي, شرح قانون العقوبات, ا –.انظر 2

 المعدل.1959( لسنة 162( من قانون ضريبة العقار العراقي رقم)30المادة) –.انظر 3

لماادة )4( والفقرة)22( من المادة)1( والفقرة)7( من المادة)2( والفقرة)4( من المادة )5البند )ب( من الفقرة) –.انظر 4 مان ا  )29 )

 راقي سالف الذكر.من قانون ضريبة العقار الع

     .55عثمان سلمان  يلان, المرجع السابق صفحة  –.انظر 5

 النقطة الرابعة:
ــال إن ــ لن  الأ عـ ــى سـ ــانون علـ ــ  طلـــل القـ ــد ة  ـ ــة ليســـ  محـ ــرائم المدنيـ ــون التـ ــ  يكـ ــارة ال ـ الضـ

ه  ــ  حــلن ج1)ه  ن ون من صس ل للالر  ررا   لــزم لــال عويلإطلاقا  الحصره و  صم ن حصرها 
ــالالأ إن ــريعية   عــ ــ  طلــــل النصــــوص ال شــ ــد ة  ــ ــري ية محــ ــاتج الضــ ــرائم )المقالفــ ــة للتــ الم ونــ

 الضري ية.
 

 النقطة الخامسة:
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ه بلنمــا ج2)يقصــلرية أو ي حقن التريمة المدنية لمقالفة الفر  للال زامات المدنية سواء وان  عقدصــة 
 الضري  .القانون   لإح امي حقن التريمة )المقالفةج الضري يةه لمقالفة الم لف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .112صفحة  1977سلام, , بغداد مطبعة دار ال1,ط1قوبات, جسامي النصراوي, المبادئ العامة في قانون الع –.انظر 1

  14صفحة  1991د.حسن علي الذنون, المبسوط في المسؤولية المدنية, بغداد, شركة التايميس للطبع والنشر,  –.انظر 2

       .55لمان  يلان المرجع السابق صفحةعثمان س –انظر  –   

 المطلب السادس

 شرعية الجريمة )المخالفة( الضريبية 
ال ــ  يضــمن ها اغلــل ال شــريعات  الأساســيةم ــدأ يــرعية التــرائم والعقوبــات هــو مــن المبــا    إن

الضــمانات ال ــ   أهــمصعــد هــذا الم ــدأ واحــد مــن  إ ه ج2)ه ونصــ  عليــه اغلــل الدســايلرج1)التنائيــة
 .ج3)حم  الحرية الشقصية من ال عسف الذ  قد صقع من السل ات العامة    الدولةي 

ور  نــق يشــريع   إ ا إ ام نــاع عــن  عــن   صعــد جريمــة  أو أ   عــن  إن هــذا الم ــدأ وبمق ضــى
ال   يعــد جــرائم، ويحد ــد العقوبــات المقــررة  الأ عالب تريمه، و رض عقوبة على مريكبه،   حد د 
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يتــريم مــا لــم  ــر  نــق ب تريمــه أو  أخــرت  ة المشرع وحد ،  لا يملــ  أصــة جهــة لها يدخن    سل
، وعليــه ج4)يوقيع عقوبة لم  ــر  بهــا نــق، ومــا أن القيــاس  ــ  متــال ال تــريم والعقــاب غلــر جــائز

 هج5) ان المصدر الوحلد لل تريم هو النق ال شريع 
 ــرت  إ عها لهــذا الم ــدأ، مــن حلــث خضــو  الأخــرت وال شــريعات الضــري ية يــعنها يــعن ال شــريعات 

لعــل الفقــه أن التريمــة )المقالفــةج الضــري ية   ي م ــع بذاييــة خاصــة لالنســبة لقضــوعها لم ــدأ 
، وعليــة ج6)يرعية الترائم والعقوبــات، وان يــعنها يــعن التريمــة العا صــة  ــ  خضــوعها لهــذا الم ــدأ

لضــري ية، وهــ  ال زامــات قانونيــة  ان التريمة )المقالفةج الضري ية ال   يقع لمقالفة ا ل زامــات ا
صفر ها القانون الضري   على الم لفلن لالضريبة، ويضر لالمصلحة الضري ية للدولــة،     أصضا  

هذا القانون، ما لم  وجد نق قانون  صترم  عــن الم لــف  لإح امصم ن معاقبة مريك ها، لمقالف ه  
مريكبـــه  ـــ   ائـــرة ال تـــريم،  إ خـــال)المقـــالفج لاع بـــار ،  عـــلا محظـــورا،   ريـــل علـــى القيـــام لـــه 

و ــرض العقــاب عليــه، والــذ  ص ــون محــد ا أصضــا لموجــل نــق القــانون مــن حلــث نوعــه ومقــدار  
 والتهة ال   ي ولى  ر ه.

 
 
 
 ( منه 1المعدل في المادة ) 1969( لسنه 111العراقي رقم ).ومنها قانون العقوبة 1

 ( منه 35في المادة ) 1970وز//تم16.ومنها دستور جمهورية العراقي الصادر في 2

 .51فخري عبد الرزاق الحديثي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، المرجع السابق -د-.انظر3

 ( 27-26 الب الداودي، المرجع السابق صفحة)-.انظر4

  17، المرجع السابق صفحة 1سامي النصراوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات، ج-.انظر5

 . 56فتحي سرور، قانون العقوبات الخاص في الجرائم الضريبية والنقدية، المرجع السابق صفحة  احمد-.انظر6

،  وجل عللنــا أن نبحــث التريمة )المقالفةج الضري ية لم دأ يرعية الترائم والعقوبات  خضوع  إن
م ـــدأ أو   م ـــدأ قانونيـــة الضـــريبة، و لـــ   ريبـــاط م ـــدأ الشـــرعية  ـــ  قـــانون العقوبـــات الضـــري  ، ل 

ة لم ــدأ الم ريبة علــى خضــوع التريمــة )المقالفــةج الضــري ي   قانونية الضريبة، ومن ثم ن لن الن ائج
 :  الآي ه على النحو  يرعية الترائم والعقوبات

 قانونية الضريبة   -:الفرع الأول
 ن ائج م دأ يرعية التريمة  -:الفرع الثاني
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 الأولالفرع 

 قانونية الضريبة 
لــه   ــي  أمــام الســل ة ال نفلذصــة  الأخــذعــدم  إنيبة أهميــة و لــرة، ي تلــى  ــ  لم ــدأ قانونيــة الضــر 

الماليــة علــى واهــن  الأعبــاءزيــا ة  إلــىالمتال،    أن يفرض ما يشاء من الضرائل، مما  ة   
الدســايلر علــى  ــرورة ي  لــن  أور يــهال شــد د الــذ   أخــرت المواطنلن، هذا من ناحية، من ناحية 

، وعليــة ن ــلن  ــ  هــذا الم لــل مضــمون م ــدأ قانونيــة  يــه  ون ال وســع فيــهأ المــذوور لحر الم ــد
 :الآي الضريبة، وم ررات الأخذ له، وعلى النحو  

 مضمون م دأ قانونية الضريبة   -:أولا 
 م ررات م دأ قانونية الضريبة  -:ثانياا 

 
 مضمون مبدأ قانونية الضريبة  -:أولا 

لقــانون صــا ر  إ يفــرض و  يعــدل و  يلاــى و  يت ــى   را  لقانونية الضريبة هــو أن الضــريبة  
، لحلــث   صم ــن للســل ة ال نفلذصــة أن يقــوم لفــرض أ   ــريبة عن السل ة ال شــريعية  ــ  الدولــة

، الــذ  صعــد  ــمانا  ج1)من خلال سل  ها اللائحية، وهذا الم دأ هو احد المبا   الدس ورية المهمة
الماليــة علـــى  الأعبــاءال نفلذصــة عنــد محاول هـــا زيــا ة صقــف صــا ا  صصــد وــن الســـ ن أمــام الســل ة 

 المواطنلن.
 
 
لماادة )1971( من الدستور المصري الحالي الصادر عام 119المادة ) -انظر.1 كاذلك ا ظار  عاراق 35، ان ياة ال ساتور جمهور مان د  )

 .  1970تموز  16الصادر في 

 ســ ور  أوللــى نحــو صــري  منــذ م ــدأ قانونيــة الضــريبة ع أقــرتالدســايلر قــد  أن لعراق نتــداو    
ــة العراقيــة ــانون -يشــهد  الدول ــانون  ــ  يضــاعيفه نصوصــا  إ ، الأساســ وهــو الق يضــمن هــذا الق

هــذا الم ــدأ،  إقــرار، وقــد  رجــ  الدســايلر اللاحقــة علــى ج1)يضــمن  جــوهر م ــدأ قانونيــة الضــريبة
لماليــة و  يعــدل و  و  يفــرض الضــرائل ا ...وأخرها الدس ور الحال ، الذ  نق على ما صــعي  )

 .ج2)لقانونج إ يت ى  
قانونيــة  -الدســ ور   للم ــدأأعمــا   -ضــم  ب شــريع خــاصأمــا لصــد   ــريبة العقــار الحاليــة  قــد نُ 

علاقــة  أو هذا القانون رال ــة    وأقام،  ج4)، وطرق جبا  هاج3)حد  ويفية  ر ها، ومقا  رها-الضريبة
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لالسل ة المالية،  رض لموج ها على عاين الم لــف   قانونية بلن الم لف لالضريبة والدولة ممثلة
، ورعاصـــة للـــد ن ولـــةدللمصـــلحة الضـــري ية لل يعكلـــدا  -ســـل ية أو اصتابيـــة -لالضـــريبة جملـــة ال زامـــات

الضري  ، وحماصــة ل لــ  المصــلحة، و ــمانا  ل نفلــذ يلــ  ا ل زامــات، لتــع مشــروع  ــريبة العقــار، 
ال ــ  قررهــا ال ــ  يمثــن مقالفــات للال زامــات الضــري ية المحظــور القيــام بهــا، و   الأ عــاليحد ــد    إلى

الق ــر، وي ريــل  أو للمصلحة الضري ية للدولة ب عريضها للضرر   إهدارا  القانون الضري  ، و له
 أصضـــا  ، وقــرر ج5)مريك هــا  ـــ   ائــرة ال تـــريم، بنصــوص قانونيــة صـــريحة إ خــالعلــى القيــام بهـــا 

ــلووا مح  ــارس سـ ــن صمـ ــى مـ ــ  يفـــرض علـ ــات ال ـ ــا العقوبـ ــورا، ومقالفـ ــامظـ ــري    لإح ـ ــانون الضـ القـ
والكيفيـــة ال ــ  صفـــرض  أصضــا ، حـــد   لهــا نـــوع التــزاء ومقــدار لموجــل نصــوص قانونيـــة صــريحة 

 .لم دأ يرعية الترائم والعقوبات، وون هذا صعد ي  يقا  ج6)ب وقيعه   لها، والتهة المق صة
 
 
 
 
 1925اقي الصادر عام العر الأساسي( من القانون 11،90،91،92المواد )-.انظر1

 1970/تموز/16( من دستور جمهورية العراق الصادر في 35المادة )-.انظر2

 المعدل  1959( لسنة 162( من قانون ضريبة العقار العراقي رقم )2المادة )-.انظر3

 ( من قانون ضريبة العقار العراقي النافذ سالف الذكر 21المادة )-.انظر4

 المعدل  1959لسنة  162ون ضريبة العقار العراقي رقم ( من قان30المادة )-.انظر5

لماادة )2( والفقرة )4( من المادة )5البند )ب( من الفقرة )-.انظر6 قارة )7( من ا لماادة )1( والف مان ا قارة )22(  لماادة 4( والف مان ا  )

 ( من قانون ضريبة العقار العراقي سالف الذكر    29)

 

  ةقانونية الضريب  مبدأمبررات    -:ثانياا 
يقــف وراء  أخــرت قانونيــة الضــريبة، هنــاك م ــررات  م ــدأ أهميــةمــا ســ ن  وــر  لشــان  إلــى إ ــا ة

 -ن لن لعضها فيما  ل : أنال مس  له، صم ننا  
 

   -:الأولالمبرر  
هــا، ومــا  وجــد ااهر ممارســة الدولــة الحد ثــة لســيا يها علــى رعاص إن  ــرض الضــريبة صمثــن اهــم مظ ــ

 ــ   ر ــها ويحصــللها،  والإجبــار الإكــرا  ين ــو  علــى عنصــر  ، وهــذا مــا جعلهــاج1)إقليمهــاعلــى 
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وما  ام  الضريبة يمثن احد مظاهر ممارسة السيا ة    الدولــة،  ــان  لــ  صســ وجل مــن الدولــة 
ــن ي  أن ــ قدم مـ ــا ن يسـ ــمظيمهـ ــذل   أهـ ــانون، وبـ ــن لالقـ ــ  ي مثـ ــيا ة ال ـ ــة السـ ــائن ممارسـ ــبح وسـ  أصـ

 ــ  يقريــر يــةون الضــرائل لمــا يســنه مــن  الأصــلنالســل ة ال شــريعية هــ  صــاحبة ا خ صــاص 
 .ج2)يشريعات

 
 -المبرر الثاني:

ال ــ   ر ــ ها م  لبــات لقــاء ويــان  الأمــورالراهن هو مــن   الضرائل   سيما    العصر  أ اء  إن
المت مع لهذا ا ل زام  نصل    المحصــلة النهائيــة  ــ  حماصــة  أعضاءالدولة المال ، وان يحمن 
، أخــرت   ع عتلة ال قدم    الدولة لايتا  الرقــ  وا ز هــار مــن ناحيــة كيان المت مع من ناحية و 

يقــوم ب نظيمــه عــن  إنومــا  ام  ــرض الضــرائل  ــ م عــن طريــن الدولــة،  ــان  لــ  صســ وجل منهــا 
الضــرائل   يفــرض و  يت ــى و   أنللم دا الدس ور  الــذ  مــةا     أعما   طرين نصوص قانونية  

 لالقانون.  إ يعدل و  يلاى  
 
 
 
 
 
 
  49.حسن صادق المرصفاوي، التجريم في التشريعات الضريبية، المرجع السابق صفحة1

ساتير،  أحكامنافع اسعد سلمان الطيار، انقضاء الالتزام بدين الضريبة في ضوء -.انظر2 ساالة ماج قاي، ر لادخل العرا ضاريبة ا قانون 

       31صفحة 2003جامعة النهرين كلية الحقوق،  إلىمقدمة 

 -برر الثالث:الم
لحيــاة ا ق صــا صة ه يســ قدمها الدولــة  ــ  ال ــعثلر علــى االسياســة الضــريبة إحــدت اهــم أ وات يعــد

ه علـــــى لـــــى أثـــــار هامـــــةأن  ـــــرض الضـــــري ية ويحد ـــــد ســـــعرها  ن ـــــو  ع إ ه ل حقلـــــن مقاصـــــدها
 قشــة  ــرضيــ م منا أنه وهــذا    لــل ر وا س ثمارالم الرات ا ق صا صة ومس وت العمالة وا  خا

 ــ   ه وهــذا صســ وجل أن يقــ ق الســل ة ال شــريعية لمتالســها النيابيــةالضريبة من جميع جوان هــا
ه وان يم نــع الســل ة ال نفلذصــة عــن ممارســة هــذا ا خ صــاص  رض الضــريبة عــن طريــن ال شــريع

 إلــىالــذ   ــة    الأمــره ينو  القيام لــه صم از له عملها لالسرعة وعدم ال عمن    مناقشة مالما  
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لــالمت مع  الأ ــرار إلــىه وقــد  ــة   لال ــال  ن  رض الضــرائللة يحقلن الن ائج الم وخاة ماس حا
 .ج1)بدل يحقلن مصلح ه  

 
       -:المبرر الرابع

ه و لــ  ة ال شــريعية لســن القــانون الضــري  الفصن بلن السل ات   رر اخ صاص الســل  م دأ  إن
ه القضــائيةج )ال شــريعيةه ال نفلذصــة ســل ات الدولــة الــثلا  يقــ ق وــن ســل ة مــن أن إلــىاســ نا ا 

ــا  وي ه أخــرت يشــاروها فيــه ســل ة  أنلاخ صــاص معــلن  ون   يقــ ق الســل ة أن الم ــدألهــذا   يق
وان يقــ ق الســل ة ه مــن يشــريعات ويــنظم مق لــف جوان هــا ال شريعية لفرض الضــريبة لمــا يســنه

   هذ  ال شريعات. ج2) ال نفلذصة ما يقر 
  
 الفرع الثاني 

 دأ شرعية الجريمة )المخالفة( الضريبية نتائج مب
ه  ـــ  خضـــوعها التريمـــة العامـــة ال ســـليم لـــان التريمـــة )المقالفـــةج الضـــري ية   يق لـــف عـــن إن 

  علـــن لقضـــوعها لهـــذا    ي م ـــع بذاييـــة خاصـــة  ـــ  مـــا وإنهـــاه قوبـــاتلم ـــدأ يـــرعية التـــرائم والع
   -:لية ن ائج معلنة ن لنها فيما  ل ه   ريل عالم دأ
 القانون الم  وب المصدر الوحلد لل تريم الضري     -:أولا 
 سريان النصوص القانونية التزائية    قانون  ريبة العقار لعثر مباير  -:ثانياا 

                                      
  27صفحة  2001,  , الدار الجماعيةم الضريبية بين النضرية والتطبيق, بيروت, النظالمرسي السيد حجازي -.انظر1

عاة .سعد عبد الجبار العلوش, محاضرات في القانون الدستوري, ألقيت على طلب البكلاريوس, د – انظر.2 قاوق , جام ياة الح في كل

  1999 - 1998النهرين للعام 

                                     القانون المكتوب المصدر الوحيد للتجريم الضريبي   -:أولا 
الوحلــد  ه أ  القانون الم  وب الصا ر عن السل ة ال شريعية هو المصدرن ال شريعبذل  أويرا   

ه  ـــلا يقـــع التريمـــة لل تـــريم والعقـــاب الضـــري  ه أ  المصـــدر الوحلـــد لقـــانون العقوبـــات الضـــري  
ات لــع اء ا ل زام ــ لإخلالــهه فــة الم لــف قواعــد ال شــريع الضــري  )المقالفــةج الضــري ية لمتــر  مقال

ا ل ـــزام  أ اءام ناعـــا يامـــا عـــن  جالمقـــالف) وـــان ســـلووهه ســـواء  ـــ  صفر ـــها القـــانون الضـــري ية ال
يم هـــذا الســـلوك لاع بـــار  ســـلووا ه مـــا لـــم ص ـــن منصوصـــا علـــى يتـــر أ ائـــه ـــ   يـــعخرا   أو الضـــري   
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 ه و ج الضــري ية بنصــوص قانونيــة صــريحة  ريل على القيام له وقوع التريمة )المقالفة  ورا  محظ
بــدورة  محد ا أصضا  ه ما لم ص ن العقاب قاب على المقالفه  ريكاله  علا محظورا  يع العصم ن يوق

 يحد دا  قيقا من حلث النوع والمقدار والتهة المق صة لفر ه.
 تـــريم الضــــري  ه صعنــــ  أن التريمــــة أن ال ســـليم لــــعن القــــانون الم  ـــوب هــــو المصــــدر الوحلــــد لل

وأن وــان  ــرت ه عــرف أو الأخــلاق أو قواعــد العدالــةج الضــري ية   يقــع لمقالفــة قواعــد ال)المقالفــة
مصدرا من مصا ر القانون الضري  ه  ــ  حالــة الــنق علــى   اع بار العرف  لإم انية  لعل الفقه

ه أن  ـــةثر ل ريــن غلـــر مبايــر  ـــ  ذ لـــالعرف ومصــدر للقـــانون الضــري  ه ومــن يـــعن الأخ ــ لــ 
ــوا ــري يةيـ ــة ج الضـ ــة )المقالفـ ــن  ر التريمـ ــ با مـ ــر سـ ــث صع  ـ ــدم ه حلـ ــال عـ ــ  حـ ــة  ـ ــباب الإلاحـ أسـ

ــريم ــدرا لل تـ ــار  مصـ ــلاحل هه لاع بـ ــ      عـــارض صـ ــرائم والعقوبـــاته و لـ ــرعية التـ ــدأ يـ ــع م ـ ه مـ
يم بنصــوص ه وعليه صتل يحد ــد ال تــر ال تريم هو ا س ثناءه  الأصن وان  الإلاحةلاع بار أن 

 .ج1)م  وبة  ون الإلاحة  
هـــو مصـــدر  وإنمـــاه لل تـــريم الضـــري    حســـل بـــار  مصـــدراأن القـــانون الم  ـــوب   صق صـــر لاع  

ه حلث أ حى الم دأ المســ قر عليــة هــو أن الضــريبة   يفــرض و  يعــدل و  قانون الضريبة  ايه
 إ ويةوــد  لــ  مــا ور   ــ  احــد الأح ــام القضــائية  –م ــدأ قانونيــة الضــري ية  –يت ــى أ  لقــانون 

لــع اء الضــريبة ة مــن ح ــم القــانون وا ل ــزام العلاقة بلن الممــول والقزانــة العامــة مســ مدجاء فيه )
 .ج2)ج  يكليف قانون 

 
 
, , انظر أيضا62ً-61المرجع السابق صفحة  ,دية, قانون العقوبات الخاص في الجرائم الضريبية والنقفتحي سرور احمد -انظر.1

  49, مرجع سابق صفحة التجريم في التشريعات الضريبية ,حسن صادق المرصفاوي

كام نونية في الأحالقا عبد الرحمن الجرف, المبادئ -, انظر25/1/1945ر من محكمة استئناف مصر, بتاريخ .حكم صاد2

  297صفحة  1961, الجامعات المصرية, دار , الإسكندرية1الضرائبية, ط

جاء فيه)  صتوز  رض نسل معلنة مــن  إ  هأح امهالقضاء العراق     احد  ا  وهو ما أكد  أصض
 .  ج1)  م  ل  ب شريعج  وإنما عليمات  منها ب  الإعفاءاتيفاؤها من الدائنلن ويحد د  الضريبة واس  

المصدر الوحلد الذ   نظم العلاقة بلن الم لف لالضــريبة  أنوا حة وصريحة على   وهذ    لة
 لل تريم والعقاب الضري  .   أصضاوهو المصدر الوحلد    والدولة هو القانونه

 
 مباشر  بأثرنونية الجزائية في ضريبة العقار سريان النصوص القا  -:ثانياا 
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مـــن يو ـــي   كـــرة  أو   مبايـــره  بـــد لنـــا  لـــعثرل يـــان ويفيـــة ســـريان النصـــوص القانونيـــة التزائيـــة 
 :  الآي ه وعلى النحو  يةسريان النصوص القانونية الضري  

 المباير لقانون  ريبة العقار   الأثر .1
 قانون  ريبة العقار لعثر مبايرسريان النصوص القانونية التزائية     .2

 

 المباشر لقانون ضريبة العقار  الأثر.1
ــدأ)  ــا م ـ ــ قر عللهـ ــة المسـ ــا   القانونيـ ــرمـــن المبـ ــانونج  الأثـ ــر للقـ ــدم  أو المبايـ ــمى لم دأ)عـ ــا صسـ مـ

ى مبايــر عل ــ لــعثره يســر  الأخــرت رجعيــة القــوانلنج والقــوانلن الضــري ية يــانها يــان لقيــة القــوانلن 
بوجــو  نــق قــانون  صقــرر  لــ   إ ةه و  صتــوز رجع هــا علــى الوقــائع الما ــية الوقــائع المســ ق لي 

 إ ا إ نق على انه )لــيس للقــوانلن اثــر رجعــ   إ الدس ور العراق  هذا الم دأه  أكدوقد   صراحةه
انلن التزائيـــة وقـــوانلن الضـــرائل والرســـوم  لـــ ه و  صشـــمن هـــذا ا ســـ ثناء القـــو نـــق علـــى خـــلاف 

ــةج ــذا الــــنق  ه    ــــلنج2)الماليــ ــر إنمــــن هــ ــو المبايــــر  الأثــ ــانون هــ ــنللقــ ــة  الأصــ ــا الرجعيــ  إ ومــ
 أنالمشــروع الدســ ور  علــى  أكــدنــق القــانون علــى  لــ ه ومــع  لــ   إ ا إ ا ســ ثناءه   ي  ــن 

ــةه أ   ــوم الماليـ ــوانلن الرسـ ــري ية وقـ ــوانلن الضـ ــمن القـ ــ ثناء   صشـ ــذا ا سـ ــوانلن  أنهـ ــذا القـ ــرا  لهـ  أثـ
حلــث  المبايــر للقــانون الضــري   المشــرع الضــري   نفســهه الأثــرعلــى م ــدأ  أكــدمبايرا  قــ ه وقــد  

   الأملاك) لاى قانون  ريبة    أنعلى نق    قانون  ريبة العقار 
 
 
قالًا 11/7/1996بتاريخ  -6 /5عدد  – 1996/  17قرار مجلس شورى الدولة رقم .1 باراه,  ير منشور , ن ماروان إ عان   يم 

  14 , المرجع السابق صفحةنعمة

               .   1970/ تموز / 16( من دستور جمهورية العراق الصادر في 67الفقرة )ب( من المادة ) –انظر .2

ــذا  لالنســبة للقضــاصا ال ــ  وقعــ   1940لســنة  17رقــم   ج1)مــدة ينفلــذ ج أثنــاءويعد لايــه ويبقــى نا 
هــذا  أن ــ  حــلن  ج2)ج1960نيســان ســنة  أول) نفذ هذا القــانون اع بــارا  مــن   أنعلى    أصضا  ونق  

ســنة  الأولالقــانونه أ  قــانون  ــريبة العقــار الحــال ه و ــل  ــ  اللــوم الســا س مــن يــهر يشــرين 
 لإح ــام  رجعيــة  أنومــن هنــا   ضــ   ج3)9/11/1959ه ونشــر  ــ  التريــدة الرســمية  ــ  1959

 انون  ريبة العقار.ق
 
 المباشر لنصوص قانون ضريبة العقار الجزائية  الأثر.2
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 لــعثرمــن مق ضــيات م ــدأ يــرعية التــرائم والعقوبــات هــو ي  لــن النصــوص القانونيــة التزائيــة  نإ
مبايره ولما وان  التريمة )المقالفةج الضري ية يقضع لهذا الم دأه فيق ضــ   لــ  عــدم القــرو  

القرو  على هذا الم ــدأ صعــرض ا ســ قرار  إنعلى م دأ   جريمة و  عقوبة لالر نقه لاع بار 
م ــدأ )عــدم رجعيــة  أو المبايــر للقــانونج  الأثــرو لــذا  ــان م ــدأ ) ج4)القــانون  للا ــ راب مــنوالأ

على النصــوص القانونيــة التزائيــة ال ــ    ضــمنها القــانون الضــري  ه   إطلاقهالقانونج ص  ن على  
للم ــدأ الدســ ور  الــذ  صشــد  علــى عــدم رجعيــة النصــوص التزائيــةه وقــوانلن  أصضــا  وهــذا ي  لــن 

 .ج5)والرسوم المالية الضرائل
هن صم ن ي  لن القانون الضري   التد د الم ضمن نصوصــا قانونيــة -:الآي وهنا ص رح السةال  

لمــا هــو مســ قر عليــه  ــ  معظــم ال شــريعات  أســوةللمقــالفه  أصــل وــان  إ اجزائيــة لــعثر رجعــ  
    التنائية  

 
 
 
 
 
 المعدل  1959( لسنة  162) ( من قانون ضريبة العقار العراقي رقم35)المادة -.انظر1

 المعدل 1959( لسنة  162( من قانون ضريبة العقار العراقي رقم )36المادة )-. انظر2

  9/11/1959في  256, العدد الوقائع العراقية-انظر.3

غاداد , كلية القان إلى, السياسة الجنائية في قانون العقوبات العراقي , رسالة ماجستير مقدمة د اللطيف.منذر كمال عب4 ون , جامعة ب

  48صفحة  1977

  1970/تموز/16في  (من دستور جمهورية العراق الصادر67الفقرة )ب( من المادة )-.انظر5

هو عدم ال زامــه ب   لــن قاعــدة القــانون  ج1)من  من ما   ملز له قانون العقوبات الضري    إن  
ــة وجــو  ينــازع قــوانلن جز  الأصــل  ائيــة مــن حلــث الزمــانه في  ــن للمــ همه ويــرا  بهــا انــه  ــ  حال
ه الأ ــرا لمصلحة  الأساسج للم همه  ل   ن هذ  القاعدة ه  مقررة    الأخف)  الأصل القانون  

 إلــىال تــريم والعقــار الضــري  ه ويرجــع  لــ   إطــارهــذ  القاعــدة   يتــد لهــا ي  يقــات  ــ   أن إ 
مــن  ليمر ل  ما  إلى إ ا ة ط يعة المتال الذ  ي ولى ينظيمه وهو اق صا  الدولةه والضريبةه

ي  لن هذ  القاعدة علــى النصــوص التزائيــة الضــري ية قــد صشــتع   إن   حياة المت معه ثم    يعثلر
 .ج2)على اريكاب الترائم )المقالفاتج الضري ية
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صال بأنه.يعرف قانون العقوبات الضريبي 1 لاة, أي )مجموعة النصوص المبينة لجرائم وعقوبات قصد بها حماية الم ضاريبية للدو حة ال

 تباشر نشاطها في خدمة المجموع( إنالضريبية من ضريبة ورسم حتى يتسنى للدولة بدورها  بالأعباءمصلحة الخزانة في قيام المكلف 

هذا التعريف منتقد من حيث انه يوسع نطاق قانون العقوبات الضريبي  أن إلا, 24انظر البشري الشوريجي المرجع السابق صفحة -

كال  إلى إضافةيث يشمل بح بااءالجرائم والعقوبات التي تتضمنها القوانين الضريبية  ياة  الأع خارىالمال لاى  الأ لاة ع هاا الدو لاتي تقرر ا

 المكلفين من ضريبة ورسم.

كااً -المخالفات – الأفعالمجموعة النصوص القانونية التي تحددها  بأنهويمكن تعريف قانون العقوبات الضريبي  تابر انتها لاتي تع  ا

صايته في  القانون الضريبي لإحكام لاه خصو وتقرر لها عقوبات حماية لمصلحة الخزينة العامة وان مجموع هذه النصوص يشكل قانوناً 

 خلافاً لما هو سائد في نطاق قانون العقوبات العام. وأحكامهمبادئه 

  44-43السابق صفحة نائل عبد الرحمن صالح, ضريبة الدخل والجرائم الواقعة عليها, المرجع  –.انظر 2

 ,549صفحة  عادل احمد حشيش, الوسيط في الضرائب على الدخل, المرجع السابق -

  62-61نعمة, المرجع السابق صفحة  إبراهيممروان  -

قام )47قد نص في المادة ) الأردنيالمشرع  إنمن  أعلاهومما يؤكد حجتنا  ناي ر لادخل الارد سانة 57( من قانون ضريبة ا  1985( ل

 .1959( لسنة 14ل بالقانون رقم )المعد

قاانون  الأفعالكان أي فعل من  إذاعلى انه ) شاد في أي  باة ا هاا لعقو بااً علي يماة معاق خارالمنصوص عليها في هذا الفصل يشكل جر , أ

قاانون  أحكامفتطبق على مرتكبه  عادة ال ياق قا عادم تطب لاى  ضاحة ع لاة وا صالحذلك القانون( وهذه دلا جاريم الأ مجاال الت ماتهم في   لل

            العمل بها في القوانين العقابية.  مألوفالضريبي, ر م اعتبارها قاعدة 

 
 الثانيالفصل 

 سياسة التجريم في قانون ضريبة العقار
ي مثـــن لا ع ـــداء علـــى المصـــلحة  لعنهـــاعنـــد مناقشـــة مفهـــوم التريمـــة )المقالفـــةج الضـــري ية بلنـــا 

ويقــــع هــــذا ا ع ــــداء عنــــد مقالفــــة ا ل زامــــات الضــــري ية، ال ــــ   للدولــــةه –الماليــــة  –الضــــري ية 
-صفر ــها القــانون الضــري   علــى الم لــف، لمق ضــى العلاقــة ال ــ  يقــوم بلنــه وبــلن الدولــة ممثلــة

-لقيامهــا وجــو  علاقــة  ــري ية بــلن الم لــف  أساســا   التريمة الضري ية يف ــرض  -ماليةلالسل ة ال
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والدولة، وي ون الم لف ال رف السل      هذ  العلاقة، وعندئذ صقع على عايقه ال ــزام -المقالف
- ــري     مثــن لالقيــام لعمــن أو ا م نــاع عــن عمــن، وبمقالف ــه هــذ  ا ل زامــات يقــع التريمـــة

 .  ج1)ي يةالضر -ةالمقالف
 نباــ  علــى مــن صقاطــل  وأوامــرالمشرع العراق   ــ  قــانون  ــريبة العقــار، قــررت ال زامــات،   إن

القــانون الضــري   يتن هــا،  أح ــامنــواه  صق ضــ  علــى وــن مــن يمســه   أصضــا  ، وما قــرر  أ اؤهابها  
ــاب الشـــقق المقاطـــل  ــان اريكـ ــذا  ـ ــاملـ ــار  لعح ـ ــريبة العقـ ــانون  ـ ــةقـ ــذ   أصـ ــة لهـ ــرمقالفـ  الأوامـ

 عله     ائرة ال تريم ال   رسمها المشــرع الضــري  ، ومــن هنــا صم ــن   إ خال  إلىلنواه   ة    وا
 أو  عــلا  اصتابيــا  لممارســه نشــاط -المقــالف-ص ــون أمــا لاريكــاب الشــقق  الأ عاليتريم    إنالقول  

  إننــاعليه لعدم القيام لا ل زامات المقررة    القانون، و   سل يا     علا    أو القيام لعمن صترمه القانون  
 قانون  ريبة العقار العراق     المبحثلن ال الللن.    لإح امالمقالفة   الأ عالسن ناول لحث  

 

 على نشاط اصتاب   المن وية   الأ عاليتريم    -:الأولالمبحث  
 المن وية على نشاط سل      الأ عاليتريم    -:المبحث الثاني

 
 
 
 
 

 

 
لماادة )29( من المادة )4والفقرة ) (22) ( من المادة1( والفقرة )7المادة )-.انظر1 قام 30( وا قاي ر قاار العرا ضاريبة الع قاانون  مان   )

 المعدل. 1959لسنة  162

 الأولالمبحث 

 المنطوية عل  نشاط ايجابي  الأفعالتجريم 
حــــد  المشــــرع العراقــــ   ــــ  قــــانون  ــــريبة العقــــار متموعــــة مــــن النــــواه ، والــــزم الم لــــف عــــدم 

الم لــف هنــا  وإخــلالالقــانون وا خــن  علــه  ــ   ائــرة ال تــريم،  لعح ــامعــد مقــلا  إ  مقالف هــا، و 
  تســد لفعــن اصتــاب  أ  لممارســة ســلوك صترمــه القــانون، وان مظهــر الســلوك الــذ  صشــ ن  ــ  

الضري ية،   مثــن  ــ  العمــن الــذ  صصــدر عــن  -المقالفة-    التريمة  الإجرام حقيق ه النشاط  
 –مصــلحة القزينــة العامــة   -المصلحة الضــري ية للدولــة  مش لا اع داء على  -المقالف-  الناج 
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الضــري ية  -المقالفــات–عد ة يق لف لاخ لاف الترائم الضري يةه وي تسد التــرائم صعي  لصور م  
ه وهــذا مــا ج1)معلومــات وا لــة أو ال   يقع بنشاط اصتاب     قــانون  ــريبة العقــاره ب قــدصم بيانــات 

ه وهـــو مو ـــوع الم لـــل ج2)ن ال قـــد ر مـــن القيـــام لعملهـــاه ومنـــع لتـــاالأولســـن ناوله  ـــ  الم لـــل 
 الثان .

 
 الأولالمطلب 

 معلومات كاذبة   أوجريمة )مخالفة( تقديم بيانات 
المشــرع الضــري   علــى الم لفــلن يقــدصم ال قــارير وال يانــات والمعلومــات الضــري ية الم علقــة  أوجــل
ــإ را  ــف  لـ ــةالم لـ ــل ة الماليـ ــى السـ ــذ  ال ق ـــ إ ه إلـ ــلال هـ ــن خـ ــن مـ ــات صم ـ ــات والمعلومـ ارير وال يانـ

ه وهنــا ص ــون علــى الم لفــلن ا ل ــزام ب قــدصم إ ــرا  الم لــف ويحد ــد الضــريبةللســل ة الماليــة يقــد ر 
يقــدصم بيانــات  أن إ ه   صشــوبها وــذبهذ  ال يانات والمعلومات وال قارير الضري ية لش ن صــحي  

ها  ــ  ال قــارير الضــري ية صعــد ياللــرا يضــملن  أو ه ات غلــر صــحيحة إلــى الســل ة الماليــةمعلوم ــ أو 
 القانون   لعح ام  وإخلا   ه ج3)للحقيقة

 
 
 المعدل  1959( لسنة 162( من قانون ضريبة العقار العراقي رقم )30( من المادة )3الفقرة ) -.انظر1

 ( من قانون ضريبة العقار العراقي سالف الذكر 30( من المادة )2الفقرة )  -.انظر2

, وبالتالي فان الحقيقة الزائفة هي التي ستمثل في المحرر الذي تحريف حقيقة قائمة أوحقيقة مخالفة  إنشاء الحقيقة .يراد بتغيير3

 يتضمن البيانات والمعلومات الكاذبة

قا-للطباعة والنشر والتوزيع الأملشركة -الأختامالوسيط في شرح جرائم التزوير والتزييف وتقليد  -انظر معوض عبد التواب- -اهرةال

  22صفحة 1988

ــري   ــات ج1)الضـ ــذ  ال يانـ ــ  هـ ــواء يعلقـ ــريبة  أو ه سـ ــاء الضـ ــات بوعـ ــوئها  أو المعلومـ ــاريخ نشـ  أو ب ـ
اس حقاقهاه حلث نتد المشرع العراق     قانون  ريبة العقار صترم هــذا الفعــن ويعاقــل مريكبــهه 

الســل ة  أو ان زو  اللت ــ-2-... وــن مــن:أن )صعاقل لعد ث وت الترم عليــه نق القانون على    إ 
ولاــرض بيــان التريمــة )المقالفــةج ويقصــ  ه ج2)المالية لمعلومات غلــر صــحيحة مــع علمــه بــذل ج

ل يــان ماهيــة ال يانــات والمعلومــات الم لوبــةه  الأولســن ناولها  ــ   ــرعلن نقصــق   إننــا إلعا هــا
   -:  الآي وعلى النحو  -المقالفة-هذ  التريمة أروانالفرع الثان   نكرسه ل يان   أما

 السل ة المالية  إلىماهية ال يانات والمعلومات ال   صتل يقدصمها    -:الأولالفرع  
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 معلومات وا لة  أو جريمة )مقالفةج يقدصم بيانات   أروان  -:الفرع الثان 
  

 الأولالفرع 

 السلطة المالية  إل ماهية البيانات والمعلومات التي يجب تقديمها 
الســل ة الماليــةه ومــن هــو  إلــىوالمعلومات ال   صتل يقدصمها  ن لن    هذا الفرع ط يعة ال يانات

هــذ  ال يانــات والمعلومــاته وعلــى النحــو  إللهــاالمســةول عــن يقــدصمهاه ومــن ثــم التهــة ال ــ  يقــدم 
   -:الآي 
 . إلى السل ة الماليةط يعة ال يانات والمعلومات ال   صتل يقدصمها    -:أولا 
 .  والمعلومات الضري ية صم ال ياناتالمسةول عن يقد  -:ثانياا 
 .  إللها ال يانات والمعلومات الضري يةالتهة ال   يقدم    -:ثالثاا 

 
 
 
 
 
ماتلاكهم  الأشخاصذلك القانون الذي جدد  بأنهيعرف القانون الضريبي .1 سابب ا ضاريبة ب فاع ال لايهم د ماوالالذي ينبغي ع  أو الأ

 عية بالمعنى الدقيق انظر لمزيد من التفصيلوينشيْ قاعدة موض , وهذا القانون هو الذيالأعمالالقيام ببعض  أوتحصيلها 

-I trotobus la nature juridgue du contentieux fiscal en drait francais mélanges 

Maurice hauriou , paris, librairie du recueil sirey,p,743 .  

 . المعدل 1959( لسنة 162راقي رقم )ع( من قانون ضريبة العقار ال30( من المادة )3الفقرة )-انظر.2

 السلطة المالية    إل طبيعة البيانات والمعلومات التي يجب تقديمها  -:أولا 
ي لــل مــن أ  يــقق مــن  و   أننــق قــانون  ــريبة العقــار العراقــ  علــى انــه )... وللتــان 

ــور  ــة الحضـ ــاالعلاقـ ــاح  أمامهـ ــا للاس يضـ ــل  أنولهـ ــا  ي لـ ــراز أصضـ ــة إبـ ــا  أوراق أصـ ــا لهـ ــة ممـ علاقـ
ه ج1)ص ل ـــوا مـــن الســـاكنلن بيـــان معلومـــات م علقـــة لالعقـــار المـــذوورج أنلمعاملايهـــا...ولهم وـــذل  

مــن يــقق لــه  أو ي لل مــن الم لــف  أنللسل ة المالية  أجازالقانون  إن  ض  من هذا النق  
ه الضــري ية م علقــة لالعقــار حصــرا والأوراقمــن ســاكن  العقــار بيــان المعلومــات  أو علاقة لالعقار  

ــا صعنـــ   ــد ر  أنممـ ــار أو يســـ فهم مـــن الم لـــف  أنللتـــان ال قـ  -مـــن أ  يـــقق لـــه علاقـــة لالعقـ
عــن وــن مــا لــه علاقــة لمو ــوع ال قــد ره وعلــى الم لــف ا ل ــزام -يــاغن العقــار أو مســ عجرا وــان 
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عللهــاه وان  ل ــزم قــول  الإطلاعال   يروم لتان ال قد ر  والأوراقب قدصم هذ  المعلومات وال يانات 
يكــون المعلومــات وال يانــات الم لوبــة مــن  أنبيانات يري ة  أو دق فيما صقدمه من معلومات الص

وانــ  المعلومـــات  إ ا أمــاغلــر  لهــا صــلة مبايــرة لالعقـــار م علقــة لمو ــوع ال قــد ره  أو الم لــف 
الســل ة  أو الم لوب من الم لف بيانها ليســ  لهــا علاقــة لعمــن لتــان ال قــد ر   والأوراقوال يانات  

الضــري ية  ــان طل هــا ص ــون غلــر مشــروع ومــن ثــم  ــان  الإ ارةاليــة وخارجــة عــن ن ــاق عمــن الم
 ام ناع الم لف عن يقدصمها   صش ن  علا جرميا معاقبا عليه  ن  ل  من حقه .  

الســل ة الماليــة هــ  ال يانــات  إلىال يانات والمعلومات ال   صتل يقدصمها   أنصس قلق مما يقدم  
 . ج2)ً  ة ال   ي علن لالعقار مو وع ال قد ر حصراوالمعلومات الضري ي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 . المعدل 1959( لسنة 162راقي رقم )( من قانون ضريبة العقار الع13( من المادة )1الفقرة ) -.انظر1

 . المعدل 1959( لسنة 162( من قانون ضريبة العقار العراقي رقم )13( من المادة )1الفقرة ) -انظر .2

  
 سؤول عن تقديم البيانات والمعلومات الضريبيةالم  -ثانياا:

 -:أمرينهنا نملز بلن  
 منها التقرير الضريبي لق بالبيانات والمعلومات التي يتض: تتعالأول الأمر
ه أ  الم لــف الــذ   زيــد الإ ــافيةالمشرع الضــري   علــى الم لــف الــذ  صقضــع للضــريبة   أوجل

 إلـــىصقـــدم يقريـــرا  ســـنويا  أن  نـــار  ألــفن ئة وخمســـو ج ســـبعم750,000ه مـــن عقارايـــه علـــى ) خل ــ
الســل ة الماليــة صح ــو  علــى المعلومــات ال ــ  يعــلن ب عليمــات يصــدر عــن الســل ة الماليــة خــلال 

 إ ــرا  -وأوصــا هنــوع العقــار  -موقــع العقــار -يسلسن ال ابو  -ه ويشمن )رقم العقارج1)مدة محد ة
صســ دل مــن الــنق الــذ  اقــر ا ل ــزام  مشــ ركجه مــن عقــار العقــار إ ــرا  -الســنو  المقــدر العقــار
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السل ة الماليــةه  إلى –  الإقرار  -ه والذ  صفرض على الم لف بد ع الضريبة يقدصمهالإقرارب قدصم  
الشـــقق المســـةول عـــن صـــحة ال يانـــات والمعلومـــات ال ـــ    ضـــمنها ال قريـــر الضـــري   هـــو  إن

 بد ع الضريبة  ايه. ج2)م لفالسل ة المالية وهو ال إلى الإقرارالشقق نفسه الم لف ب قدصم  
السلطة   أوالضريبية التي تطلبها اللجان    والأوراقيتعلق بالبيانات والمعلومات    -الثاني:  الأمر

 المالية  
ي لــل مــن أ  يــقق مــن  أنبلن المشرع العراق     قــانون  ــريبة العقــار لــان للتــان ال قــد ر 

ــور  ــار الحضـ ــات لالعقـ ــا و  العلاقـ ــه أمامهـ ــاح منـ ــا للاس يضـ ــا  ه ولهـ ــاكن   أن أصضـ ــن سـ ي لـــل مـ
المشرع    هذ  الحالة لم صقصــر واجــل يقــدصم  أنه أ   ج3)العقار بيان المعلومات الم علقة لالعقار

أ   ألــزامنــق علــى  وإنمــاال يانــات والمعلومــات الضــري ية علــى الم لــف بــد ع الضــريبة  حســله 
يقــدصم ال يانــات والمعلومــات  -يــاغن للعقــار أو وــان  مســ عجرا   -يــقق مــن  و  العلاقــة لالعقــار

 ل زم قول الصدق    ما صقدمه مــن معلومــاته   أنى  ال   ي ل ها من لتان ال قد ره علالضري ية  
يشــمن  وإنمــاوبال ال   ان المسةولية عن صحة هذ  المعلومات   يق صر على الم لــف  حســله 

الضــري  ه قــرر يوقيــع المشــرع  أنه وممــا  ةوــد قولنــا هــذا رالم لف وون يــقق لــه علاقــة لالعقــا
 انه جعن الأمــر السل ة المالية لمعلومات غلر صحيحة أ   أو العقار على ون من  زو  اللتان  

 .ج4)لم صقصر  على الم لف  حسل أو م لقا   
 

 المعدل. 1959( لسنة 162( من قانون ضريبة العقار العراقي رقم )29( من المادة )3الفقرة) -.انظر1

 المبحث الثاني من هذا الفصل. تفصيل ذلك في –.انظر 2

 ذكر.نون ضريبة العقار العراقي سالف ال( من قا13( من المادة )1الفقرة ) –.انظر 3

 المعدل.   1959( لسنة 162( من قانون ضريبة العقار العراقي رقم )30( من المادة )3الفقرة ) –.انظر 4

 ريبية البيانات والمعلومات الض  إليهاالجهة التي تقدم    -ثالثاا:
 الضري ية  ه  ي مثن لا ي :  والأوراقال يانات والمعلومات   إللهاعن التهة ال   يقدم   أما

الضـــري ية ال ـــ  ي علـــن لالضـــريبة  والأوراقفيمـــا صقـــق ال يانـــات والمعلومـــات  -:الأولللل الحاللللة 
لـــ  م   أن إ الـــدائرة الضـــري ية ال ـــ  صقـــع العقـــار  ـــمن من ق هـــاه  إلـــىه فيتـــل يقـــدصمها الأساســـية
الــدائرة  إلــىصتــل يقــدصمها  أوراق أو معلومــات  أو ومــا   علــن بهــا مــن بيانــات  الأساســيةالضــريبة 

 ــنق قــانون  ــريبة  إ ه أعمالهــاالضري ية ال   صقع العقار القا ع لهذ  الضريبة  من من قــة 
... ويتــر  ا ســ يفاء  ــ  ن م ســاويلنعلــى قســ ل  الأساســية)يســ و ى الضــريبة  أنالعقــار علــى 

 .ج1)ئر الم قصصة ال   صقع العقار    من ق هاجالدوا
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الضـــري ية ال ـــ  ي علـــن لالضـــريبة  والأوراقفيمـــا صقـــق ال يانـــات والمعلومـــات  -:الحاللللة الثانيلللة
 أو  إقام ــهالدوائر الضري ية ال   صقع  ــمن من ق هــا محــن  إلىه فيحن للم لف يقدصمها الإ افية

بلن  ال عليمات المالية لان  ــ م جمــع  إ ه ج2)قاراتج ع  أكثر   المحا ظة ال   يقع  لها    أو عمله  
واســ يفائها مــن ق ــن الــدائرة الضــري ية المقــدم  الإ ــافيةعقــارات الم لــف واح ســاب الضــريبة  إ ــرا 
ــا ه ويحـــن للم لـــف يقـــدصم ال قريـــر الضـــري   عـــن الضـــريبة الإ ـــافيةيقريـــر  ـــريبة العقـــار  إللهـ

 أو يلــ  ال ــ  صســ ن  لهــا  أو محن عملــه  ــمن من ق هــا الدائرة الضري ية ال   صقع   إلى  الإ افية
 .ج3)أعمالهاعقارايه  من من قة    أكثرال   يقع 

 
 الفرع الثاني

 معلومات كاذبة  أوجريمة )مخالفة( تقديم بيانات  أركان
 -:الآي ما لرم   وا ر روناها الما   والمعنو ه وهذا ما ن لنه     -المقالفة –  يقوم التريمة  

 ركن المادي: الأولا 
 : الركن المعنوي ثانياا 

 
 المعدل. 1959( لسنة 162( من قانون ضريبة العقار العراقي رقم )21( من المادة )1الفقرة ) –.انظر 1

 ( من قانون ضريبة العقار العراقي سالف الذكر.22( من المادة )2الفقرة ) -.انظر 2

 المعدل1961لسنة  7ة المالية عدد/لوزارن التعليمات المالية ( م2( من المادة )4ب( من الفقرة ) -البند )أ –.انظر 3

   تفصيل ذلك في المبحث الثاني في هذا الفصل. –انظر  -

 أولا: الركن المادي
ا م نــاع  أو لاريكــاب  عــن جرمــه القــانون  إجرامــ )... ســلوك  لعنــهصعرف الــرون المــا   للتريمــة 

مو ــوع البحــث ين ــو  علــى  عــن  -المقالفــة –ة التريم ــ أنه وبمــا ج1)لــه القــانونج أمــرعــن  عــن 
ــا    الأولاصتـــاب ه لـــذل   هـــ  يقـــع يحـــ  مفهـــوم الشـــن  مـــن هـــذا ال عريـــفه وي حقـــن الـــرون المـ

 الحال لن ال الل لن. إحدتالضري ية مو وع البحث عند يوا ر   -المقالفة  -للتريمة
 يقدصم بيانات أو معلومات وا لة  -:الحالة الأول 
 معلومات وا لة أو يضملن ال قرير الضري   بيانات    -:الحالة الثانية

 

 تقديم بيانات أو معلومات كاذبة  -الحالة الأول :
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 يعمــنعلــى يزويــد الســل ة الماليــة لمعلومــات وبيانــات  -المقــالف –   هذ  الحالة صعمد الم لــف 
مقدمــة المعلومــات ال أنمن خلالها هذ  السل ة ال عــرف علــى حقيقيــة مروــز الم لــف المــال ه بلــد 

ه وحــال  هــرب مــن الضــريبةلغلــر صــحيحةه  ــروم صــاح ها مــن يقــدصمها ا أو وا لــة  لعنهــاي صــف 
لال لتــان ال قــد ر يقــدصم معلومــات عــن عقــار   خ ــ أو الم لــف الــذ  ي لــل منــه الســل ة الماليــة 

لتان ال قد ر وــذلا  لــان هــذا العقــار غلــر مشــاول  أو السل ة المالية    إحدت السنوات الماليةه  ل ل 
 من الضريبة. إعفاءصور ة وان  بهدف الحصول على    لعصة   ن فع منه  و 

الســل ة الماليــةه وان  إلــىالم لف ملزوم ب قــدصم المعلومــات الصــحيحة  أن إلىهنا  ويتدر الإيارة
مــــن الضــــريبةه  ن القــــانون لــــرم صعــــف الم لــــف مــــن يقــــدصم يلــــ   لالإعفــــاءكــــان العقــــار مشــــمو  

ثانيــة    وجــد يبة هــذا مــن ناحيــةه ومــن ناحيــة ار معفــى مــن الضــر المعلومات    حالــة وــون العق ــ
 .ج2)مسوغ قانون  ل قدصم معلومات وا لة عن عقار  لحتة انه معفى من الضريبة 

 قـــدصم ريكـــل الفعــن الترمـــ  الم مثــن ب للتريمـــة  ــ  هـــذ  الحالــة وهـــو الــذ     الأصــل الفاعــن  إن
   أخــر قــد ص ــون يقصــا   وإنمــافــا لالضــريبة ص ــون م ل أنمعلومــات وا لــةه   صشــ رط  أو بيانــات 

الضــري ية لغيــة  -المقالفــة  -صحمن صفة الم لف وساكن العقار مثلا صقدم علــى اريكــاب التريمــة
 أو لالمعلومــات  أ لــىيحقلــن المنفعــة للم لــفه ولهــذا نتــد المشــرع الضــري   صعاقــل وــن يــقق 

الســـل ة  أو زو  اللتـــان  -ن:)صعاقـــل ... وـــن م ـــ أنال يانـــات الكا لـــةه حلـــث نـــق القـــانون علـــى 
 .ج3)المالية لمعلومات غلر صحيحة مع علمه بذل ج

 
 المعدل. 1969( لسنة 111( من قانون العقوبات العراقي رقم)28المادة ) –.انظر 1

 المعدل. 1959( لسنة 162عراقي رقم )( من قانون ضريبة العقار ال4دة )( من الما5ب( من الفقرة )-البند )أ –.انظر 2

 المعدل. 1959( لسنة 162) رقم قي( من قانون ضريبة العقار العرا30( من المادة )3الفقرة ) –نظر .ا3

 تضمين التقرير الضريبي بيانات أو معلومات كاذبة  -الحالة الثانية:

غالبا ما يع مد السل ة المالية على ال قارير المقدمة من ق ــن الم لفــلن ل حد ــد الــدخول القا ــعة 
ــمالم لــف هــو  أنللضــريبةه  لــ   ومقــدار مــا لدصــه مــن مــوار ه ولكــن صحــد   إ ــرا  ل  يعــة  الأعل

لهــا مــن الصــحة  أســاسيضــملن يقريــر  الضــري   معلومــات وا لــة     إلــىالم لف     لتا    أن  أحيانا  
 للحصول على منفعة  ري ية غلر مشروعة.

ب قــدصم يقريــر عــن  ةالإ ــافي م لــف القا ــع لضــريبة العقــار الأمثلة على هذ  الحالــة قيــام ال  ومن
 وــر احــد عقارايــه الــذ   ــدر  انــه اغفــن م عمــدا   إ ســنوات ال قــد ره    إحــدتمن عقارايــه عــن    إ را  
ه بهــدف ال قللــن مــن م لــ  الضــريبةه لكــن صظهــر للســل ة الماليــة فيمــا لعــد مــن خــلال إ ــرا ا  عليــه 



          

72 

 

ــذا الشـــقق  إنال حريـــر  ــا أ ر هـ ــا صملكـــه مـــن عقـ ــة عمـ ــعة  ـــ  يقريـــر  معلومـــات وا لـ رات خا ـ
 .ج1)للضريبةه  عمن الم لف    هذ  الحالة صعد عملا  جرميا  معاقبا  عليه  

ال قريــر الضــري   الــذ  صتــل علــى الم لــف القا ــع لضــريبة العقــار  أن إلــىهنا    الإيارةويتدر  
حصــــرا ه وان الشــــقق الملــــزم ب قدصمــــه هــــو الم لــــف  الإ ــــافيةيقدصمــــهه   علــــن لضــــريبة العقــــار 

 .ج2) ايه
 

 الركن المعنوي   -:ثانياا 
جانــل رونهــا المــا  ه ر  إلــى  ــوا ر  أنالضــري ية  -المقالفــة–صش رط لقيام التريمة   أنفا  كما بلنا  

جنحــــة –معلومــــات وا لــــة مــــن التــــرائم العمدصــــة  أو جريمــــة يقــــدصم بيانــــات  أنكــــن معنــــو ه وبمــــا 
أص فــ  لقيامهــا  أخــرت   بــد مــن ال ســاؤل عــن القصــد التنــائ  الــلازم يــوا ر   لهــاه لعبــارة  -عمدصــة

  بد من اق رانه لقصد خاص  أميوا ر القصد التنائ  العام الم لوب    اغلل الترائم العمدصة  
 –المشرع العراق     قانون  ريبة العقــار لــم صشــ رط صــراحة لقيــام الــرون المعنــو  للتريمــة   إن

الــ قلق مــن  -صق ــرن القصــد التنــائ  العــام  لهــا لقصــد خــاص أنمو ــوع البحــثه  -المقالفــة
ص ف  لقيامها يوا ر القصد التنائ  العام الذ    حقن لــاق ران   وإنما  -لعضا    أو الضريبة ولا     أ اء

 -وهذا ما سنبحثه فيما  ل : والإرا ةعنصريه العلم 
 
 المعدل.1959( لسنة 162( من قانون ضريبة العقار العراقي رقم )29( من المادة )4الفقرة) –.انظر 1

 ( من قانون ضريبة العقار العراقي سالف الذكر.29( من المادة )3فقرة )ال –.انظر 2

   المبحث الثاني من هذا الفصل. –عن هذا الموضوع  أكثرتفصيل  –انظر  -

 أ. العلم
 الإرادةب.  
 

 الضريبية  -المخالفة–أ. العلم بالجريمة  
 إنمو ـــوع البحـــث،  -فـــةالمقال-القصـــد التنـــائ  العــام الـــلازم يـــوا ر   ـــ  التريمــة    لــل لقيـــام

معلومــات غلــر  أو يقــدصم بيانــات  -لــان مــا صمارســه مــن ســلوك عالمــا   -المقــالف- ص ــون الم لــف
قــانون  المشرع العراق     أننتد  إ قل علية، اهو سلوك جرمه القانون وع -وا لة أو صحيحة  
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لومــات الســل ة الماليــة لمع أو زو  اللتــان  -)صعاقــل ...كــن مــن: أن ــريبة العقــار نــق علــى 
 .ج1)غلر صحيحة مع علمه بذل ج

ص ــون لــدت الم لــف يصــور مســ ن  أنه وعليه   بــد ج2)أساسا  مف رض  أمروان مثن هذا العلم هو 
 ــان عــدم العلــم لالقــانون   صعــد  إ  عــن مــدت مشــروعية النشــاط الــذ  صقــدم عليــه مــن عدمــهه و 

عــدم علمــه لالقــانون ن يتــة قــوة  -فالمقــال–اث ــ  الم لــف  إ ا إ ه ج3)عــذرا   نفــ  عنــه المســةولية
 .ج4)قاهرة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 المعدل.1959( لسنة162( من قانون ضريبة العقار العراقي رقم )30( من المادة)3) .انظر الفقرة1

 من هذه الرسالة الأولالفرع الثاني المطلب الرابع المبحث الثاني الفصل  –.انظر 2

 .581صفحة 1982, دار النهضة العربية,5ط عقوبات, القسم العام,محمود نجيب حسني, شرح قانون ال –.انظر 3

 المعدل.1959( لسنة 111العراقي رقم ) ( من قانون ضريبة العقار37( من المادة)1الفقرة ) –.انظر 4

 الضريبية  -المخالفة–ارتكاب الجريمة    إرادةب.
مو وع البحــث،  ضري يةال -المقالفة–التريمة  إطارجنائيا      -المقالف–لك  صسال الم لف 

يقــدصم يلــ  ال يانــات والمعلومــات الكا لــة  إلــىقــد ايتهــ   -الحــرة المق ــارة -إرا يــهيكــون  أن بــد 
الســل ة الماليــة، مــع يوقعــه حــدو  الن يتــة المحظــورة، يعــريل المصــلحة الضــري ية للدولــة  إلــى

 ،ج1)الضرر أو للق ر  
-مف ــرض مــا  ام الم لــف أمــرالضري ية هــ      اريكاب التريمة    -الإرا ة-الحرية وا خ يار  إن

صقــع علــى عايقــه،  الإثبــات، وعليه  ان عــلء وأ عالهل صر ايه    ومدروا    واعيا    إنسانا  هو  -المقالف
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 لإح ــاملم يكن حرة أو مق ــارة  ــ  اريكــاب الســلوك الــذ  صشــ ن مقالفــة  إرا يه   أن  ث   وون 
 الإرا ةأن حريــة  إ ، الإثبــاتتميــع طــرق ل -يقــدصم بيانــات أو معلومــات وا لــة-القــانون الضــري  

 .ج2)الع س  لإثباته  قرينة غلر ق عية قابلة وا خ يار  
ــإ ا ــع   ـ ــم مـ ــرن العلـ ــارة-الإرا ة اق ـ ــرة المق ـ ــام  -الحـ ــوا ر  لقيـ ــلازم يـ ــام الـ ــائ  العـ ــد التنـ ــام القصـ قـ

 الضري ية مو وع البحث. -المقالفة-  التريمة
 

 المطلب الثاني

 ان التقدير من القيام بعملها منع لج -مخالفة- جريمة
ي ولى لتان ال قــد ر، يقــد ر القيمــة ا صتاريــة للعقــار، وق ــوة ســالقة  أنبلن قانون  ريبة العقار 

العقارات الســنو  لتــان يقــد ر  إ را )ي ولى يقد ر  أننق القانون على    إ لفرض الضريبة علية،  
اللتــان فيمــا   علــن لال قــد ر و صــة  ، وو صــةج3)يةلــف مــن مراكــز المحا ظــات وا قضــية والنــواح ج

 ثاب ة لها، لكونها الهلئة المق صة لال قد ر اب داء . أصلية
 
 
 
ياة  أنالمعدل على  1969لسنة  111( من قانون العقوبات العراقي رقم 34.تنص المادة )1 يماة عمد صاد إذا)تكون الجر  تاوافر الق

 علية قابلا المخاطرة بحدوثها(  فأقدملفعله  إجراميةتوقع الفاعل نتائ   إذا-فاعلها وتعد الجريمة عمدية كذلك ب ىدالجرمي ل

 50فحةنائل عبد الرحمن صالح، المرجع السابق ص-.انظر2

عادد -انظر- ، 13عبد الستار فاضل، الجرائم الضريبية في تشريع ضريبة الدخل العراقي، مجلة تنمية الرافدين، جامعة الموصل، ال

 87فحةص 1985، كانون الثاني 7المجلد 

 المعدل  1959لسنة  162( من قانون ضريبة العقار العراقي رقم 12المادة )-.انظر3

ــا علـــى  وبغيـــة ــد ر لعملهـ ــان ال قـ ــام لتـ ــه  أحســـنقيـ ــازوجـ ــانون  أجـ ــا القـ ــار  ي حـــرت  أنلهـ عـــن العقـ
للاس يضــاح  أمامهاله علاقة لالعقار الحضور  أخرمو وع ال قد ر، لان ي لل من أ  يقق 

حــن الــدخول  أصضــا  ومــا لهــا لهــا علاقــة لمعاملايهــا،  أوراق أصــة إبــرازي لــل  أنوــذل  منــه، ولهــا 
ي لــل مــن أ  يــقق  أنالعقــار، حلــث نــق قــانون  ــريبة العقــار علــى انــه )... وللتــان  إلــى

ممــا لهـــا  أوراق أصـــة إبــراز أصضـــا  ي لــل  أنللاس يضــاح ولهـــا  أمامهـــامــن  و  العلاقـــة الحضــور 
يفو ــه حــن الــدخول لصــحبة  أعضــائهايــقق مــن بــلن  لأ  أو لهــا  نأعلاقــة لمعاملايهــا ومــا 

المناســبة مــن النهــار  ــ  أ   الأوقــاتالقريــة  ــ   أو يقصــلن معــرو لن مــن المحلــة  أو المق ــار 
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صق ــروا ســاكنيه ويراعــوا  ــ   لــ  راحــ هم ولهــم  أنعقــار وــائن  ــ  من قــ هم للكشــف عليــة، علــى 
 .ج1)ت الم علقة لالعقار المذوورجص ل وا من الساكنلن بيان المعلوما أنكذل   

 إ ــرا يقــد ر  إلــىونظــرا لأهميــة عمــن لتــان ال قــد ر لالنســبة للســل ة الماليــة، مــن اجــن ال وصــن 
العقــارات الســنو  علــى وجــه الحقيقــة، و ــرض الضـــريبة عليــة، نتــد المشــرع العراقــ   ــ  قـــانون 

ال قــد رج مــن القيــام لعملهــا  )لتــانمنــع اللتــان  أو  إعاقة إلى ريبة العقار، صترم ون  عن  ة   
 .ج2)الم مثن لالكشف على العقار، ويحد  عقالا  معلنا لمريكبه

 

 -ولارض ا حاطة بهذا المو وع سن ناول هذ  التريمة )المقالفةج    الفرعلن ال الللن:
 ال عريف بلتان ال قد ر  -:الأولالفرع 

 ن القيام لعملها.جريمة )مقالفةج منع لتان ال قد ر م  أروان-الفرع الثاني:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ( من قانون ضريبة العقار العراقي سالف الذكر.13( من المادة )1.انظر.الفقرة )1

 المعدل.   1959لسنة  162( من قانون ضريبة العقار العراقي رقم 30( من المادة )2الفقرة )-.انظر2

 الأولالفرع 

 التعريف بلجان التقدير
 مــا  القيمــة ا صتاريــة للعقــاراته -يقمــلن -هــة ال ــ  ي ــولى يقــد روان  لتــان ال قــد ر هــ  الت   إ ا

  ومــا هــ  ال  يعــة وويــف  ــ م ا ع ــراض علــى يقــد رايها  إجراءايهــاه  ويفية يش للها  وما ه  
   -:الآييةالقانونية لهذ  اللتان   هذا ما ن لنه    النقاط 

 ويفية يش لن لتان ال قد ر    -:أولا 
 ال قد ر لتان إجراءات  -:ً  ثانيا
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 واجبات لتان ال قد ر  -:ً  ثالثا
 ا ع راض على ال قد ر    -:ً  رابعا

 ال  يعة القانونية للتان ال قد ر    -:ً  خامسا
      
 كيفية تشكيل لجان التقدير  -:أولا 

معلنــةه يعلــن للتمهــور مــا  وأم نــةال عليمات المالية لان ي كون لتان ال قد ر    اوقات   أو ح 
 أن أو مــن صقولــهالقانون لوزير المالية  وأجازه ج1) ل  إلىا  ع  الحاجة   دور    جلسايهاه ولم

   -:صعي ي كون ون لتنة وما   أنلالعد  الذ   را  مناسباه على    ةلف لتانا  
 -في مراكز المحافظات والقضية من: .1
  رئيسا    -.موظف مال أ

 عضوين    -فلن اثنلن وي ون احدهما مقررا للتنةموظ  ب.

 

  -:احيالنو  . في مراكز2
 رئيسا   –مد ر الناحية او مامور المال   أ.
 ج2)عضوين  -موظفلن اثنلن وي ون احدهما مقررا للتنة  ب.
 
 
 
 

 المعدل.  1961( لسنة 7( من تعليمات وزارة المالية عدد)2( من المادة)2الفقرة) -.انظر1

     المعدل.   1959لسنة  162م ( من قانون ضريبة العقار العراقي رق12( من المادة )1الفقرة) -.انظر2

 –وهمــا الــرئيس  -الأعضــاءوي  مــن نصــاب التلســة  ــ  اج مــاع لتــان ال قــد ر لحضــور جميــع 
 . ج1)وعضوين اثنلن وجميعهم من موظف  الدولة

يســـاوت  وإ اه الآراء لعكثريـــة أو )لا يفـــاقج  لالإجمـــاععـــن ويفيـــة ايقـــا  القـــرارات  هـــ  ي قـــذ  أمـــا
 .  ج2)الرئيس  فيه  التانل الذ  ص ون    رج 

أ  مــن  إلــى أكثــر أو خ لــر  إ ــا ةمــن صقولــه  أو المشرع    قانون  ريبة العقار للــوزير  وأجاز  
 .ج3) ل  إلى ع  الحاجة  إ االلتان ال   صش لهاه لصفة عضوا  لهاه  
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  لجان التقدير  إجراءات  -ثانيا:
ــا  ــدف منهـ ــد ة الهـ ــائف م عـ ــد ر بوظـ ــان ال قـ ــوم لتـ ــدا يقـ ــة النه إعـ ــة القائمـ ــد رات القاصـ ــة لال قـ ائيـ

لالقيمــة ا صتاريـــة للعقــاراته يمهلـــدا لفــرض الضـــريبة عللهــاه ولكـــ  يقــوم اللتـــان بوظيف هــا علـــى 
 :  الآييةمعلنة يحد  لالق وات   إجراءاتوجهه رسم لها القانون   أكمن
 أن أو ه للاس يضــاحه أمامهــاي لل مــن أ  يــقق مــن  و  العلاقــة الحضــور   أنللتان   .1

 .  لإجراءايهالها علاقة  أوراق أصة رازإب ي لل منه  
المناســبة  الأوقــاتحن الــدخول  ــ   أعضائهايقق يفو ه من بلن   لأ   أو لها    أنكما   .2

صق ــروا ســاكنيه بــذل   أنمن النهــار  ــ  أ  عقــار وــائن  ــ  من قــ هم للكشــف عليــه علــى 
الم علقــة  ص ل ــوا مــن الســاكنلن بيــان المعلومــات أنويراعــوا  ــ   لــ  راحــ هم ولهــم وــذل  

 .  ج4)لالعقار المذوور

بــذل ه صق ــر فيــه   ــنظم رئــيس لتنــة ال قــد ر لعــد ان هــاء ال قــد ر  ــ  وــن من قــة محضــرا   .3
ه ومــا يو ــ  قــوائم أو القضــاء خ ــام أعمــال ال قــد رالســل ة الماليــة  ــ  مروــز المحا ظــة 

 . ج5)ال قد ر    الدوائر المالية لي اع عللها الم لفلن  

 
  
 
  ( من قانون ضريبة العقار العراقي سالف الذكر.12( من المادة)2فقرة)ال -.انظر1
 ( من قانون سالف الذكر.13( من المادة)1الفقرة) -.انظر2

 ( من قانون سالف الذكر. 12( من المادة )3الفقرة ) -.انظر3

  المعدل 1959 لسنة 162( من قانون ضريبة العقار العراقي رقم 13( من المادة)1الفقرة) -.انظر4

  ( من قانون ضريبة العقار العراقي سالف الذكر. 13( من المادة)2الفقرة) -.انظر5

و الــةه ولهمــا حــن ا ع ــراض  وــن مــن الم لــف والســل ة الماليــة إلــىي ليــ  ن ــائج ال قــد ر  .4
يعــذر معر ــة محــن  وإ امــن يــاريخ ال  ليــ ه  لن  ومــا  علــى ال قــد ر خــلال مــدة خلالهــا ثلاث ــ

يــاغله ويلصــن صــورة مــن ن ــائج ال قــد ر  أو العقــار  مســ عجرم لــفه  ل لــ  عندئــذ ال إقامــة
يــاغن العقــار  أو ه و ــ  حالــة ام نــاع الم لــف ج1)على جهــة العقــار القارجيــة عنــد مدخلــه  
  ــلن  ــ  ورقــة ال  ليــ  ام نــاع الشــقق المــرا    أنعن ال  ليــ  ب ــذورة ال قــد ر  علــى الم لــ   

 ن  وقعــان معــهه ويع  ــر الشــقق المم نــع عــن ال  ليــ  ي لياــه عــن ال  ليــ  لحضــور يــاهد
 . ج2)     هذ  الحالة م لاا  
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 واجبات لجان التقدير  -:ثالثاا 

 :  الآييةصم ن يحد د واجبات لتان ال قد ر لالنقاط  
 . ج3)القيمة ا صتارية للعقار أو السنو   الإ را يقد ر   .1
 . ج4) ثا  اء للعقارات المشلدة حدال ن   إكماليعللن ياريخ   .2

 .  للإصتار  أو العقار وان ص ون للس ن  إيااليعللن نوعية   .3

 . ج5)  مقزنا    أو مقهى   أو العقار وان ص ون  ارا  أوصافيث ل    .4

 . ج6)يث ل  مدة خلو العقار .5

 .  ج7)س ل  لأ صال  للان فاع له    رغل  أو   من وون العقار مهدما   ال عكد .6

 .     ون من قةاء ال قد ر ينظيم محضر لعد ان ه .7

 . ج8)و ع قوائم ال قد ر    الدوائر المالية لي لع عللها الم لفلن   .8

 . ج9)ون من الم لف والسل ة المالية إلىي لي  ن ائج ال قد ر   .9

 
 ( من قانون ضريبة العقار سالف الذكر 14( من المادة )1الفقرة) -.انظر1

 المعدل  1961( لسنة 7وزارة المالية عدد) ( من تعليمات14( من المادة)3الفقرة ) -انظر.2 

 المعدل  1959لسنة  162( من قانون ضريبة العقار العراقي رقم 12( والمادة)5( من المادة)1الفقرة ) -انظر.3

 المعدل  1961( لسنة 7من تعليمات وزارة المالية عدد) (4( من المادة )4البند)ب( من الفقرة) -انظر.4

   1961( لسنة 7(  من تعليمات وزارة المالية عدد)29) المادة ( من1الفقرة ) –.انظر 5

  1961( لسنة 7( من تعليمات وزارة المالية عدد)4( من المادة )5البند)و( من الفقرة ) -انظر.6

  1961( لسنة 7( من تعليمات وزارة المالية عدد)4( من المادة )4البند)ب( من الفقرة) -انظر.7

 المعدل  1959لسنة  162( من قانون ضريبة القار العراقي رقم 13لمادة )( من ا2الفقرة ) -انظر.8

 ( من قانون ضريبة العقار العراقي سالف الذكر.  14( من المادة )1الفقرة ) -انظر.9

   العتراض عل  التقدير  -بعا:ار  
ان  ع راف علــى قــرارات لت ــللم لــف والســل ة الماليــة الحــن لــا يع   معظم ال شريعات الضري ية

إ اريــة غلــر ه قــرارات اع بار أن القرارات لتــان ال قــد ره ل القانون ه لدت جهة أخرت صحد ها ال قد ر
تهات ال   يحد ها ال شــريعات الضــري ية انه مهما اخ لف  مسميات ال إلى  الإيارة. ويتدر  نهاصة

ض ســواء ه  ان الااصة من أع اء حن ا ع ــراج1)للنظر    ا ع راض على قرارات لتان ال قد ر  
 قيمــة اصتاريــة إلــىه والوصــول و  مان عدالة يقد ر وعــاء الضــريبةه هاليةللم لف أم للسل ة الم

 .  حقيقية للعقارات لمق لف أنواعها
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ه  قــد أوجــل المشــرع الضــري   ي ليــ  ن ــائج ال قــد ر موقــف قــانون  ــريبة العقــار العراقــ أمــا عــن 
والســل ة علــى لتــان ال قــد ر أن ي لــ  الم لــف ه لــذل  ج2)لكــن مــن الم لــف والســل ة الماليــة و الــة 

ه والااصة من ال  لي  هو يم لن الم لف والســل ة الماليــة مــن المالية لتمع الأمور الم علقة لالعقار
ه ومن ثــم د ر وال عكد من مدت صح ها و ق هاه ومدت ي القها مع القانون معر ة قرارات لتان ال ق

 لف والســل ة الماليــة علــى حــد و حن أع ا  القانون للمه وهن قال إلى مرحلة ا ع راض عللهاا 
عا ة النظــر  ــ  ال قــد ر ه حلث نق القانون على انه )صحن للم لف والسل ة المالية طلل ا سواء

ــه ــان  الـــذ  أجريـ ــاء المقـــ ق ...ج لتـ ــز القضـ ــدقلن  ـــ  مروـ ــان ال ـ ــدت لتـ ــد ر لـ ــان ج3)ال قـ ه ولتـ
ه ليــة أو مــن صقولــهصــا ر عــن وزيــر الما   إ ار ال ــدقلن هــ  لتــان أ اريــة يةلــف لمق ضــى قــرار 

ي ولى النظر    ا ع ــراض المقــدم  ــد قــرارات لتــان ال قــد ر ســواء مــن الم لــف أو مــن الســل ة 
 0ج4)المالية 

 
 
 
على الجهة التي تتولى النظر في الاع اضات المقدمة ضد قرارات لجان التقدير  1959لسنة  162.أطلق قانون العقار العراقي رقم 1

 . ( من القانون المذكور15ة )لجان التدقيق ( انظر المادة )تسمي

صاري  ( من قانون ضريبة العقارات16أما المشروع المصري فقد أطلق على هذه الجهة تسمية )مجلس المراجعة( انظر المادة ) ياة الم المبن

 المعدل  1954( لسنة 56رقم )

 قار العراقي سالف الذكر ( من قانون ضريبة الع14( من المادة )1الفقرة ) -انظر.2

 ( من قانون ضريبة العقار العراقي سالف الذكر 15المادة ) -انظر.3

لاهعلى ما ي 1959لسنة  162( من قانون ضريبة العقار العراقي رقم 5تنص المادة )ذ.4 مان يخو لجاان  لي )... ويؤلف الوزير أو 

  -التدقيق على الوجه الآتي  

 عضوين -في العقارات خبيرينعضو,-رئيسا,موظف–موظف مالي  - في أقضية مراكز المحافظات من أ.

                               عضوين –عضو,خبيرين في العقارات –رئيسا,موظف مالي -ف ماليالقائمقام أو موظ -ر الاقضية من  في سائب.

 -:ي  ريبة العقار لالأ ه  قد حد ها قانون أما عن الشروط الواجل يوا رها    ا ع راض
لتنة ال دقلن عن طرين الســل ة الماليــة خــلال مــدة   ي تــاوز   إلىا ع راض    صقدم طلل .1

ه مــع ملاحظــه أن  ــوم ال  ليــ  ل صحســل  ــمن المــدة ثلن  وما من ياريخ ي لي  ال قــد رثلا
 . ج1)

لعقــار وبال قــد ر صتل أن صح و  ال لل المقدم على ياريخ ال  ليــ  والمعــاملات الم علقــة لا .2
أوصا ه  –رقم العقار وموقعه  –ه  مثلا صتل أن صح و  ال لل على  سباب ا ع راضوأ
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ــانلد ال ـــ  يـــدعم اـــرض المعـــد لأجلـــهه أ   ـــرا  الســـنو  المقـــدرال – ه وبيـــان الحتـــج والأسـ
 . ج2)وجهة نظر المع رض  

ــر  .3 ــدصتـــل حصـ ــار واحـ ــن عقـ ــراض عـ ــدقلن ا ع ـ ــة ال ـ ــى لتنـ ــهلن علـ ــدف ال سـ ــ  بهـ ه و لـ
 . ج3)ال قد ر )ال قملنج ومعر ة مواطن الق اء  لها    لمراجعة عملية

ومــا يسد د نصــف الضــريبة المســ حقة علــى العقــار المع ــرض علــى يقــد ر  خــلال ثلاثــلن    .4
  بــذل  قــرار لتنــة ال قــد ر ا ع ــراض وأصــب  أهمــن مــن يــاريخ يســتلن ا ع ــراضه و إ 

   -:نهائياه ويس ثنى من  ل  ما  ل 

 غلر موجو  أو أنه مهدوم   ا ع راض ل ون العقارأ.
ه ج4)لالإعفــاءعقار للضريبة    الوقــ  الــذ  ص ــون عيــه مشــمو    لإخضاعا ع راض الم علن  ب.

يــوا رت الشــروط   ــإ ا. ج5)كعن ص ون  ار س ن ووان  لتنــة ال قــد ر قــد أخضــع ه للضــريبة ســهوا 
 –اللازمــة وا ــة  لتنــة ال ــدقلن لعــد يزويــدها لالمعلومــات إلــىأعــلا   ــ  طلــل ا ع ــراض صحــال 

راض وــان ا ع  ــ  وإ اه  لية وياريخ ال  ليــ  وســائر الإصضــاحات الأخــرت كمقدار ال قد ر المع رض ع
لتنــة ال قــد ر ه ونســقة لللإطــلاع عليــهه يرســن نســقة منــه للم لــف مقدما مــن ق ــن الســل ة الماليــة

ظــر لتنــة ال ــدقلن ه ين  الإجــراءات وا ــة المشــار أللهــا أنفــا اســ كماله وبعــد المع ــرض علــى قرارهــا
ه ل  ــاب يم ــلن الم لــف مــن بيــان وجهــة نظــر  ه لغيــةلنظــر  ــ  ا ع ــراضق ــن ا أصــاممــدة عشــرة 

  .ج6)لتنة ال دقلن   إلى رسله 
 

 راقي سالف الذكر العقار الع ( من قانون ضريبة17( من المادة )1الفقرة ) -انظر.1

 راقي سالف الذكر ار العالعق ( من قانون ضريبة17( من المادة )2الفقرة ) -انظر.2

  1961( من تعليمات وزارة المالية عدد / لسنة 17( من المادة )3الفقرة ) -انظر.3

 .275د. طاهر الجنابي, علم المالية العامة والتشريع المالي المرجع السابق صفحة  –.انظر 4

 المعدل.1959( لسنة 162( من قانون ضريبة العقار العراقي رقم )4( من المادة )1الفقرة ) –.انظر 5

 ( من قانون ضريبة العقار العراقي سالف الذكر.17( المادة )4-3الفقرة ) –.انظر 6

 ــ  طلبــات  النظــرعلــى لتــان ال ــدقلن حــلن  لعنــه أصضــا  كمــا بــلن قــانون  ــريبة العقــار العراقــ  
 العقـــاره ويتـــر  ال حقيقـــاته وي لـــل لـــعمور و  الق ـــرة  الأيـــقاص أقـــواليســـمع  أنا ع ـــراض 

 أنال ــ  يراهــا  زمــة  ــ  عملهــاه   قــوم لالكشــف علــى العقــاره مو ــوع ا ع ــرافه ولهــا  الأوراق
الم لــف والســل ة  إلــىي لــ  قراراهــا  إن  أصضــا  اللر  ــ  ال قــد ره وعللهــا  إحدا  ي   أو يرت ا ع راف  
   ــلن  .ج1)صعمــن ب قــد ر لتنــة ال ــدقلن اب ــداء  مــن يــاريخ ال قــدصم المع ــرض عليــه إ الماليــةه وعنــد 
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ــة لل ــ   ــ  قــرار لتنــة ال قــد ره وعليــه صم ــن  إنممــا يقــدمه  لتــان ال ــدقلن يم لــ  صــلاحية وامل
 -:الآي يقسيم صلاحيات لتان ال دقلن على النحو  

قــرار لتنــة ال قــد ر المع ــرض  ويع لــدالســل ة الماليــة   أو ر ل ا ع راض المقدم من ق ن الم لــف  
 .لاائهإ أو يعد ن قرار لتنة ال قد ر   أو عليه  

 عة قرارايهاه  ه  قرارات نهائية فيما   علن لالمسائن الم علقة لال قد ر.عن ط ي  أما
 

 الطبيعة القانونية للجان التقدير  -خامساا:
ــهه  أو  -وزيــر الماليــة– إ اريــةصــا ر عــن جهــة  إ ار   ــ م يشــ لن لتــان ال قــد ر لقــرار  مــن صقول

مــن صقولــه لتانــا لالعــد  الــذ   ــرا   أو ر ) ةلــف الــوزي  أنحلــث نــق قــانون  ــريبة العقــار علــى 
علــى الــنق القــانون  الم علــن ل يفيــة يشــ لن  الإطــلاعه ويلاحظ وذل  من خــلال ج2)مناسبا  ....ج

من صقولــه صــلاحية يكــون هــذ  اللتــانه  أو المشرع الضري   من  وزير المالية    إنلتان ال قد ره  
 أو روــــز المحا ظــــات وا قضــــية ســــواء  ــــ  م أعضــــاءيكــــون اللتــــان مةلفــــة مــــن ثــــلا   أنعلــــى 

 ج.إ اريون هم موظفون يالعون للح ومة )موظفون   الأعضاءه وجميع هة ء  ج3)النواح 
مهــام هــذ  عن صلاحيات لتان ال قد ر  قد حد  المشرع العراق     قانون  ريبة العقــار   أما  -

قــد ر إ ــرا  اللتان بنصوص صريحة وهــ  مهــام إ اريــة أصضــا ه إ  نــق القــانون علــى أن )ي ــولى ي 
 ه ج4)العقارات السنو  لتان يقد ر يةلف    مروز المحا ظات وا قضية والنواح ج  

مما يقدم   ض  أن لتــان ال قــد ر هــ  لتــان  ات ط يعــة إ اريــة صــر ه لهــا خصوصــية معلنــة   -
 من حلث ال ش لن والصلاحيات.

 

 1959نة ( لس162( من قانون ضريبة العقار العراقي رقم )18المادة) –.انظر 1

 المعدل.1959( لسنة 162( من قانون ضريبة العقار العراقي رقم )12( من المادة )1الفقرة) –.انظر 2

ظار  إلى أكثر أوخبير  إضافةمن يخوله  أولوزير المالية  أجازالمشرع  أن.ويلاحظ 3 هاا, ان ضاواً في أي من اللجان التي يشكلها ويكون ع

 ضريبة العقار العراقي سالف الذكر.( من قانون 12( من المادة )3الفقرة) –

          ( من قانون ضريبة العقار العراقي سالف الذكر.12المادة) –.انظر 4

 الفرع الثاني

 جريمة )مخالفة( منع لجان التقدير من القيام بعملها  أركان
  صصـــ  الكـــلام عـــن التريمـــة )المقالفـــةج مـــا لـــم   ـــوا ر روناهـــا المـــا   والمعنـــو  و ـــ  هـــذا 

 -:الآيل لنسنبحث هذ ن الرونلن    النق  لن    طارالإ
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 الرون الما    -:أولا 
 الرون المعنو    -:ثانياا 

 
 الركن المادي  -:أولا 

  تسد النشاط الما   الم ون لهذ  التريمــة )المقالفــةج مو ــوع البحــثه لقيــام الم لــف لمنــع 
 الأيـــــقاص أو ه ج1)القـــــانون  أح ـــــاملتنـــــة ال قـــــد ر المةلفـــــة لمق ضـــــى  أعضـــــاءوـــــن  أو احـــــد 

 إ ه ج2)الكشــف علــى العقــار لــإجراءالموظفلن من ق ن هذ  اللتان عن القيام لعملهــمه الم مثــن 
 إلــىض مــن ق لهــاه الــدخول أعضــائها مفــو يــقق مــن  لأ  أو بــلن القــانون لــان هــذ  اللتــان 

 أو يقصــلن معــرو لن  ــ  المحلــة  أو ص ــون لصــحبة المق ــار  أنالعقــار للكشــف عليــهه علــى 
صق ــروا ســاكنيه  أنالمناســبة مــن النهــاره  ــ  المن قــة ال العــة لهــم علــى  الأوقــات  القريــةه   ــ

بيـــان المعلومـــات ص ل ـــوا مـــن الســاكنلن  ـــ  العقـــار  أنويراعــوا  ـــ   لـــ  راحـــ همه ولهــم وـــذل  
لاقــــة ص ل ــــوا مــــن أ  يــــقق مــــن  و  الع أن أصضــــا  الم علقــــة لالعقــــار الــــذ  صســــ نو ه ولهــــم 

اللتنة للاس يضاح منه عن العقار المــذووره وللتــان   أمامور  ضلالعقار المعن  لالكشفه الح 
لها علاقة لالمعلومات الم علقة لالعقــار الــذ  يتــر  عليــه الكشــفه   أوراق  أصة  إبرازي لل    أن

مــا وانــ   إ االم لــف   صســال عــن منــع اللتــان مــن  خــول العقــار  أنوي ريــل علــى مــا يقــدم 
يقصــلن معــرو لن  لهمــاه  ن اللتنــة  أو القريــة    أو لمفر هاه أ  بدون صحبة مق ار المحلــة  

يــروم الكشــف    هذ  الحالة يكــون قــد خالفــ  مــا ايــ رط ه قــانون لتــواز  خــول العقــار الــذ  
 الشقق المفوض من    أو ما حال  ون  خول اللتنة  إ  أصضا  ه وما انه   صسال  ج3)عليه

 
 المعدل.1959( لسنة 162العراقي ) ( من قانون ضريبة العقار30( من المادة )2الفقرة) –.انظر 1

 ( من قانون ضريبة العقار العراقي سالف الذكر13( من المادة )1الفقرة) –.انظر 2

صافحة  –انظر  - باع  سانة ط بالا  صال  عاة المو شار جام د. طاهر الجنابي علم المالية العامة والتشريع المالي, دار الكتب للطباعة والن

723 

 المعدل.1959( لسنة 162( من قانون ضريبة العقار العراقي )13)( من المادة 1الفقرة) –.انظر 3

للم لــف  أجــازالقــانون  أن إ مــن النهــار،  م ــعخر ــ  وقــ   أو الللــن   أوقــاتالعقار،  ــ     إلىق لها  
مهامهــا الم علقــة لالكشــف علــى العقــار  ــ  حــال  لإنتــازعدم ال عاون معهــا   أو منع لتان ال قد ر  

ما   علــن لالوقــ  الــذ   أو انون سواء ما   علن بنصاب هذ  اللتان عدم مراعايها لما اي رطه الق
 .ج1)يتر  فيه الكشف على العقار
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ص ون قد اخ ر مسبقا لقدوم اللتنــة  أنولك  صسال الم لف عن هذ  التريمة )المقالفةج، صش رط 
ذل ، ب ــ لإخ ــار القــانون لــم صحــد  طريقــة معلنــة  إنالكشف على العقار الذ  صس نه، رغم    لإجراء

 .ج2)يفهية  أو طريقة خ ية وان     لعصة هو صص   
الكشــف  ــ  حالــه  إجــراءعن جريمة )مقالفةج منع لتان ال قد ر مــن   أصضا  الم لف صسال    أنكما  

يس و   مــن  أنام ناعه عن يقدصم المعلومات لها، فيما صقق العقار مو وع الكشف، وللتنة 
 علاقـــة لالعقـــار، مـــن خـــلال يوجيـــه الـــهمـــن أ  يـــقق مـــن  و  العلاقـــة عـــن وـــن م أو الم لــف 

، م ــى مــا أســئلةمــن  إليــهعمــا  وجــه  الإجالــةصم نع عن  أن، وليس للم لف الحن    إليه  الأسئلة
لــم يكــن م علقــة لالعقــار مو ــوع الكشــف فيتــوز للم لــف   إ ا  أمــاكان  م علقة لمو وع الكشف،  

ال ــ    ي علــن لالكشــف،  مــورالأيســ فهم عــن  أن  صتــوز للتنــة   إ عللهــا،    الإجالةا م ناع عن  
القــانون، ولــذل   أح ــامبهــا، وخالفــ   أني ــ المهــام ال ــ   إطــاريكون قد خرجــ  عــن    عنها  إ   و 

  ي علــن لمو ــوع الكشــف،   صشــ ن  أســئلةمــن  إليــهعما  وجه  الإجالة ان ام ناع الم لف عن 
 .ج3)معاقبا عليه لأن  ل  من حقه   علا جرميا  

ي  يقــه علــى الم لــف بــد ع الضــريبة  حســل، يقــدم   صق صــر   وــن مــا  إن  لىإهنا    الإيارةويتدر  
لــيس  إ الشاغنج  أو  والمس عجر، )أ  ون يقق من  و  العلاقة ج4)صشمن الم لف وغلر   وإنما

 صقوم الم لف بد ع الضريبة لاريكاب التريمة)المقالفةج مو وع البحث. أنلالضرورة 

 
 ( من قانون ضريبة العقار العراقي سالف الذكر 13) ( من المادة1الفقرة )-.انظر1

ماا 13( من المادة )1تنص الفقرة ) إذ.2 لاى )ك ناة(  أن( من قانون ضريبة العقار سالف الذكر ع باين  لأي أولهاا )اللج مان  شاخص 

كاائن في أوة شخصين معروفين من المحل أوتفوضه حق الدخول بصحبة المختار  أعضائها قاار  شاف  القرية ... في أي ع قاتهم للك منط

 يخبروا ساكنيه..(. أنعليه على 

 .تم الحصول على بعض معلومات هذا الموضوع من قسم العقار، في الهيئة العامة للضرائب، بغداد 3

قام 10( من المادة )1.وبشان المكلف بدفع الضريبة تنص الفقرة )4 سانه  162( من قانون ضريبة العقار العراقي ر عادل  1959ل الم

شاا ل،  الإجارةعلى صاحب  أورض الضريبة على صاحب العقار )تف أنعلى  لاى ال مااالطويلة وفي حالة عدم وجودهما فع كاان  إذا أ

 فيعتبر المرتهن مكلفا بدفع الضريبة(. والإسكانالعقار مرهونا بشرط السكن 

ما ا لو قام غلر الم لف بد ع الضــريبة لاريكــاب جريمــة )مقالفــةج منــع   -:وهنا  ثور ال ساؤل
ي لــل مــن  أنللتــان  أجــازقــانون الضــريبة العقــار  أن تان ال قد ر مــن القيــام لعملهــا  علمــا  ل

مــن ســاكن  العقــار بيــان المعلومــات الم علقــة مو ــوع الكشــف   أو أ  يقق من  و العلاقة  
 .ج1)
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ــم صحــد  صــفة الشــقق الــذ     ــور المشــرع العراقــ   ــ  قــانون  ــريبة العقــار  أنالواقــع  ل
ــ  ــةج  وقـــوع الفعـــن الترمـ ــة )مقالفـ ــون لتريمـ ــهه الم ـ ــةمنـ ــان  أو  إعاقـ ــع اللتـ  الأيـــقاص أو منـ

بــــلن الم لـــف بــــد ع  الشـــعنســـوت بهــــذا  وإنمــــاالمفو ـــلن مـــن  خــــول العقـــار للكشــــف عليـــهه 
صعاقــل وــن مــن صمــارس ســلووا    حقــن بوقعــه الــرون المــا    أننق علــى  إ الضريبة وغلر ه  

 . ج2)للتريمة )المقالفةج مو وع البحث  
 

 الركن المعنوي    -ثانياا:
ــة   ــن التريمـ ــد  عـ ــن ال حـ ــة-صم ـ ــا -المقالفـ ــرن رونهـ ــم صق ـ ــا لـ ــثه مـ ــوع البحـ ــريبة مو ـ الضـ

لعنصــرية العلــم -المقــالف-المــا  ه لــالرون المعنــو ه أ  ب ــوا ر القصــد التنــائ  لــدت الفاعــن
 .والإرا ة

لمنصــوص عــن علــمه لالواجــل القــانون  االم لــف  أخــن المسةولية التنائية هنــا يقــوم م ــى مــا 
 .ج3)بهذا الواجل ناجم عن حرية واخ يار   إخلالهعليه    قانون  ريبة العقاره وان 

ه  ون ايــ راط والإرا ةمــه متــر  العلــم ص فــ  لقيا-المقالفة-  التريمةلذل   الرون المعنو  لهذ
 -يوا ر القصد التنائ  القاصه وهذا ما سنبحثه فيما  ل :

 العلم   .أ
 الإرادة  .ب

 
  من قانون ضريبة العقار العراقي سالف الذكر (13) من المادة (1)الفقرة -.انظر1

)يعاقب بعد ثبوت الجرم علية  أنالمعدل على  1959لسنة  162( من قانون ضريبة العقار العراقي رقم 30. حيث تنص المادة )2

شارة المفوضين من دخول العق الأشخاص أواللجان  أعضاءمنع  -2-المحاكم ... كل   أمام ار للكشف علية وفقا لنص المادة الثالثة ع

 من هذا القانون (. 

ظار  إذامن حيث نوعها من جرائم الجنح على أساس نوع العقوبة المقررة لها ومقدارها ,  -المخالفة-. تعد هذه الجريمة3 ما أخذنا بن

قام ( من قا26تنص المادة ) إذ –تقسيم الجرائم الواردة في قانون العقوبات الاعتبار  قاي ر باات العرا سانة  111نون العقو  1969ل

من ثلاثة اشهر  أكثر. الحبس الشديد أو البسط 1-العقوبتين التاليتين   بأحديالمعدل على أن )الجنحة هي الجريمة المعاقب عليها 

 . الغرامة (. 2-خمس سنوات  إلى

 المعدل .  1959لسنة  162 ( من قانون ضريبة العقار العراقي رقم30( من المادة )2الفقرة ) –انظر  -

 -أ.العلم:
 -المقــالف–منع لتان ال قد ر من القيــام لعملهــا   يقــوم مــا لــم ص ــن الفاعــن إن جريمة )مقالفةج  

المفو ـــلن مـــن ق لهـــا  الأيـــقاص أو عالمـــا  لالواجـــل القـــانون  القا ـــ  لالســـماح للتـــان الكشـــف 
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 -مــن القيــام لعملهــا إعاق هــا أو تــان منــع الل–ه ويعلــم لــان مــا صمارســه مــن ســلوك  ج1)بدخول العقــار
 .ج2)قانون  ريبة العقار رصد المشرع لها جزاء جنائيا    لإح امصمثن مقالفة  

المفو ــلن مــن  الأيــقاص أو منــع اللتــان  أو  إعاقــةبواجــل ا م نــاع عــن  -المقــالف–وان علــم 
 .الإثباته ما لم  ث   المقالف ع س  ل  لتميع طرق  ج3)مف رض أمر خول العقار هو  

 
 -:الإرادةب.

 الآثمــة -المقــالف–يكون الفاعــن  أنالضري ية مو وع البحثه  -المقالفة–  ح م لقيام التريمة  
المفو ــلن مــن  الأيــقاص أو منــع اللتــان  أو  إعاقــةه الإجرامــ ممارســة الســلوك  إلــىقــد ايتهــ  

لمقالفــة هــذا ال صــرف والعلــم لعــدم مشــروعل ه   إ راكه مع  ج4)ق لها من  خول العقار للكشف عليه
 القانون الضري  ه ومع  ل   ريكبه عن حرية واخ يار.  لإح ام

الضري ية مو وع البحث وجو  ســ ل معقــول   ــرر  -المقالفة–اث   مريكل التريمة   إ اانه    إ 
لقــدوم اللتنــة  إخ ــار لال زامه الضري  ه س ن ف  مسةولل ه التنائيةه وان  ث ــ  انــه لــم  ــ م   إخلاله

ه ورغــم  لــ  ج5)طريقــة لعصــةمفــوض مــن ق لهــا الكشــف علــى العقــار  صــهاأيقاأ  يــقق مــن  أو 
 بقى القول الفصن    يقد ر يوا ر القصد التنائ  مــن عدمــهه لقا ــ  المو ــوع صس قلصــه مــن 

 سائر الظروف المحي ة لالقضية.
 
 
 
 
 
 لمعدل. 1959( لسنة 162( من قانون ضريبة العقار العراقي رقم )13( من المادة )1الفقرة) –.انظر 1

 ( من قانون ضريبة العقار سالف الذكر30( من المادة )2الفقرة) –.انظر 2

 من هذه الرسالة الأولالفرع الثاني المطلب الرابع المبحث الثاني الفصل  –.انظر 3

 لمعدل.   1959( لسنة 162( من قانون ضريبة العقار العراقي رقم )30( من المادة )2الفقرة) –.انظر 4

 ( من قانون ضريبة العقار سالف الذكر13( من المادة )1الفقرة) –.انظر 5

 المبحث الثاني

 المنطوية عل  نشاط سلبي  الأفعالتجريم 
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جملــة ال زامــاته صتــل علــى الم لــف المقاطــل  قــرر المشــرع العراقــ   ــ  قــانون  ــريبة العقــار
 خـــول الم لفـــلن  مـــ  خلالهـــا يـــ م ن الســـل ة الماليـــة مـــن يقـــد ر إ القيـــام بهـــاه  إح امـــهلموجـــل 

 القا علن للضريبةه ومن ثم يحصلن   ن الضريبة من يل  الدخول.
ــا قــــانون  ــــريبة العقــــار ي مثــــن  إن ب قــــدصم المعلومــــات  -:أو هــــذ  ا ل زامــــات ال ــــ  نــــق عللهــ

قاار  ون  ريبة  أو الضري ية ال   ي علن لعمن لتان ال قد ر   والأوراق ه ج1)م ــى طل  هــا منــه  الع
الضــريبة  أ اء -ه ثالثــا :ج2)ال قريــر الضــري   الســنو  خــلال المــدة المعلنــة ل قدصمــه يقــدصم  -ثانيــا:

ســل ة الماليــة عــن ي ليــ  ال -ه رالعــا :ج3)علــى الم لــف خــلال المــدة المحــد ة للو ــاء بهــا  المحققــة
 إنمــاه ا ل زامــاتأ  مــن هــذ   لــع اءه وان أ  يصــرف مقــن ج4)علــى العقــار  ي ــرأال الــرات ال ــ  

الفاعــن  ــ   ائــرة ال تــريم و ــرض العقــاب  إ خــال إلــىالقــانونه ممــا  ــة    لأح ــامهاكــا  صمثــن ان  
عــن القيــام لا ل زامــات  لإحتامــهعليهه ونشاط الم لف )المقالفج هنا هو نشــاط ســل   ه   تســد 

 أ اءعــن  يــعخرا أو  سواء وان هذا النشاط ام ناعا  ياما  المفرو ة عليه لموجل نصوص القانونه 
يتريم هذا النشاط ورصد العقاب لمن صا ر ــهه  إلىالذ   ة   لالمشرع الضري     الأمره  مأللال زا
 -ال الية:  الأربعةهذ  الترائم )المقالفاتج    الم الل   سنبحث  إنناوعليه  

 بواجل يقدصم المعلومات ولوراق الضري ية    الإخلالجريمة )مقالفةج    -:الأولالمطلب  
 بواجل يقدصم ال قارير الضري ية    الإخلالةج  جريمة )مقالف  -:المطلب الثاني
 بواجل ال  لي     الإخلالجريمة )مقالفةج    -:المطلب الثالث
 بواجل يسد د   ن الضريبة   الإخلالجريمة )مقالفةج    -:  المطلب الرابع

 
 
 
 
 .المعدل 1959 لسنة( 162( من قانون ضريبة العقار العراقي رقم )13( من المادة )1الفقرة )-.انظر1

 ( من قانون سالف الذكر.29( من المادة)3الفقرة )-.انظر2

 ( من قانون سالف الذكر.21( من المادة )2-1الفقرة )-.انظر3

 ( من قانون سالف الذكر.7( من المادة )1( ولفقرة )4( من المادة )5البند )أ( من الفقرة )-رظ.ان4

 المطلب الأول

 ومات والأوراق الضريبية جريمة )مخالفة( الإخلال بواجب تقديم المعل
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ه يقدصم المعلومات الضــري ية أح امهالزم قانون  ريبة العقار العراق  الم لف المقاطل لموجل  
 أوراق أصــة وإبــراز  ــون  ــريبة العقــاره  أو لتــان ال قــد ر  إلــىالم علقــة لالعقــار القا ــع للضــريبة 

نــق قــانون  ــريبة العقــار  إ ه ج1)لتــان ال قــد ر منــه أو لها علاقة لمعاملايها م ى طل ها الــد وان 
مما لها علاقــة  أوراق أصة إبرازي لل من أ  يقق من  و  العلاقة ...  أنعلى )... وللتان 

ه    ــلن ج2)ص ل ــوا مــن الســاكنلن بيــان المعلومــات الم علقــة لالعقــارج أنلمعاملايهــا ... ولهــم وــذل  
ــذا الـــنق  ــانون  أنمـــن هـ ــد ر  أجـــازالقـ ــان ال قـ ــة ي لـــل مـــن  أنللتـ أ  يـــقق مـــن  و  العلاقـ

  أنللاس يضاحه ولها    أمامهالالعقار )ساكن العقار مثلا جه الحضور  
 
 
 
 
 
 
 
هاو  والإضافية الأساسيةالضريبة  بأنها.يراد بضريبة العقار 1 المفروضة على دخل المكلف من مجموع عقاراته, ودخل المكلف العقاري 

بادل  وإيرادته المستغلة اقتصادياً في العراق عدا دار السكن, السنوي للمكلف الناجم من عقارا الإيرادمجموع  هاو  يجاادالعقار  قاار  إ الع

صاات  أوالفعلي  لاى عر ناة ع قاارات المبي ساتأجرةالمخمن الناجم من العقارات والعرصات المشيدة وهو دخل المساطح من الع هاا م , يملك

قام 1( من المادة )9-8فقرات )المكلف في العراق عدا دار سكناه خلال السنة التقديرية, انظر ال قاي ر قاار العرا ضاريبة الع قاانون  ( من 

 المعدل.1959( لسنة 162)

مالاكفرضت السلطة العثمانية ضريبة تعرف بضريبة  إذضريبة العقار, فقد عرفت هذه الضريبة منذ الحكم العثماني,  نشأةعن  أما  الأ

قاانون  الإيجاربدل  أماللعقار,  الرأسماليةعلى القيمة  1839عام  ساقفات فقد فرضت عليه ضريبة على القيمة الايجارية ثم صدر  الم

يعرف بقانون  أخرصدر قانون  1927, وفي عام 1923( لسنة 49رقم ) الأملاكوضل نافذاً حتى صدور قانون ضريبة  1907عام 

عليه تعديلات  وأجريت 1940بنفس الاسم سنة  أخرواستمر العمل به حتى صدور قانون  1927( لسنة 35رقم ) الأملاكضريبة 

تاى  1/4/1960ونفذ فيه 1959( لسنة 162صدر القانون رقم ) وأخيراًعدة,  عاول ح سااري المف يازال  عاديلات  الآنوما  ر ام الت

ضاريبي  إسماعيلعوض فاضل  -الدكتور استأذنا -عليه. انظر أجريتالكثيرة التي  شاريع ال ضارات في الت ياتالدليمي, محا لاى  ألق ع

(  ير منشورة. انظر كذلك طاهر الجنابي, علم المالية 2003-2002جامعة النهرين ) –القسم العام كلية الحقوق  طلبة الدكتوراة,

 .258المرجع السابق صفحة  –العامة والتشريع المالي 

    المعدل.    1959( لسنة 162ضريبة العقار العراقي رقم ) ن( من قانو13( من المادة )1الفقرة ) –.انظر 2
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ــة  الأوراق رازإب ـــي لـــل  ــاالم علقـ ــد  لإجراءايهـ ــا ة لعقـ ــن عـ ــ  ي مثـ ــارال ـ ــةجر  الإصتـ ــلن المـ ــرم بـ الم ـ
الم لف من عقارايه ويحد ــد   ــن  إ را يقد ر   إلى   س لن ال وصن    والمس عجر)صاحل العقارج  

ــد ر  ــان ال قـ ــهه وللتـ ــريبة فيـ ــا  الضـ ــة  أن أصضـ ــات الم علقـ ــان المعلومـ ــار بيـ ــاكن  العقـ ــن سـ ــل مـ ي لـ
الم فــن عللهمــا  الإصتــاره ومقــدار بــدل الإصتــارذ  صس نونه وال   يدور عــا ة حــول مــدة لالعقار ال

ــةجر  ــلن المـ ــ عجربـ ــاء  وأجـــوره والمسـ ــةه والمـ ــة الكهربائيـ ــةجر  وأ ال اقـ ــا )المـ ــر لن   حملهمـ  أمطـ
يقــدصم  أو ه بيــان المعلومــات ال ــ  ي ل هــا منــه لتــان ال قــد ره ج1)مــا ر ــل الم لــف وإ اج المســ عجر

ــه  الإطــلاعوال ــ  يــة    لإجراءايهــاالضــري ية ال ــ  ي علــن  الأوراق عللهــاه خــلال المــدة المعلنــة ل
الواجــل القــانون  )يقــدصم المعلومــات  لــع اءل قدصمها بدون عــذر مشــروعه  انــه ص ــون بــذل  قــد اخــن 

 لإح ــامصمثــن مقالفــة  إنمــاهــذا الواجــله  لــع اءالم لــف  إخــلالوان  ج2)الضــري يةج الأوراق وإبــراز
 إ ــرا يقــد ر  إلــىعمــن لتــان ال قــد ر  ــ  ال وصــن  إعاقــة إلــىن  ــريبة العقــاره وونــه  ــة   قــانو 

الــذ    ريــل  الأمــره ويحد د   ن الضريبة فيهه ج3)العقار إصتارم مثن ب دل عقارايه ال  الم لف من
لمصـــلحة الدولـــة الضـــري يةه لـــذل  نتـــد المشـــرع الضـــري   صتـــرم ســـلوك الم لـــف  الإ ـــرارعليـــه 

الضــري ية ال ــ  ي ل هــا منـــه  الأوراق وإبــرازعــن يقــدصم المعلومـــات  يــعخر  أو ام ناعــه )المقــالفج 
   وان  ريبة  أو لتان ال قد ر  

 
  

 

لاى 1959( لسنة 162( من قانون ضريبة العقار العراقي رقم )1( من المادة)7.تنص الفقرة )1 شاخص  أنالمعدل ع كال  لاف  ) المك

 أن, نجد 1961/ لسنة  7الرجوع للتعليمات المالية الصادرة عن وزارة المالية بالعدد /  خاضع للضريبة بموجب هذا القانون(. وعند

  -الجهة المكلفة قانوناً باستقطاع الضريبة, وصاحب العقار في القانون هو  أوالمكلف هو صاحب العقار 

قام)508ة)انظر الماد –وهو من سجل العقار العقار باسمه في دائرة التسجيل العقاري  -أ.المالك  ( 40( من القانون المدني العراقي ر

 المعدل, 1951لسنة 

 القاصرين أموالالقيم والوصي ومديرية ج.واضع اليد, ك                    ب.متولي الوقف    

 كان شا لا له إذاو.الشريك في العقار               هـ.المساطح             الطويلة      الإجارةد.صاحب 

 معنويا أوشخصا طبيعيا  المستأجرز.

 المعدل1959( لسنة 162( من قانون ضريبة العقار العراقي رقم )30( من المادة )1الفقرة) –.انظر 2

شايدة,  أوالعقار الفعلي  إيجارالمكلف العقاري )دخل المكلف العقاري( بدل  بذيراد.ويراد 3 صاات الم المخمن الناجم من العقارات والعر

ياة, مستأجرةعقارات المبنية على عرصات وهو دخل المساطح من ال , التي يملكها المكلف في العراق عدا دار سكناه خلال السنة التقدير

ماة  –( من قانون ضريبة العقار العراقي النافذ, سالف الذكر 1( من المادة)9-8انظر الفقرة ) ياة العا انظر د. طاهر الجنابي, علم المال

  .258ة والتشريع المالي, المرجع السابق صفح
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المحــاكم ... وــن  أمــا)صعاقل لعد ث وت الترم عليه  أنه ويعاقل عليهه حلث نق على  ج1)العقار
 أو ال ـــ  ي ل هــا منـــه اللتـــان  الأوراق إبــراز أو عـــن يقــدصم المعلومـــات  يــعخر أو .ر ـــل 1 -مــن :

فــةج ســنبحث هــذ  التريمــة )المقال إننــاوحلــث  ج2)الــد وان  ــ  المــدة المعلنــة لــه  ون عــذر مشــروعج
 -اولها    الفرعلن ال الللن:إطار يتريم ه لذا سن ن    

 الرون الما    -:الأولالفرع 
 الرون المعنو    -:الفرع الثاني

 
 الفرع الأول

 الركن المادي 
 أو من ق ــن الم لــف  إخلال  مثن الرون الما   للتريمة )المقالفةج مو وع البحثه    حصول 

  رســــمها القــــانون الضــــري  ه وال ــــ  ي مثــــن ب قــــدصم ممــــن لــــه علاقــــة بنشــــاطه  ــــ  الواجبــــات ال  ــــ
ــد ر  الأوراق وإبـــرازالمعلومـــات  ــان ال قـ ــه لتـ ــا منـ ــري ية ال ـــ  ي ل هـ ــار  أو الضـ ــوان  ـــريبة العقـ   ـ

عــن  أصــلا  بر ضــه  أمــاهــذا الواجــل   تســد  لــع اءالم لــف  وإخــلاله ج3)خــلال المــدة المحــد ة لــه
  ـــوان  ـــريبة  أو ال ـــ  يـــو  لتـــان ال قـــد ر  قالأورا إبـــراز أو يقـــدصم المعلومـــات ال ـــ  ي لـــل منـــه 

الضــري ية الم لوبــة  الأوراق وإبــرازعــن يقــدصم يلــ  المعلومــات  ب ــعخر  أو عللهــاه  الإطــلاعالعقــار 
هــذا  لــع اءالم لــف  إخــلالمنــه عــن المــدة المعلنــة لــه ل قــدصمهاه بــدون عــذر مشــروعه وبــذل   ــان 

ن  ريبة العقاره ونشاط الم لف )المقــالفج  ــ  قانو   لإح امصمثن جريمة )مقالفةج    إنماا ل زامه  
  أ اءعن   ال عخر  أو هذ  التريمة )المقالفةج وهو نشاط سل  ه   تسد لا م ناع  

 
قاار  إذ.ديوان ضريبة العقار هو عبارة عن هيئة يؤلفها وزير المالية ببيان يصدر ه وينشر في الجريدة الرسمية, 1 ضاريبة الع نص قانون 

  -( علي ما يلي 20المعدل في المادة ) 1959( لسنة 162) العراقي, رقم

  الآتي.أ.يؤلف وزير المالية ببيان يصدره وينشره في الجريدة الرسمية ديوان ضريبة العقار على النحو 1

 رئيساً –يرشحه وزير العدل  الأولقاض من الصنف  - أولًا

 عضواً –يفية لثانية من الدرجات الوظن الدرجة امدني لا تقل درجته ع أومهندس معماري  -ثانياً 

 عضواً –.موظف مالي لا تقل درجته الوظيفية عن درجة مدير 3

فيرجح  الآراءتساوت  وإذا بالأكثرية أو الآراءوتتخذ قراراته باتفاق  أعضاءهويكتمل النصاب القانوني لجلسات الديوان بحضور جميع 

 ن المادة سالفة الذكر( م2الجانب الذي يكون فيه الرئيس, انظر الفقرة)

 ( من قانون ضريبة العقار العراقي النافذ, سالف الذكر  30( من المادة)1الفقرة) -.انظر2

   المعدل, النافذ 1959( لسنة 162رقم )( من قانون ضريبة العقار العراقي 13( من المادة)1الفقرة) -.انظر2
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ه ج1)ص ــون هنــاك ســ ل مشــروع أندون الضــري يةج ب ــ والأوراقالواجــل القــانون ) يقــدصم المعلومــات 
ين فــ  مســةولية الم لف)المقــالفج  ــ   صحد  العــذر أو الســ ل الــذ  ب ــوا ر والمشرع الضري   لم  

ــة  يقــد ر  م رووــا  أمــرالضــري يةه لــذل   بقــى  والأوراقواجــل يقــدصم المعلومــات  لــع اء إخلالــهحال
 لقا   المو وع عند نظرة    الدعوت. 

الضــري ية  الأوراق إبــراز أو عــن يقــدصم المعلومــات  ال ــعخر أو ا م نــاع  أن إلىهنا  الإيارةنبا   وي 
علــى مــن  إ الــذ    حقــن بوقــوع الــرون المــا   للتريمــة )المقالفــةج مو ــوع البحــثه    ن  ــن 

المــــرا  ج أو مــــن لــــه علاقـــة بنشــــاطهالضـــري ية )ســــواء وــــان الم لـــف  والأوراقصحـــوز المعلومــــات 
انــه صشــ رط  إ ه ج2)  ون  ريبة العقار وق  طل هــا منــه  أو تان ال قد ر  عللها من ق ن ل  الإطلاع

يكــــون هــــذ   أنالضــــري يةه  الأوراق إبــــراز أو عــــن يقــــدصم المعلومــــات  ال ــــعخر أو لوقــــوع ا م نــــاع 
عــن يقــدصمها خــلال المــدة  أو يــعخر  حــوزة الم لف)المقــالفج عنــد ام ناعــهل   الأوراق  أو المعلومات  

ملقــى علــى عــاين الفاعن)المقــالفجه  الإثبــات  ءرضه وعليــه ص ــون عــلمف  ــ  أمــرالمحد ة له وهــو  
منــه لــم يكــن لحوزيــه خــلال المــدة المحــد ة  الم لوبــة الأوراق أو المعلومــات  أن ث   وــون  أن    

 وا ة.   الإثبات  وان  ريبة العقار ل رق   أو لتان ال قد ر   إلىله ل قدصمها  
 رأخ ــاالضــري يةه  الأوراق إبــراز أو م المعلومــات عــن يقــدص  ال ــعخر أو و  صشــ رط لوقــوع ا م نــاع 
  ـــوان  أو صتـــل عليـــه يقـــدصمها عنـــدما ي ل هـــا منـــه لتـــان ال قـــد ر  وإنمـــاالم لـــف مســـبقا ل قـــدصمهاه 

 ريبة العقاره و ل     ــراض علــم الم لــف ل ا ــة الواجبــات القانونيــة ال ــ  صفر ــها عليــه قــانون 
ه أ ائهــاالضــري يةه ال ــ  صتــل عليــه   الأوراق  وإبــراز   ريبة العقاره ومنها واجل يقــدصم المعلومــات

الســل ة الماليــة  إعــلانهــذ  الواجبــاته اع بــارا مــن يــاريخ   أ اءالم لف صع  ر م لاــا بوجــوب    أن  إ 
 .  ج3)العام الذ  ص ون نا ضا لمدة خمس سنواتال قد ر   إجراءعن بدأ 

 
 
 
                 كر( من القانون سالف الذ30( من المادة)1الفقرة) -. انظر1

  161, قانون العقوبات الخاص في الجرائم الضريبية والنقدية, المرجع السابق صاحمد فتحي سرور -. انظر2 

 . هذا ما يجري عليه العمل في الهيئة العامة للضرائب, مقابلة خاصة للباحث مع مدير قسم العقار.3

بادأ  1959لسنة  162العقار رقم  ( من قانون ضريبة5( من المادة)1كذلك تنص الفقرة )  لاذي ي تااريخ ا المعدل على ) ... ويعلن ال

   به التقدير العام ويكون هذا التقدير نافذا لمدة خمسة سنوات ...(
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  حقـــن بوقوعـــه الـــرون المـــا   للمقالفـــة مو ـــوع  إخـــلا   : هـــن صع  ـــر الآيـــ وهنـــا  ثـــور الســـةال  
الضــري ية ال ــ  ي ل هــا  الأوراق إبــراز أو لومــات الم لــف عــن يقــدصم المع يــعخر أو البحــثه ام نــاع 

 مسبقا  ب قدصمها  إخ ار   وان  ريبة العقار لحتة عدم  أو منه لتان ال قد ر  
ــ رط صـــراحة  أنالواقـــع  ــم صشـ ــار لـ ــريبة العقـ ــانون  ـ ــارقـ ــات  إخ ـ ــدصم المعلومـ ــبقا  ل قـ الم لـــف مسـ

  ـــوان  ـــريبة  أو لتـــان ال قـــد ر الضـــري ية ال ـــ  ي ل هـــا منـــه  الأوراق إبـــراز أو الم علقـــة لالعقـــار 
الـــد وان خـــلال المـــدة  أو صتـــل عليـــه يقـــدصمها عنـــدما ي ل هـــا منـــه اللتـــان  وإنمـــاالعقـــار لال حد ـــده 

المعلنــــة لــــه ل قــــدصمهاه و لــــ     ــــراض علــــم الم لــــف لمــــا صفر ــــه عليــــه القــــانون الضــــري   مــــن 
الســل ة الماليــة عــن  إعــلانلــذل   ــان  إ ا ةه أساسا  واجباته وهذا ما يف ر ه العلاقة الضري ية 

ه ومنهــا إجــراءاتياريخ بدء ال قد ر العامه صع  ر ي لياا  للم لف عما س قوم له السل ة الماليــة مــن 
ممــن لــه علاقــة بنشــاطهه  أو الضري ية ال   يقق العقار مــن الم لــف   والأوراقطلل المعلومات  

 يــعخر  أو  ــان ام نــاع الم لــف  وال ــ  صتــل عليــه يقــدصمها للتــان ال قــد ر م ــى طل  هــا منــهه وعليــه
 إخــلا   مســبقا  ل قــدصمهاه صعــد  إخ ار الضري يةه لحتة عدم  الأوراق إبراز أو عن يقدصم المعلومات 

الواجـــل الـــذ  صفر ـــه القـــانون الضـــري  ه والـــذ    حقـــن بوقوعـــه الـــرون المـــا   للمقالفـــة  لـــع اء
 مو وع البحث.

 الأوراق إبــراز أو الم علقــة لالعقــار  المعلومــات ه قيــام الم لــف )المقــالفج ب قــدصمأخــرمــن جانــل 
  ــوان  ــريبة العقــاره لعــد ان هــاء المــدة المعلنــة لــه  أو الضــري ية ال ــ  ي ل هــا منــه لتــان ال قــد ر 

ج الم ــون ال ــعخر أو )ا م نــاع  ألترمــ ل قدصمهاه بدون عذر مشــروعه   صحــول  ون وقــوع النشــاط 
الضــري ية المنفعــة الم وخــاة  الإ ارة ام قــد  ــوت علــى للــرون المــا   للمقالفــة مو ــوع البحــثه مــا

الضــري ية الم علقــة لالعقــاره ال ــ   الأوراقعلــى  الإطــلاع أو مــن الحصــول علــى يلــ  المعلومــات 
الــرون المــا   للمقالفــة مو ــوع  إنالعقــار ويحد ــد   ــن الضــريبة فيــهه ثــم  إ ــرا ي مثــن  ــ  يقــد ر 

عن المدة المحد ة ل قدصمها ما لــم  والأوراقالمعلومات    يقدصم يل   ال عخرالبحث   حقن لمتر   
 .ج1)لعذر مشروع ال عخرص ن  

 الأوراق إبــراز أو ه عــن يقــدصم المعلومــات يــعخر  أو ام نــاع الم لــف  أن إلــى أصضــا   الإيــارةويتــدر 
الواجــل  لــع اء إخــلا   ه و  ي علــن لالمعــاملات ال ــ  يتــر  عليــهه   صشــ ن ال ــ    يقــق العقــار

 .ج2)الضري يةج والأوراق ر ه القانون )يقدصم المعلومات  الذ  
 
 المعدل.1959( لسنة 162( من قانون ضريبة العقار العراقي رقم )30( من المادة )1الفقرة) –.انظر 1
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 المعدل, النافذ.1959( لسنة 162( من قانون ضريبة العقار العراقي رقم )13( من المادة )1الفقرة) –.انظر 1

قــانون الضــريبة العقــاره  أجــازال ــ   والأوراقمــا هــ  ط يعــة المعلومــات   -:أخــرةل  وهنا ص رح س ــ
 يــعخر  أو   وان  ريبة العقار ال   ي ل ها من الم لف   لحلث صش ن ام ناعــه   أو للتان ال قد ر  
 .  ج1)مه المشرع الضري   ويعاقل عليه ر الواجل القانون  الذ  صت  لع اء  أخلا عن يقدصمهاه  

ي لـــل مــــن  إن  ــــوان  ـــريبة العقــــاره  أو ريبة العقـــار العراقــــ  للتـــان ال قـــد ر قـــانون   ــــ أجـــاز
ــف  ــات  أو الم لـ ــدصم المعلومـ ــثلا ج يقـ ــار مـ ــ ن العقـ ــاطه )سـ ــة بنشـ ــن  و  العلاقـ ــقق مـ ــن أ  يـ مـ

 أو ه والمســ عجرجر ة بــلن الم ــ  غللهمــاالم فــن    الإصتــارومقــدار بــدل    الإصتارالم علقة لالعقاره ومدة  
الم ـــرم بـــلن  إصتـــاروعـــد ممـــا لهـــا علقـــة لمعـــاملات الم علقـــة لالعقـــاره  اقأور  أصـــة إبـــرازي لـــل  إن

 أو ي لل من الم لــفه يقــدصم معلومــات  إن  وان  أو ه وعليه  ان ليس للتان المس عجرالمةجر و  
ــاملاته  قيق ـــ   أوراق ــار و  ي علـــن لمعـ ــدو    عنهـــا وأ العقـ ــاوزت حـ ــذا قـــد يتـ ــا هـ يكـــون ل ل هـ

 ــان للم لــف الحــن لــان صم نــع عــن  أخــرت مــن ناحيــةه ومــن ناحيــة  بهــاه هــذا أني ــ المهــام ال ــ  
 أوراق أو ال ــ    ي علــن لالعقــاره وام ناعــه عــن يقــدصم معلومــات   الأوراق  إبراز  أو يقدصم المعلمات  

الواجــل  لــع اء أخلا ا ا م ناع ذصش ن ه  إنالضري يةه  ون    الإ ارةيقصية   علاقة لها لعمن  
 الضري يةج.    الأوراق وإبرازالقانون  )يقدصم معلومات  

الــوراق الم علقــة لالعقــاره  أو عن يقدصم المعلومات    عخر أو صم نع  إنلالمقابن  انه ليس للم لفه  
  وان  ريبة العقــار عــن المــدة المعلنــة لــه بــدون عــذر مشــروع   أو ال   ي ل ها منه لتان ال قد ر  

صشــ ن  إنماعلنــة لــه بــدون عــذر مشــروعهعــن يقــدصمها خــلال المــدة الم يــعخر  أو  ــان ام ناعــه  وأ 
 إنالقــانون الضــري  ه صعاقــل المشــرع  ــ  قــانون  ــريبة العقــاره حلــث نــق عــلا   لأح اممقالفة  

لــالحبس  أو   نــار  مائــةالمحــاكم لارامــة   ي تــاوز مقــدارها  إمــام)صعاقــل لعــد ث ــوت التــرم عليــه 
عــــن يقــــدصم  يــــعخر أو  ر ــــل -1-ب لــــ  العقــــوب لن وــــن مــــن: أو لمــــدة   يزيــــد عــــن ســــ ة ايــــهر 

الــد وان  ــ  المــدة المعلنــة لــه بــدون عــذر  أو ال   ي ل ها منه اللتــان  الأوراق  إبراز  أو المعلومات  
الم لــف  مســةوليةوقــانون  ــريبة العقــار لــم صحــد  ط يعــة العــذر الــذ  ب ــوا ر  ين فــ   ج2)مشــروعج

 المو وع.   م روك لقا    أمرهذا الواجله لذل   هو  أ اءعن      عخر  أو الذ  صم نع  
 
 
 المعدل, النافذ. 1959( لسنه 162( من قانون ضريبة العقار العراقي رقم )30(من المادة )1الفقرة )-.انظر1

     ( من قانون سالف الذكر.30(من المادة )1الفقرة )-. انظر2
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 الفرع الثاني

 الركن المعنوي 
هـــا المـــا  ه بـــرون معنـــو  مو ـــع البحـــثه  بـــد مـــن اق ـــران رون  -المقالفـــة– لكـــ  يقـــوم التريمـــة

الحــرة المق ــارة. والقصــد التنــائ  هنــا  والإرا ة  حقن ب وا ر القصد التنائ  العــام لعنصــريه العلــم 
 ث ـــ  عـــدم يـــوا ر  أن -المقـــالف-للم لـــف إن إ الع ـــسه  لإثبـــاتصف ـــرض ا  را ـــا ولكنـــه قابـــن 

   -القصد التنائ  وهما:سن لن عنصر     إنناالمق لفةه وعلية    الإثباتالقصد التنائ  ل ن طرق  
 
 -المقــالف-هــو علــم -القصــد التنــائ  -مــن عناصــر ويعنــ  هنــا بوصــفه عنصــرا   -:. العلللمأولا 

ــاع  أو الم لــــف  ــلوكه ا م نــ ــن ســ ــه مــ ــا صمارســ ــان مــ ــهه لــ ــوم مقامــ ــن صقــ ــعخر أو مــ ــدصم  ال ــ ــن ال قــ عــ
يبة العقـــر   ـــون  ـــر  أو الضـــري ية ال ـــ  ي ل هـــا منـــه لتـــان ال قـــد ر  الأوراق إبـــراز أو المعلومـــات 

 لأنــهخــلال المــدة المحــد ة لــه ل قــدصمهاه قــد جرمــه المشــرع وحــد  عقالــا جزائيــا لمــن صق ر ــهه و لــ  
 ا ل زام الذ   ر ه القانون الضري  .  لع اء  إخلا   صمثن  

 
ــائ ه  الإرا ةوي تســــد  -:الإرادةثانيللللا. ــان  مــــن عناصــــر القصــــد التنــ ــا بوصــــفها العنصــــر الثــ هنــ

السلوك المــا   للمقالفــة مو ــوع  إييان إلىالحرة المق ارةه    -المقالف  -الم لف  إرا ةلانصراف  
ــدصم المعلومـــات  ال ـــعخر أو البحـــثه وهـــو ا م نـــاع  ــدة  الأوراق وإبـــرازعـــن يقـ الضـــري ية خـــلال المـ

 المحد ة ل قدصمها.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  المعدل. 1959 لسنة 162( من قانون ضريبة العقار العراقي رقم 30( من المادة)1الفقرة) -ظران.1
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 المطلب الثاني

 بواجب تقديم التقارير الضريبية الإخلال جريمة )مخالفة( 
الســل ة  إلــىصقــدم  أن ــرض المشــرع الضــري    ــ  قــانون  ــريبة العقــار العراقــ  علــى الم لــفه 

حلـــث ج  ـــري يا ســنويا صح ــو  علـــى ال يانــات والمعلومــات ال ـــ  ي ل هــا منــهه إقــرارا  الماليــة يقريرا)
لقـــــانون لـــــان) علـــــى وـــــن م لـــــف لموجـــــل هـــــذا القـــــانون  زيـــــد  خلـــــه مـــــن عقارايـــــه علـــــى نـــــق ا

الســـل ة الماليــةه صح ـــو   إلــىصقـــدم يقريــرا ســـنويا  أن  نــاره  ألـــفج ســبعمئة وخمســلن 750,000)
من وــانون الثــان  ح ــى نهاصــة   الأولعلى المعلومات ال   يعلن ب عليماته و ل  خلال المدة من  

المشــرع الضــري   قــد  إنه    ــلن مــن هــذا الــنقه ج1)يــة لســبة نشــوء الــدخنجحزيران من الســنة ال ال
معنــو ج خا ــع للضــريبة لموجــل نصــوص قــانون  أو يــقق ط يعــ  أوجــل علــى وــن م لــف )

  نــاره أ   ألــفج ســبعمئة وخمســلن 750,000 ــريبة العقــاره ويزيــد  خلــه مــن عقارايــه علــى  )
ه المفرو ــة لموجــل نصــوص قــانون اســيةالأسللضــريبة  إ ــا ةه الإ ــافيةانــه صقضــع للضــريبة 

خلال المدة مــن وــانون الثــان   سنويا    ري يا   السل ة المالية يقريرا   إلىصقدم  أنه  ج2) ريبة العقار
صح ــو  علــى  أنالســنة ال قد ريــةج علــى الســنة ال اليــة لســنة نشــوء الــدخن )ح ى نهاصــة حزيــران مــن  

ماليــةه وال ــ  يشــمن ) اســم الم لــف وعنوانــهه المعلومــات ال ــ  يعــلن ب عليمــات مــن ق ــن الســل ة ال
لعقــار ويسلســله قــم اال قريــره ر  إللهــارقم ال قرير الضــري   ويــاريخ يقدصمــهه الــدائرة الضــري ية المقــدم 

العقــار مــن  إ ــرا العقــار الســنو  المقــدره  إ ــرا ه وأوصــا ه ــ  ال ــابوه موقــع العقــاره نــوع العقــار 
ا ال قــــارير الم ضــــمنة للمعلومــــات ســــالف الــــذوره مــــن خــــلال هــــذ أن إ وجــــدج  إنعقــــار مشــــ رك 

 إ ـــرا الضــري يةج مــن يقــد ر  الإ ارةالم لــف مــن عقارايــه يـــ م ن الســل ة الماليــة)  لــإ را الم علقــة 
لــع اء الم لــف  إخلالالعقاره ويحد د   ن الضريبة فيهه وان   إصتارالم لف السنو  الم مثن ب دل  

صشـــ ن  إنمـــادصم ال قريـــر الضـــري   بـــدون عـــذر مشـــروعه عـــن يق ـــ هـــذا ا ل ـــزامه ب ـــعخر  أو ام ناعـــه
لمصــلحة الدولــة الضــري ية  الأ ــرارالــذ    ريــل عليــه  الأمــرالقــانون الضــري  ه  لإح ــاممقالفــة 

وحماصــــة )مصــــلحة القزينــــة العامــــةجه ممــــا   ــــع لالمشــــرع الضــــري    ــــ  قــــانون  ــــريبة العقــــاره 
ــة  ــة العامـ ــلحة القزينـ ــىلمصـ ــف ال إلـ ــن الم لـ ــريم  عـ ــاع ال تـ ــالف ) ا م نـ ــعخر أو مقـ ــرض ال ـ ج و ـ

 العقاب 
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 ية  اــ  يقــد ر أ ــرا  الضــري  الإ ارةهــذا ا ل ــزام ومالــه مــن  ور  ــ  عمــن لأهميــة    ه ونظرا  ج1)علية  
 :  الم لفه ويحد د   ن الضريبة فيهه  عننا سنبحثه     رعلن

   ج الضري   الإقرارال قرير )ل  ال عريف  -:الأولالفرع 
 بواجل يقدصم ال قارير الضري ية    الإخلالجريمة )مقالفة ج   أروان  -:الفرع الثاني

 

 الفرع الأول

 التعريف بالتقرير الضريبي
وجــل المفرو ــة لم الإ ــافيةضري ية ال   صتل على ون م لــف صقضــع للضــريبة أن ال قارير ال

الســل ة الماليــة خــلال المــدة مــن الأول مــن وــانون   إلــىه يقدصمها  ج2)نصوص قانون  ريبة العقار
ه ن الســنة ال اليــة لســنة نشــوء الــدخنه أ  الســنة ال قد ريــة للم لــفالثــان  وح ــى نهاصــة حزيــران م ــ

ه ال ــ  يع ــس واقــع النشــاط ال ــ  ي ل هــا الســل ة الماليــة وا ــةلومــات صتــل أن يح ــو  علــى المع
 .  السنة االمنصرمة )سنة نشوء الدخنجالمال  خلال  

ال عــرف علــى  الضــري ية  ــ   الإ ارةويعد ال قارير الضري ية من الوسائن المهمة ال   يس علن بهــا  
ا ل ــزام ه ونظــرا لأهميــة هد ر  خلــة ويحد ــد   ــن الضــريبة في ــه ومــن ثــم يق ــالو ــع المــال  للم لــف
ة ال تــريم ه  ان المشرع الضري   أ خن المقــن لــع اء هــذا ا ل ــزام  ــ   ائــر ب قدصم ال قرير الضري  

 :  يح  هذا العنوان النقاط ال الية  ه لذل   عننا سنبحثو رض العقاب علية
 ج الضري   الإقرارمفهوم ال قرير )  -:أولا 
 الضري    الإقرارأهمية    -:ثانياا 
 الضري    الإقرارالمسةول عن يقدصم    -:ثالثاا 
  الإقراريروط يقدصم    -:رابعاا 

  الإقرارميعا  يقدصم    -:خامساا 
  الإقراراللاة ال   صحرر بها    -:ادساا س

  الإقرارم ان يقدصم    -:سابعاا 
 
قادارها  مامأمن قانون ضريبة العقار العراقي على أن )يعاقب بعد ثبوت الجرم علية  (30نصت المادة ).1 جااوز م المحاكم بغرامة لتت

مان   أو بالحبس لمدة لامائة دينار  سانوي تاأخر -4 -تزيد على ستة اشهر أو بكلتا العقوبتين كل  يار ال قاديم التقر عان ت ناع   أو امت

 بدون عذر مشرع  29, من المادة 3المنصوص علية في الفقرة 

 الذكر ( من القانون سالف 2( من المادة )2الفقرة ) –انظر .2
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 مفهوم الإقرار الضريبي   -أولا:
لالواقعــة القانونيــة  أو قــانون  صســر  عليــهه  لــعثريم يــقق عــن قصــد يســل -لعنــه: الإقللرارصعــرف 

 .ج1)   مواجه ه  الأثرال     ريل عللها هذا 
الصــا   الــذ   للإ را بيان و اب  من الم لف لالمتموع الكل   -:لعنه الإقرار أخرويعرف لعضا  

 .ج2)ه خلال المدة ال   صحد ها القانون حصن علي 
الضـــري يةه صقـــر فيـــه لشـــةونه  الإ ارة إلـــىبيـــان صقدمـــه الم لـــف  -:لعنــه الإقللراروهنــاك مـــن صعـــرف 

 .ج3)على يعرف مدت خضوعه للضريبة ورب ها عليه الإ ارةالضري ية ال   يساعد  
 أو ا الم لــف يقصــيا  بيــان  ن ــو  علــى المعلومــات ال ــ   ــدلى به ــ  -:لعنــه  الإقللرارويم ن يعريف  

ــه الم عــد ةه  ل ــزم ب قدصمــه  أو مــن ق ــن يــقق مقــول قانونــا ه عــن مصــدر  متمــوع مصــا ر  خل
الضــري ية علــى يحد ــد  الإ ارةالضــري ية المق صــةه صســاعد  الإ ارة أمــامخــلال   ــرة زمنيــة معلنــة 

 الشقق القا ع للضريبة ويقد ر  خله.
 .للإقرارال ال    لأنمو  او   العراق يع مد الهلئة العامة للضرائل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 327صفحة  1996 الإسكندرية, مركز الدلتا للطباعة  والإثباتالالتزام  أحكام أصولجلال علي العدوي,  –.انظر 1

 768دار المعارف, القاهرة صفحة  ,التشريع الضريبي أصولد. محمد طه بدوي, محمد حمدي النشار,  –.انظر 2

   355سرور, قانون العقوبات الخاص في الجرائم الضريبية والنقدية, المرجع السابق صفحة احمد فتحي  –.انظر 3
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 جمهورية العراق 
 

 -اسم الم لف:                                         1اس مارة ضهعه
 -عنوان الم لف:                            الإ افيةيقرير  ريبة العقار 

 -:الإقرارياريخ يقدصم                           ............ ال قد رية     للسنة
 -رقم ال قرير:                                                       

 
 

 مد رية  ريبة عقار ................ إلى
أ ر  أ نــا   1961 لســنة 16المــا ة ال اســعة مــن قــانون يعــد ن  ــريبة العقــار رقــم  لعح ــامعمــلا  

ــارات  ــ  العقـ ــ   لـ ــا  ـ ــراق لمـ ــاء العـ ــع أنحـ ــ  جميـ ــف  ـ ــ  للم لـ ــار ال ـ ــن العقـ ــات عـ ــع المعلومـ جميـ
 المش روة والموقو ة حسل ال فاصلن المدرجة أ نا .

 
 
 

 يوقيع الم لف 
 
رقم 
 العقار

يسلسن 
 ال ابو 

موقع العقار 
 المحلة

نوع العقار  
 وأوصا ه

إ را  العقار السنو   
 المقدم

عقار من  إ را  ال
 عقار مش رك 

 الملاحظات

   نار   لس   نار   لس
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 (1)الضريبي الإقرار  أهمية  -ثانياا:
 الإ ارةوســــائن ال قــــد ر المع مــــدة مــــن ق ــــن الســــل ة الماليــــة ) أهــــماحــــد  الضــــري   الإقــــرارصعــــد 

 الأيــقاصد الضــري يةج  هــو صســهن عمليــة  حــق الضــريبة ويحققهــاه ومــا صســ عان لــه  ــ  يحد  ــ
ه لـــذا صتـــدر ج2)القا ــعلن للضـــريبةه ويقـــد ر الـــدخن القا ــع للضـــريبةه ثـــم يحد ـــد   ــن الضـــريبة

صقدم يقريرا  ياملا عن جميع الدخول ال   حصن عللها خلال السنة المنصرمةه مــن   أنلالم لف  
ي ية الضــر  لــلإ ارةالمعلومــات ال ــ  ي ل هــا الســل ة الماليــةه علــى النحــو الــذ    ــي   إ را خــلال 

)لل قريــر الضــري  ج  قــد  الأهميــةيحد ــد الشــقق القا ــع للضــريبة ورب هــا عليــهه ونظــرا لهــذ  
 الإ ـــافيةالمشــرع العراقــ   ــ  قـــانون  ــريبة العقــار علــى وـــن م لــف صقضــع للضــريبة  أوجــل

هـــــذا القـــــانونه أ  الم لـــــف الـــــذ   زيـــــد  خلـــــه مـــــن عقارايـــــه علـــــى  أح ـــــامالمفرو ـــــة لموجـــــل 
ج الضــري   الســنو  الإقرار ل زم ب قدصم ال قرير )  أنه  ج3)  نار  ألفسلن  ج سبعمئة وخم750,000)

عـــن عقارايـــه ال ـــ  يـــدر عليـــه  خلـــه وال ـــ  يقضـــع للضـــريبةه مح ويـــا علـــى المعلومـــات الواجـــل 
فيـــه وال ـــ  يعـــلن مـــن ق ـــن الســـل ة الماليـــة ويشـــمن )اســـم الم لـــف وعنوانـــهه يـــاريخ يقـــدصم  إ راجهـــا

ال قريــره رقــم العقــار ويسلســله  ــ  ال ــابوه  إللهــائرة الضــري ية المقــدم ال قرير الضري   ورقمــهه الــدا
 العقار من عقار مش ركج. إ را العقار السنو ه  إ را ه وأوصا هموقع العقاره نوع العقار 

 إليــها مثــن الــذ  صم ــن الروــون  الأســلوبالذ  صقدمه الم لــف صمثــن   الإقرار  أن ل     إلىصضاف  
قــن للم لــف خــلال   ــرة زمنيــة معلنــةه ومــن ثــم  ــرض الضــريبة علــى ل حد ــد مقــدار الــدخن الم ح 

الوعاء الحقيق ه  ل   ن الم لف اقدر من غلر     معر ة حال ــه الماليــة ومــا صحصــن عليــه مــن 
 .ج4)إ را ات

 
 
 
 
 إلىالمصطلحان يشيران و الإقرار.وردت عبارة تقرير في قانون ضريبة العقار العراقي في حين يستخدم قانون الضريبة المصري مصطلح 1

 معنى واحد

  207صفحة 1962بية, , القاهرة, دار النهضة العرالإيرادعبد القادر حلمي, الضريبة العامة على  –.انظر 2

 المعدل 1959( لسنة 162ة العقار العراقي رقم )ب( من قانون ضري29( من المادة)3الفقرة) –.انظر 3

   447صفحة 1968, الأهرامدخل العام, مطابع مؤسسة الحياري, الضريبة على العادل  –.انظر 4
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ال ـــ  ي ل هـــا منـــه  هـــذا م ـــى مـــا صـــدق الم لـــف فيمـــا صقدمـــه مـــن أقـــرار مح ويـــا علـــى المعلومـــات
 إقــرار أن عــدم قيــام الم لــف لــع را  المعلومــات الصــحيحة عــن مدخو يــه  ــ   إ ه الســل ة الماليــة
  .ج1)لن قيمة الما ة القا عة للضريبةله و ل  من خلال يقالأولىلالدرجة    صقدم مصلح ه

الضري ية لتمع ما  دلى لــه الم لــف مــن  الإ ارةهن من الم صور أن    -:وهنا  ثور السةال الآي 
 عن مدخو يه القا عة للضريبة لش ن م لن    إقرار معلومات     

علومــات ه صح ــو  علــى الملضــريبة ب قــدصم أقــرار عــن مدخو يــهالواقــع أن قيــام الم لــف القا ــع ل
مــدون  ــ  هــذا ال قريــر مــن  الضــري ية لصــحة وــن مــا هــو  الإ ارة نباــ  يســليم  ه  منــه الم لوبــة
لمــا  الضري ية السل ة الكاملة    ق ول ال قرير الضري   لعد ا ق ناع  للإ ارةه بن يكون  معلومات

 ــو  مــن ه لذل  ليس ون ما  ــدل  لــه الم لــف  ــ  يقريــر  ص ــون مقور  فيه من معلومات أو ر ضه
والمراجعــة مــن ق ــن ع لعمليــات الفحــق وال ــدقلن الماليــةه بــن أن هــذا ال قريــر صقض ــق ــن الســل ة 

الوعــاء  ما اق نع  لما ور     ال قرير من معلومات  عنهــا يقــوم ب حد ــد قيمــة  وإ اه  السل ة المالية
ــة ــى أساسـ ــريبة علـ ــع للضـ ــا القا ـ ــةه أمـ ــل ة الماليـ ــع السـ ــم يق نـ ــات اه لالمعلو ج2)إ ا لـ ــ  مـ ــوار ة  ـ لـ

 ها مـــن ير ضـــها ويتـــر  ال قريـــر علـــى و ـــن مـــا   ـــوا ر لـــده  لهـــا أن ال قريـــر الـــذ  قدمـــه الم لـــف
ه علــى أن ج3) أساســهه   قوم ب قد ر  خلة ويحد د   ن الضــريبة علــى معلومات حول أ را  الم لف
   -يعخذ بنظر ا ع بار ما  ل :

ــوا  أ ــاحة ومـ ــالموقع والمسـ ــاره وـ ــائية .ملـــزات العقـ ــ ملات  الإنشـ ــة والمشـ ــه الحا ـــرة والحدصقـ وحال ـ
 .  صة المشلد عللها العقار على غلر الأخرت الملحقة له وأ ضلية العر 

   ارض الذ  صس عمن العقار من اجله.ال.ب

 . ج4)   عن عقار مماثن له    نفس المحلةالسنو   الإصتازبدل  .ج
 

 

 253, صفحة 1969عارف بمصر,د.محمود رياض عطية, موجز في المالية العامة, دار الم –انظر .1

ظاف  -)السلطة المالية أنالمعدل, على  1959( لسنة 162( من قانون ضريبة العقار رقم )1( من المادة)13.جاء في الفقرة)2  أوالمو

قاي لادخل العرا ضاريبة ا قام ) مجموعة الذين يخولهم الوزير الصلاحيات بموجب هذا القانون( وهو ذات التعريف في قانون  ( 113ر

 ( منه.1( من المادة )13الفقرة ) –المعدل, انظر  1982نة لس

  162بلا سنة طبع ص ,1القيم المنقولة فقهاً وقضاءً وتطبيقاً, ط إيرادمحمد شلبي, حسن فايز فهمي, الضريبة على  أنور –.انظر 3

 279حة صف 1977د. السيد عبد المولى, المالية العامة, مطبعة القاهرة والكتاب الجامعي,  –كذلك  -

  ( من قانون ضريبة العقار العراقي النافذ, سالف الذكر6( من المادة )1) الفقرة –.انظر 4

 الضريبي الإقرارالمسؤول عن تقديم   -ثالثاا:
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مــن  أو هو عبارة عن بيان  ن و  على المعلومات ال    دل  بهــا الم لــف   الإقرارمفهوم    أنبلنا  
 لماليــة لمــا يصــدر  مــن يعليمــاته وقــد  لــزم القــانون الضــري  صمثلــه قانونــا ه وال ــ  يعلنهــا الســل ة ا

ــه  ــيا  ب قدصمـ ــريبة يقصـ ــد ع الضـ ــف بـ ــىالم لـ ــة إلـ ــل ة الماليـ ــا  ج1)السـ ــانون يقصـ ــف القـ ــد ص لـ ه وقـ
لعــل مــن مصــا ر  خــن احــد  أو ه لــان لقــدم يقريــرا   ــري يا ه   ضــمن معلومــات عــن وــن ج2)أخــر

 ن خلاله يحد د وعاء الضريبةهالذ ن  ريب  معهم لعلاقة معلنة   م م  الأيقاص
 
 
 
 
 
 
 
 
 
قارة ) 1959( لسنة 162( من قانون ضريبة العقار العراقي رقم )29( من المادة )3الفقرة)-انظر.1 كاذلك الف مان 2المعدل، انظر   )

 المعدل. 1982( لسنة 113( من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم )27المادة )

  بأنه( من قانون ضريبة الدخل سالف الذكر 18جاء في المادة ) إذ، أعمالهن ع إقرارصاحب العمل بتقديم  ماكذلز.2

 - يأتيالسلطة المالية خلال المدة التي تعينها في الطلب يتضمن ما  إلىيقدم تقريرا  أن-بكسر الدال-.على كل مستخدم1

 مستخدميه وعناوينهم والرواتب والمخصصات والمبالغ التي تدفع لهم  أسماءأ.

 وعناوين الذين يتقاضون منه بواسطته رواتب تقاعدية ومخصصات وما حكمها ومقدارها. أسماءب.

 هذه المادة. لأ راض-بكسر الدال-مستخدما إدارتهاحد كبار موظفيه الذي يتولى  أو.يعتبر مدير الشخص المعنوي 2

ضامن العائدة لذلك  الأموالبان يقدم تقريرا عن  أخرشخص  أموالومراقبة  إدارةالزم الشخص الذي يتولى - تادخل  لاتي  شاخص وا ال

خارتعود لشخص  وأعمال أموالومراقبة  إدارة( من ذات القانون بان على )كل من يتولى 20جاء في المادة ) إذوعاء ضريبة الدخل،   أ

عاين  لوالوالي والوصي والقيم مسؤو والأمينكالحارس القضائي )السنديك(  ناه ب ناوب ع مان ي هاا ع ضاريبة ودفع قادير ال قاة عن ت الطري

 (.للأهليةوبنفس المقدار الذي يكون فيه ذلك الشخص خاضعا للضريبة لو لم يكن فاقدا 

فارض  إذا) بأنه( من القانون سالف الذكر 24مورثهم، حيث نصت المادة ) أموالعن  إقراراًالورثة بتقديم  وإلزام- مات شخص ولم ت

لات خلال خم أو الأخيرةالضريبة على دخله في السنة التقديرية  مان انتق لاوارث او  تابر ا سابقتها يع ياهس سنوات  كاة  إل تاولى  أوال 

تاوفىتوزيعها مسؤولا عن متطلبات تقدير الضريبة التي ت تب على المتوفي ودفعها من مال ال كة وفي حدودها ويعامل كما لو كان   الم

      على قيد الحياة(.    
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علــى الم لــف الــذ   أوجــل، الأخــرت لضــري ية وقانون  ريبة العقار العراق  يعنه يــعن القــوانلن ا
الســـل ة الماليـــة يقريـــرا  ـــري يا صح ـــو  علـــى المعلومـــات ال ـــ   إلـــى، لـــان صقـــدم لإح امـــهصقضـــع 

مــن صمثلــه  أو حصرا، ويتل يقدصمه من ق ن الم لف  ايه   الإ افيةيعلنها، وهو   علن لالضريبة  
ــانون  إ قانونــا،  ــا لعنــهنــق الق ــه مــن عقارايــه علــى )علــى الم لــف لموجــل هــذا الق نون  زيــد  خل

الســـل ة الماليـــة صح ـــو   إلـــى ســـنويا   صقـــدم يقريـــرا   أن  نـــار،  ألـــفج ســـبعمئة وخمســـلن 750،000)
من وــانون الثــان  ح ــى نهاصــة  الأولعلى المعلومات ال   يعلن ب عليمات، و ل  خلال المدة من 

 .ج1)حزيران من السنة ال الية لسنة نشوء الدخن
مــن ق ــن الم لــف  أ اؤ ، الــذ  صتــل الإ ــافيةل قريــر الضــري   عــن الضــريبة واجــل يقــدصم ا أن

ــه،     وقـــف  ــة،  أ اؤ نفسـ ــل ة الماليـ ــاعلـــى طلـــل مـــن ق ـــن السـ ــدصم  وإنمـ صتـــل علـــى الم لـــف يقـ
ج 750،000الشقص  للدخن العقــار  ومقــدار  ) الإعفاءال قرير عندما   حقن له  خن  زيد على 

يعلنهــا الســل ة الماليــة، وخــلال المــدة المحــد ة   إلــىلمعلومــات  صح ــو  علــى ا  أن  نار، على    ألف
 ل قدصمه.

 

  الإقرارشروط تقديم  -رابعاا:
 الإ ــافيةالمشرع العراقــ   ــ  قــانون  ــريبة العقــار علــى الم لــف الــذ  صقضــع للضــريبة   أوجل

ســ و   ص  أنالم حققــة لــه، علــى   الإ ــرا اتعن     ري يا    إقرارا  صقدم    أن،  أح امهالمفرو ة لموجل  
   -الشروط ال    ر ها القانون وه  ي لقق لا ي : الإقرار
 لعنــهنــق القــانون  إ من صمثله قانونــا،  أو من ق ن الم لف نفسه  الإقرارصقدم  أن  -:الأولالشرط  

ــه علـــى ) ــد  خلـــه مـــن عقارايـ ــل هـــذا القـــانون  زيـ ــى وـــن م لـــف لموجـ ج ســـبعمئة 750،000")علـ
،   ض  من هذا الــنق لــان ج2)السل ة المالية...ج إلى سنويا    صقدم يقريرا    أن  نار،    ألفوخمسلن  

المقــدم مــن ق ــن  لــالإقرارصقــدم مــن ق ــن الم لــف بــد ع الضــريبة، وعليــه   صع ــد  أنصتــل  الإقــرار
غلــر  ينفلــذا للواجــل  أخــرمــن ق ــن يــقق  الإقــرارغلــر الم لــف، و  صع  ــر يقــدصم  أخــريــقق 

هـــذا  لـــع اء للإخــلال صعفــى المقـــالف مـــن التــزاء المقـــرر القــانون  )يقـــدصم ال قــارير الضـــري يةج و 
 .ج3)الواجل

 
 المعدل. 1959لسنة  162( من قانون ضريبة العقار العراقي رقم 29( من المادة )3الفقرة )-.انظر1

 ( من القانون سالف الذكر 29( من المادة )3الفقرة )-.انظر2

               ف الذكر( من القانون سال30( من المادة )4الفقرة )-. انظر3
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ــل ة  -الشلللرط الثلللاني: ــا السـ ــ  ي ل هـ ــات ال ـ ــات والمعلومـ ــى ال يانـ ــ ملا  علـ ــرار مشـ ــون الإقـ أن ص ـ
 الماليةه وال   يعلن لما يصدر  من يعليمات.

 .ج1)سليمة خالية من العلوب لإرا ة الإقرارصصدر   أن  -:الشرط الثالث
واقع نشاط الم لف المال ه لحلث صتــل علــى م القا  ل الإقرارص ون مضمون   أن  -:الشرط الرابع

ــات  أنالم لـــف  ــه مـــن بيانـ ــدلى لـ ــا  ـ ــزم الصـــدق فيمـ ــ   أو  ل ـ ــذا  إقـــرار معلومـــات  ـ ــري  ه وهـ الضـ
الوســائن  أهــملاع بــار  مــن  الإقــرارالواجل   فــن مــع من ــن ال شــريع الضــري    ــ  ا ع مــا  علــى 

 .ج2)ع للضريبةالضري ية    يقد ر الدخن القا  الإ ارةال   يع مد عللها  
 

 الضريبي الإقرارميعاد تقديم    -خامساا:
القانونية ال   يضمنها قانون  ــريبة العقــار العراقــ ه   ضــ    على النصوص  الإطلاعمن خلال  

المفرو ــة لموجــل نصــوص هــذا  الإ ــافيةعلــى الم لــف الــذ  خضــع للضــريبة  أوج ــ  إنهالنا  
مــن وــانون الثــان  ح ــى  الأوله خــلال مــدة محــد ة مــن صقــدم يقريــرا   ــري يا  ســنويا   إنه ج3)القــانون 

مــن الســنة  6-30-1-1 نهاصة حزيران من السنة ال الية لسنة نشوء الدخنه أ  خلال المــدة مــن 
ه و   حالة ام ناع الم لف أو يعخر  عــن ال قــدصم ال قريــر )الإقــرارج الضــري   ج4)ال قد رية للم لف  

 انــه صعــد مقــلا  لــع اء الواجــل القــانون  )واجــل يقــدصم الإقــرار خلال المدة المحد ة قانونا  ل قدصمــهه 
 ـــ   ائـــرة ال تـــريمه و ـــرض –الضـــري  جه الأمـــر الـــذ    ريـــل عليـــه إ خـــال الم لـــف )المقـــالفج 

   .ج5)العقاب عليهه ما لم ص ن ا م ناع أو ال عخر عن يقدصم الإقرار لعذر مشروع  
 
المعدل, وذلك لخلو التشريع الضريبي  1959( لسنة 40راقي رقم )عفي القانون المدني الالقواعد العامة الواردة  الشأن.وتطبق بهذا 1

ساتئناف  ألمعنا إلىمعيبة باطلًا. وذهبت  إرادةالمقدم عن  الإقراروطبقاً للقواعد العامة يعتبر من نص يعالج هذا الموضوع,  ماة ا ذاته محك

ماول لا يم مأمورالذي اقتنصه  الإقرار) القاضي بان 19/2/1951في قرارها الصادر في  المنصورة بااره الضرائب اقتناصاً من الم كان اعت

شاار  ياهملزما للممول ويجب استبعاد كل ما رتب عليه( م باادئ  إل ساكري, م ياد ال باد الحم ماد ع قااضفي مح عاة  أل ضارائب, مطب في ال

 .217صفحة  955ذ1الجريدة المصرية 

ضاريبة  الإقراربموجب  الإخلالاحمد ثابت عويضة, جرائم -.انظر2 بااحفي  عادد  الإر مااة, ال لاة المحا شاور في مج ياة,بحث من التجار

 (.160الصفحة ) 1947( 28( السنة )1,2)

 المعدل.  1959( لسنة 162( من قانون ضريبة العقار العراقي رقم )2( من المادة )2الفقرة )-.انظر3

 .( من قانون سالف الذكر29( من المادة )3الفقرة )-. انظر4

 ( من قانون سالف الذكر.30( من المادة )4الفقرة )-ر. انظ5
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لــم صحـــد  ط يعــة العـــذر المشـــروع الــذ  ين فـــ  ب ـــوا ر  المشـــرع الضـــري    إن إلــى الإيـــارةويتــدر 
الضــري   خــلال المــدة المحــد ة قانونــاه لــذل   ــان  الإقــرارالم لــفه المقــن بواجــل يقــدصم  مســةولية

 يقد رية م رووة لقا   المو وع.  يحد د مشروعية العذر من عدمه ه  مسالة 
 

 الضريبي  الإقراراللغة التي يحرر بها    -سادسا:
 ــر   إن الإقــرارصحــرر بهــا الإقــرار الضــري  ه فيشــ رط  ــ   إنفيمــا صقــق اللاــة ال ــ  صتــل  إمــا

اللاــة الرســمية  ــ  الــ لا ه وهــ  ل  يعــة الحــال  والأوراقلالاة الرسمية ال   يحرر بها المس ندات 
 لإقــرار صقــدم لالاــة العربيــةه  عنــد يقــدصم الم لــف  إنصتــل  الإقــرارعنــدناه وطبقــا  لــذل   ــان العربيــة 

ر ــن لـــه ه فيتــل أن ي و ــ  حالــة يقدصمــه لاللاـــة الأجن يــةه  ــر  لاللاــة العربيـــة إنصتــل  الضــري  
 .ج1)يرجمة لاللاة العربية  

وعنة لــم صقــدم    الإقراره  هن صع  ر لاللاة الأجن ية  الإقرارما قدم    إ ا  -:وهنا ص رح السةال الأي 
  0بواجل يقدصم ال قرير الضري      الإخلالوبال ال  يقوم مقالفة 

بلاــة أجن يــة قــد المقــدم  الإقــراره وعليه   صم ن اع بار صتل أن  ر  لاللاة العربية  الإقراربلنا أن  
هـــذا    يقـــر مثـــن ه  ـــدوائر الدولـــة الرســـميةالتوهريـــة و  صم ـــن ال ســـليم لصـــح هاســ و ى يـــروطه 

ــة ــن لالـــر اللاـــة العربيـ ــ ند أو ال عامـ ــرر بلاـــة أجن يـــةه و  صم نهـــا ق ـــول مسـ ه وثيقـــة أو أقـــرار محـ
ه    هذ  الحالة وعنة لم صقــدم الإقراره وعلية  عن  ان  ا أهمية مثن ال قرير الضري  و  إ اوخاصة  

 . بواجل يقدصم ال قرير الضري    الإخلالوبال ال  يقوم جريمة )مقالفة ج 
 
 
 
 
 , التي عدت اللغة العربية هي اللغة الرسمية.1970لسنة ( من دستور جمهورية العراق 7في المادة ) .نص على هذا الشرط1

قام ) ظفاالحالمشرع العراقي في قانون  أوجبكذلك  ياة ر سانة 14على السلامة اللغة العرب لمحاررات  1977( ل تادون ا باان  عادل,  الم

ياث  إنوجب  الأجنبيةمدونة بالغة كانت المحررات  فذذاية بالغة العربية, الدوائر الحكوم إلىالمقدمة  ياة, ح ترفق بها ترجمتها العرب

 إلىالوثائق والمذكرات والمكاتبات و يرها التي تتقدم  - أولا - يأتيجرر باللغة العربية ما  إن( من على انه )يجب 4نصت المادة )

هاا  إنوجب  الأجنبيةكانت هذه المحررات باللغة  وإذاوالشركات العامة,  اتسوالمؤسالدوائر الرسمية ومنها المصالح  ترفق بها ترجمت

 .16/5/1977( في 2578في الوقائع العراقية عدد )العربية( نشر هذا القانون 
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هاا,-عماد الدين ناصر-انظر- شا اكية علي قاوانين الا ثار ال حادة وا ياة المت ياة العرب ضاريبية في الجمهور صافحة  1966 التشريعات ال

510- 

511.   

 الضريبي الإقرارمكان تقديم   -سابعاا:
قانون  ريبة العقار ن ال   صتل أن صقدم إللها الإقراره الواقع ألالدائرة الضري ية    فيما   علن  إما

ــم صحــد  صــراحة الــدائرة الضــري ية ال ــ  صتــل أن صقــدم إللهــا الإقــراره إ  أن مــا صتــر   العراقــ  ل
م لــف واح ســاب الضــريبة ع إ ــرا  عقــارات الهــو أن  ــ م جم ــ ر الضــري يةهدوائ عليــه العمــن  ــ  ال ــ

ــدائرة الضــري ية المقــدم إللهــاالإ ــافية و  ه ج1)يقريــر  ــريبة العقــار الإ ــافية اســ يفائها مــن ق ــن ال
الســنة  ــ  النصــف الأول مــن  الإ ــافية و ى الضــريبة أن )يس ــوقانون  ريبة العقار  نق على 

محن إقام ــه أو  ه ويحن للم لف   ع هذ  الضريبة    حققة  لها الضريبةللسنة المالمالية ال الية  
 .ج2)عقارايهج  أكثرة الذ  يقع فيه  عمله أو    المحا ظ

الـــدائرة  إلـــى الإ ـــافيةعـــن  ـــريبة العقـــار  الإقـــرارصقـــدم  أنصحـــن للم لـــف  لعنـــهصفهـــم ممـــا يقـــدمه 
ية ال ـــيس صقـــع مســـ نه  ـــمن الـــدائرة الضـــري   أو الضـــريبة ال ـــ  صقـــع محـــن عملـــه  ـــمن من ق هـــا 

ه و لــ  ايســاقا أعمالهــاعقارايــه  ــمن من قــة  أكثــرال ــ  يقــع  الــدائرة الضــري ية أو  أعمالهــامن قــة 
 . ج3) رض الضرائلمع قاعدة الملائمة ال   يح م  

غلــر الــدائرة المق صــة م انيــاه  إلــى الإقــرارهــن   ريــل علــى يســليم  -:الآيــ وهنــا ص ــرح الســةال 
 ح مه العدمه وبال ال  يقع المقالفة مو وع البحث    الإقرار ون  ص  أنن يتة مفا ها 

ه وهــ  الــدائرة ال ــ  صقــع  ــمن ج4)الــدائرة الضــري ية المق صــة إلــى  م يسليمه  أنصتل  الإقرار  إن
الــدائرة ال ــ   أو ه أعمالهــاالــدائرة ال ــ  صقــع مســ نه  ــمن من قــة  أو من ق هــا محــن عمــن الم لــف 

غلــر  إلــى الإقــرارمــا قــام الم لــف ب ســليم   ــإ اه أعمالهــامن من قــة عقــارات الم لــف   ــ أكثــريقــع 
ــان  ــدائرة المق صـــةه  ـ ــه العـــدله أ   الإقـــرارالـ ــهص ـــون ح مـ ــذ يقـــع المقالفـــةه  وعنـ لـــم صقـــدم وعندئـ

  الإقرارويس وجل يوقيع التزاء على الم لفه و ل   ن يسليم  
 
عادد ) ( من التعليمات2( من المادة )4البند)أ(من الفقرة )-.انظر1 لحاالي,  قاي ا قاار العرا ضاريبة الع قاانون  ياذ  ياة لتنف سانة 7المال ( ل

 مع كافة التعديلات التي طرأت عليها, وزارة المالية الهيئة العامة للضرائب قسم العقار والعرصات  1961

 ( من قانون ضريبة العقار العراقي النافذ 21( من المادة )2الفقرة )-.انظر2

عااء أحوالالضريبة مع  أحكامتتلاءم  نأ.يقصد بقاعدة الملاءمة 3 ياار الو ياث اخت مان ح سالوب المكلفين,  ياة  وأ ياة جبا ياده وكيف تحد

 .ولة للمكلف بضرر في مالية الدولةتتسبب التسهيلات التي تقدمها الد أنهذا لا يعني  أن,  ير وإجراءاتهاالضريبة وموعدها 

  142فحة لمالي, المرجع السابق صانظر د.طاهر الجنابي, علم المالية العامة والتشريع ا-
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  258حة فص كامل محمد بدوي, المرجع في تشريعات الضرائب فقها وقضاءً, دار الفكر العربي,-.انظر4

                               

 

الضــري ية علــى  الإ ارةغلــر الــدائرة المق صــةه   صحقــن الااصــة الم وخــاة منــهه وهــو حصــول  إلــى
يع ـــس واقـــع النشـــاط المـــال  للم لـــفه  أنهـــا مـــن الم لـــفه وال ـــ  صف ـــرض المعلومـــات ال ـــ  طل   
الم لـــفه ويحد ـــد الـــدخن  إ ــرا د وســـائن ال عـــرف علـــى الضـــري ية وعح ــ الإ ارةوال ــ  يع مـــد عللهـــا 

 . ج1)القا ع للضريبة
   -ايتاهلن: إلىالفقه  قد ا  رق لصد  هذ  الحالة  أما

غلــر الــدائرة المق صــة م انيــا قــد وقــع  ــ  خ ــعه  ىإل ــ الإقــرارالم لــف الــذ  صقــدم  أنايتــا   ــرت 
 مــا مصــلحة  إ  صعلم الم لــف مــثلاه و  أنما وان ا خ صاص الم ان  قد يالر  ون    إ اخاصة  

ــه  ــة منــ ــات الم لوبــ ــع المعلومــ ــى جميــ ــا علــ ــدم يقريــــرا مح ويــ ــذ  صقــ ــىالم لــــف الــ ــدائرة  إلــ ــر الــ غلــ
ــاالمســـلم  لإقـــرارايحلـــن  أنويـــرت لـــان علـــى الـــدائرة غلـــر المق صـــة المق صـــةه  الـــدائرة  إلـــى إللهـ

 . إلى الواقع الأقربه وهو  ج2)المق صة
ــا ــا   أمـ ــرا يتـ ــرت  الأخـ ــرار إن لـ ــدمه  الإقـ ــم صقـ ــه لـ ــةه وعنـ ــري ية المق صـ ــدائرة الضـ ــر الـ ــدم لالـ المقـ

 . ج3)جالإقراربواجل يقدصم    الإخلالوي ريل عليه وقوع المقالفة الضري ية )
صســاو  بــلن الم لــف الــذ  قــدم  إ ه  ن و  علــى قســوة قانونيــةه ما  ةخذ على هذا الرأ  ان   أن  إ 

 ائرة ال تريم ووقوعه يح  طائلة العقــابه لــذل   ــان  إ خالهه وبلن من لم صقدمهه وبال ال  الإقرار
على الدائرة غلــر المق صــة عنــدما ي ســلم يقريــرا  ــري يا    ــدخن  أنهو الذ   رت الراج     الرأ 

ه لــان الإقــراريق ــر الم لــف صــاحل  أن أو الــدائرة المق صــة  ىإل ــيحللــه  أن ــمن اخ صاصــها 
 الإقــرار بــذل  ولــم صقــم صــاحل أبلا ــهمــا   ــإ ا   ــدخن  ــمن اخ صاصــهاه  إللهــاالمقــدم  الإقــرار
ــع اء ــلم  لــ ــزمه أ  يســ ــا  لــ ــليمه  الإقــــرارمــ ــة ويســ ــر المق صــ ــدائرة غلــ ــن الــ ــىمــ ــاحبة  إلــ ــدائرة صــ الــ

ةج مو ــوع البحــث قــد وقعــ  ويحقــن رونهــا المــا   ا خ صاصه  عندئــذ يكــون التريمــة )المقالف ــ
 . ج4)مما صس وجل يوقيع التزاء على المقالف

 
 
 .هذا ما يجري عليه العمل في الهيئة العامة للضرائب, مقابل خاصة للباحث مع مدير قسم العقار . 1

يازة-.انظر2 عاة الج شارع, مطب ساب  اير الم ساكندرية, د.حسن صادق المرصفاوي, المرصفاوي في قانون الك صافحة  الإ باع  سانة ط بالا 

  123,كذلك المرصفاوي, التجريم في تشريعات الضرائب, المرجع السابق صفحة 149
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  218, المرجع السابق, صفحة الإيراداتعبد القادر حلمي, الضريبة العامة على -.انظر3

  123حسن صادق المرصفاوي التجريم في تشريعات الضرائب, المرجع السابق صفحة -.انظر4

     
 الفرع الثاني

 بواجب تقديم التقارير الضريبية  الإخلاءجريمة )مخالفة(  أركان
ه    لـــل وقوعهـــا يـــوا ر الأخـــرت مو ـــوع البحـــث يـــعنها يـــعن )التـــرائمج )المقالفـــةج التريمـــة  إن

 إرا ةعــن يقــدصم ال قريــر الضــري   الســنو ج والمعنــو  )ايتــا    ال ــعخر  أو رونلهاه الما   )ا م نــاع  
مقالفة الواجل الــذ   ر ــه القــانون لحريــة واخ يــارج وهــذا مــا ســنبحثه فيمــا   إلىن عن علم  الفاع
   - ل :
 الرون الما  -:أولا 
 الرون المعنو  -:ً  ثانيا
 بواجب تقديم التقارير الضريبية    الإخلالالركن المادي لجريمة )مخالفة(    -:أولا 

الســل ة  إلــىصقــدم  أنعنــو ج م أو قــانون  ــريبة العقــار علــى وــن م لــف )يــقق ط يعــ   أوجــل
خــلال مــدة محــد ة مــن الماليــة يقريــرا  ــري يا ســنويا صح ــو  علــى المعلومــات ال ــ  ي ل هــا منــهه 

أ  خــلال المــدة من وانون الثان  ح ى نهاصة حزيــران مــن الســنة ال اليــة لســنة نشــة الــدخنه   الأول
ج الإقــرار قــدصم ال قــارير )الم لــف ب ه  ــإ ا لــم صقــم ج1) قد ريــة للم لــفمــن الســنة ال 6-30-1-1مــن 

 ــ  يقدصمــهه  ال ــعخر أو عن يقدصمــه  أصلا  أ  ام نع الضري   خلال المدة المحد ة قانونا ل قدصمهه 
صشــ ن نشــاطا  إنمــاهــذا  وإخلالــهالضــري  ج  الإقــرارهــذا الواجــل )يقــدصم  لــع اء انــه ص ــون قــد اخــن 

عــن يقــدصم  ال ــعخر أو هــو ا م نــاع   حقن بوقوعه الرون الما   للمقالفة مو ع البحــثه و سل ياه  
أمــر م ــروك لقا ــ  لعــذر مشــروعه وهــو  ال ــعخر أو ال قريــر الضــري  ه هــذا مــا لــم ص ــن ا م نــاع 

 .  المو وع
رســالة  أو   م يسليمه لاللــد  أنص ف    إ ه  الإقرارو  صش رط المشرع الضري   طريقة خاصة ل قدصم  

الضــــري ية علــــى  الإ ارةمشــــرع هــــو حصــــول العــــا  ه  ن مــــا  هــــم ال أو ل ريــــن ال ريــــد المســــتن 
ه مح ويـــا علـــى المعلومـــات ال ـــ  ي ـــابن واقـــع نشـــاط الم لـــفه وم ضـــمنا جميـــع ال يانـــات الإقـــرار

يقــد ر  إلــىالم لوبة من الم لفه وخلال المدة المحد ة قانونيــا ل قدصمــهه و لــ  مــن اجــن ال وصــن 
ضري ية لعــد  لــ  يحد ــد الضــريبة ال للإ ارة خن الم لف الحقيق ه القا ع للضريبة لك    سنى  

 .  ج2)فيه
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 ريبة العقار العراقي النافذ( من قانون ض29( من المادة )3ة )الفقر-.انظر1

   40البشري الشوربجي, جرائم الضرائب والرسوم, المرجع السابق صفحة -.انظر2
 ة  بواجب تقديم التقارير الضريبي الإخلالالركن المعنوي لجريمة )مخالفة(  -:ثانياا 

ه   ص فــ  لقيامهــا بوصــفها الأخــرت المقالفــة الضــري ية مو ــوع البحــث يــعنها يــعن )التــرائمج  إن
 أن)جريمــةج ومســعلة مريك هـــا )المقــالفج عنهـــا جنائيــاه يــوا ر رونهـــا المــا    حســـله بــن   بـــد 

 لدت )الفاعــنج لمقالفــة الواجــل الــذ  صفر ــه آثمة لإرا ةصق رن  ل  الرونه برون معنو ه   تسد 
 الأ ــرارالقــانون )يقــدصم ال قريــر الضــري  ج لغيــة يحقلــن مصــلحة غلــر مشــروعةه   ريــل عللهــا 

يقوم م ى ما انصــر     إنهاهذ  المقالفة ه  من )التن ج   أنلمصلحة الدولة الضري يةه وحلث  
ه مــع علمــه لــان مــا صقــوم لــه مــن نشــاط الإقــرارمقالفــة واجــل يقــدصم  إلــىالفاعــن )المقــالفج  إرا ة
المقــالف رغــم  لــ  عــن صمثن خرقا لواجل نق عليه القانونه  لريكبــه   إنماج  ال عخر  أو  ناع  )ا م

 .حرية واخ يار
لذل   الرون المعنو  لهذ  المقالفة بوصفها )جريمةج سل ية   حقن ب وا ر القصــد التنــائ  العــامه 

   -:لالإرا ةه وهذا ما سنبحثه فيما  ل الذ  ص ف  لقيامه اق ران العلم 
 لم  أ.الع
 الإرادةب.

 

 -أ.العلم:
عــــن يقـــدصم ال قريــــر  ال ـــعخر أو مــــن نشـــاطه ا م نــــاع  صعييـــهمــــا  أنويقصـــد لــــه علـــم الفاعــــن  ـــ  

الســل ة الماليــة  إلــىلالواجــل القــانون  الــذ   لــزم الم لــفه لــان صقــدم   إخــلا   صمثن    إنماالضري  ه  
لــان هــذا النشــاط )ا م نــاع علــم وي يقريرا  ري يا سنوياه صح و  على المعلومات ال   ي ل ها منــهه 

 . قالفة لإح ام قانون  ريبة العقارج صمثن مال عخر  أو 

 

 -:الإرادةب.
الم لــف  أنه ويــرا  بــذل  لــالإرا ةصق ــرن )العلــمج  أنلك  صقوم الــرون المعنــو  للمقالفــةه   بــد مــن  

 ج عـــن حريـــة ري  ض ـــعـــن يقـــدصم ال قريـــر ال ال ـــعخر أو )المقـــالفج قـــد قـــام بهـــذا النشـــاط )ا م نـــاع 
مــا لمف ــرض لــالم لفه مــا  ام واعيــا ومــدروا  أمــرواخ ياره وهذا العنصر )الحريــة وا خ يــارج هــو 
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الع ــس صقــع  إثبــاتواجبات قانون  ــريبة العقــاره لــذا  ــان عــلء   إطارصقوم له من يصر ات     
 .الإثباتعلى عاين الم لف )المقالفج لتميع طرق  

 
 

 المطلب الثالث

 بواجب التبليغ  خلال الإجريمة )مخالفة( 
ــاه لغيـــة يحقلـــن  لعح ـــاملكـــن قـــانون ال زامـــات معلنـــة علـــى مـــن صقاطـــل  هـــذا القـــانون ا ل ـــزام بهـ

الااصــات ال ـــ  يـــرع هـــذا القـــانون مـــن اجلهـــاه وقـــانون  ـــريبة العقـــار العراقـــ  مثلـــه مثـــن القـــوانلن 
ا ئ مــار بهــاه  هأح ام ــونــوا  صتــل علــى الم لفــلن لموجــل   لعوامره يضمن ال زامات ي مثن  الأخرت 

 -:الآيية  الأمورالسل ة المالية عن   لإبلاغه  ج1)ومن هذ  ا ل زامات واجل قيام الم لف
قــانون  ــريبة  أح ــاملموجــل  الإعفــاءالســل ة الماليــة عــن أ  عقــار مــن   إبــلاغ -:الأول الأمللر
 اس عماله.   ه و ل  خلال يهر واحد من ياريخالإعفاءه ثم اس عمن لصورة لم صعد صشمله  ج2)العقار
خــلال يــهر واحــد مــن  إصتــارالســل ة الماليــة عــن وــن ال الــرات  ــ  بــدل  إبــلاغ -:الثللاني الأمللر

 . ج3)ياريخ حصول ال اللر    ال دل
. ج4)ا عــى الم لــف لقلــو  أنالعقار الــذ  ســ ن  إياالالسل ة المالية عن   إخبار  -:الثالث  الأمر

الم لــفه ويحد ــد   ــن  إ ــرا ماليــة مــن ال عــرف علــى صم ن السل ة ال  إنماهذ  الواجبات  إن القيام ب 
 لــع اءالضريبة على النحو الذ  صقدم المصــلحة الضــري ية للدولــةه وعليــه  ــان عــدم قيــام الم لــف 

ا ل زامــات ال ــ  نــق  لــع اء إخــلا   ويعــد -صش ن سلووا ســل يا-السل ة المالية  إبلاغ-هذا الواجل
 الأمــرالضــرر لمصــلحة القزينــة العامــة  إلحــاقه مــن  عللها قانون  ريبة العقاره مما   ريل علي 

لــع اء هــذا الواجــله ويحــد   إخــلا   صتــرم الفعــن الــذ  صمثــن  أن إلــىالــذ    ــع المشــرع الضــري   
 -:)المقالفةج    الفرعلن ال الللن  سن ناول هذ  التريمة   إنناوعليه ه  ج5)قاب لمن صمارسهالع

 الرون الما  -:الأولالفرع 
 الرون المعنو   -:الفرع الثاني

 

لاف 1959لسنة  162( من قانون ضريبة العقار العراقي رقم 1( من المادة )7.تعرف الفقرة )1 عادل )المك ضاع -الم شاخص خا كال 

 للضريبة بموجب هذا القانون( 

 ( من قانون ضريبة العقار العراقي سالف الذكر3-2المواد )-.انظر2

 يبة العقار العراقي سالف الذكر من قانون ضر 7( من المادة )1الفقرة )-.انظر3
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 ( من قانون ضريبة العقار العراقي سالف الذكر4( من المادة )5البند )أ( من الفقرة )-.انظر4

لماادة )5( والبند )ب( من الفقرة )7( من المادة )2الفقرة )-.انظر5 مان ا قام 4(  قاي ر قاار العرا ضاريبة الع قاانون  مان  سانة  162(  ل

 المعدل 1959
 الأولالفرع 

 لركن المادي ا
الضــــري ية مو ــــوع البحــــث  ــــ  الحــــا ت الثلاثــــة  -المقالفــــة–  حقــــن الــــرون المــــا   للتريمــــة 

 -:الآيية
 إنالسل ة المالية عن أ  عقــار ســ ن  إبلاغالم لف بد ع الضريبة عن  إحتام  -:الأول الحالة  

 -ج1)ةه سياســيةاج ماعيةه اق صا ص –قانون  ريبة العقاره  ع بارات   أح املموجل    الإعفاءمن   
ه ولــذل  ا ن فــاء لالإعفــاءثم طرا ياللر ل ريقة اس عماله لصورة لم صعد معهــا هــذا العقــار مشــمو  

الســل ة الماليــة عــن هــذا العقــار الــذ  لــم صعــد مشــمو    إخبارصتل على الم لف    إ ه  إعفاء س ل  
الــذ  صملكــه الم لــف  القانون  من الضريبة  س عماله ل ريقــة معلنــةه وــعن ص ــون العقــار  لالإعفاء
قــد ي ــرع  لأنــهقــانون  ــريبة العقــار  أح ــامال ام من الضريبة المفرو ة لموجل  لالإعفاءمشمو   

الــدوائر الرســمية والمةسســات القلريــة والعلميــة المع ــرف بهــا قانونــا ه وهــو   لأحدلمنا ع هذا العقار  
ريقــة اســ عمال هــذا العقــار يالــرت ط أنانــه مــا ل ثــ   إ ه ج2)هــذ  الــدوائر إحــدتمشــاول مــن ق ــن 

المقرر لمصلحة هذ  الدوائره وعن ص ــون صــاحل العقــار   الإعفاءعلى النحو الذ  لم صعد صشمله  
قــد اجــر العقــار للتهــة ال ــ  ســبق  وان ي ــرع لهــا لمنــا ع هــذا العقــار والمشــاول مــن ق لهــاه  هنــا 

عقــار لصــورة يتعلــه صق ــر الســل ة الماليــة عــن ياللــر طريقــة اســ عمال ال أنصتــل علــى الم لــف 
لســل ة الماليــة بــذل  ا لإخبــارصقــوم الم لــف  أنوــان معفــى منهــاه علــى  أنخا ــعة للضــريبة لعــد 

ــاره و  ــ عمال العقـ ــة اسـ ــر  ـــ  طريقـ ــول ال اللـ ــن حصـ ــد مـ ــهر واحـ ــا  وخـــلال يـ ــو   إ خ يـ ــان قعـ  ـ
–مــة   حقــن بوقوعــه الــرون المــا   للتري  إخــلا   الســل ة الماليــة بــذل  صمثــن  إخبــارالم لــف عــن 

 ج3)الضري ية مو ع البحث -المقالفة
 
 
 
 
 ( من قانون ضريبة العقار العراقي سالف الذكر.4-3المواد ) –.انظر 1
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لاي  إعفاء)يعفى من الضريبة  أن( من قانون ضريبة العقار العراقي سالف الذكر على 3.تنص المادة )2 ماا ي تابرع  -تاما  قاارات الم الع

لادوائر  أنلرسمية والمؤسسات الخيرية والعلمية المع ف بها قانوناً بشرط بمنافعها للدوائر الرسمية وشبه ا تكون مشغولة من قبل هذه ا

 والمؤسسات(.

 المعدل النافذ.1959( لسنة 162( من قانون ضريبة العقار العراقي رقم )7( من المادة )2الفقرة ) –.انظر 3

 إصتــارن  ــ  بــدل يــة عــن وــن ياللــر صح ــإبــلاغ الســل ة المالام نــاع الم لــف عــن  -الحالــة الثانيــة:
الســل ة الماليــة عــن وــن  إبلاغقانون  ريبة العقار على الم لف   ع الضريبة   أوجل  إ العقاره  

ه وعــد ج1)العقــار خــلال يــهر مــن يــاريخ حصــول ال اللــر  ــ  ال ــدل إصتــارياللــر صحصــن  ــ  بــدل 
  ً نون ومســـ حقا  العقـــاب الـــذ  القــا لإح ـــامالم لــف الـــذ  صم نـــع عــن القيـــام بهـــذا الواجــل مقالفـــا 

 .ج2)بهذا الواجل  للإخلالرصد  المشرع جزاء 
 إحــدا العقــار ص ــون لســ ل  إصتــارال اللــر الــذ  صحصــن  ــ  بــدل  أن إلــىهنــا  الإيــارةويتــدر 

صق ــر  أنياللــر علــى العقــار   ريــل عليــه حصــول ياللــر  ــ  ال ــدله وعليــه صتــل علــى الم لــف 
واحــد مــن يــاريخ ان هــاء ال اللــر  ــ  العقــاره الــذ  يريــل عليــه السل ة المالية يحريرا  وخلال يهر  

مــن ق ــن  أو ه وســواء جــرت  لــ  ال اللــر مــن ق ــن صــاحل العقــار الإصتــارحصــول زيــا ة  ــ  بــدل 
 .   ج3)  لن ماهية ال اللر ونوعه أنه على  المس عجر

 ما هو ال اللر الذ   نبا  على الم لف ال  لي  عنه   -:الآي وهنا  ثور ال ساؤل  
الســل ة الماليــة عنــهه هــو  إخبــارال اللر الذ  صحصن  ــ  العقــار والــذ   نباــ  علــى الم لــف   إن

ه ومـــا  ـــعكثر%ج 100العقـــار بنســـبة ) إصتـــارال اللـــر الـــذ    ريـــل عليـــه حصـــول زيـــا ة  ـــ  بـــدل 
 أكثــر أو الســل ة الماليــة عنــهه   مثــن  ــ  بيــان طــابن  إخبــارصع  ــر مــن ق لــن ال اللــر الــذ  صتــل 

وانـــ   أن إ رازهـــا أو ه ووـــذل  يوحلـــد الشـــقن  ـــ  العمـــارات إ ـــافيةيشـــللد غـــرف  أو ار  ـــوق العق ـــ
ــاه ووـــذل  يتزئـــة  أو ـــاعموحـــدة وي ـــد ن  الـــدور والحوانلـــ  والمقـــازن و ـــ   واجهـــات يتاريـــة لهـ

زيــا ة  إلــىمش ملات    الدور ونحو  ل  من ال اللرات ال   يــة    إ ا ة  أو القانات والعلاو   
ســل ة الماليــة يحريريــا  عــن أ  ياللــر مــن هــذ   ــإ ا لــم صقــم الم لــف لإخبــار ال  هج4)الإصتار   بدل  

حصــول ال اللــره  انــه  أو ال الــرات ال ــ  جــرت علــى العقــار خــلال يــهر واحــد مــن يــاريخ ان هــاء 
الــذ   الأمــرص ون بذل  قد اخن لــال زام مــن ا ل زامــات ال ــ   ر ــها عليــه قــانون  ــريبة العقــاره 

 .ج5)    ائرة ال تريم و رض العقاب عليه  عله  إ خال إلى ة    
 
 
 ( من قانون ضريبة العقار العراقي سالف الذكر7( من المادة )1البند )ب( من الفقرة) –.انظر 1
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 ( من قانون ضريبة العقار العراقي سالف الذكر7( من المادة)2الفقرة ) –.انظر 2

 المعدل   1961/ لسنة 7لمالية عدد/( من تعليمات وزارة ا7( من المادة )2الفقرة ) –.انظر 3

 المعدل   1961/ لسنة 7( من تعليمات وزارة المالية عدد/7( من المادة )3الفقرة ) –.انظر 4

 المعدل 1959( لسنة 162( من قانون ضريبة العقار العراقي رقم)7( من المادة )2الفقرة ) –.انظر 5

قــارج الــذ  ســ ن أن الم لــف )صــاحل العبــلن قــانون  ــريبة العقــار لــان علــى  -الحالــة الثالثــة:
علــى النحــو الــذ  صعفــى معــه مــن الضــريبة عــن مــدة القلــوه وهــو العقــار الــذ   ا عى لقلــو عقــار 

 إيـــاالصق ـــر الســـل ة الماليـــة عنـــد  أنه ج1)لصـــورة مســـ مرة   ـــعكثر بقـــى خاليـــا مـــدة ثلاثـــة ايـــهر 
العقــار  لإيــاالل ة الماليــة نــق القــانون علــى)... وان صق ــر الس ــ إ العقــار الــذ  ا عــى لقلــو ه 

العقــار  إيــاالالســل ة الماليــة عنــد  إخبــار ــان قعــو  الم لــف عــن  و إ ه ج2)المــدعى لقلــو  ...ج
القــانون الضــري  ه ويشــ ن مقالفــة رصــد المشــرع  لإح ــاما عى لقلــو  صعــد ان هاكــا   أنالذ  س ن  

 .  ج3)لمريك ها جزاء معلنا
 

 الفرع الثاني

 الركن المعنوي 
مو ــوع البحــث ب ــوا ر القصــد التنــائ  العــامه الــذ   -المقالفــة–ون المعنــو  للتريمــة   حقــن الــر 

لــه نصــوص قــانون  يــعمرمقالفــة مــا  إلــىعــن علــم  -المقــالف -الم لــف إرا ة  مثــن لانصــراف 
 ي ــرأعــن القيــام بواجــل ي ليــ  الســل ة الماليــة عــن ال الــرات ال ــ    لإحتامــه ريبة العقاره و ل   

   -ه وعلية  ان عناصر القصد التنائ  ه :ج4)على حالة العقار 
 . العلمأولا 

           الإرادةثانيا.  
 

 إخبــارعالمــا لــان قعــو   عــن  -المقــالف-ص ــون الم لــف أنومــة   هــذا العلــم هــو  -:. العلللمأولا 
 لإح ــامصمثــن ســلووا مقالفــا  إنمــالــه نصــوص قــانون  ــريبة العقــاره  يــعمرالســل ة الماليــة لمــا 

 الأمــرالم لــف  إ ــرا لحقيقــة  إخفاءه لنا   ريل عليه من ج5)   صعاقل عليه المشرع القانون الضري 
 لمصلحة القزينة العامة.  الأ رار إلىالذ   ة   

 
ناه) 4( من المادة)5نص قانون ضريبة العقار العراقي سالف الذكر في البند)أ( من الفقرة).1 ياا إذا( على ا قاار خال قاى الع ( 3مادة ) ب

قاار 6بصورة مستمرة, يعفى من الضريبة عن مدة الخلو التي لا تزيد على) أكثرفثلاثة اشهر  صااحب الع قادم  أن( ستة اشهر, وعلى  ي

 العقار المدعي بخلوه(.  بذشغالتحريريا بخلو عقاره.. وان يخبر السلطة المالية  أخباراً
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 لذكر ( من قانون ضريبة العقار سالف ا4( من المادة)5البند)أ( من الفقرة)-انظر.2

 المعدل  1959لسنة  162( من قانون ضريبة العقار العراقي رقم 4( من المادة)5البند)ب( من الفقرة)-انظر.3

قام 7( من المادة)1والفقرة)( 4( من المادة)5البند)أ( من الفقرة)-انظر.4 قاي ر قاار العرا ضاريبة الع قاانون  سانة 162( من   1959 ل

  المعدل

  ضريبة العقار العراقي سالف الذكر ( من قانون7( من المادة)2( والفقرة)4( من المادة)5)البند)ب( من الفقرة-انظر.5

اريكــــاب  إلــــىالحــــرة المق ـــارة  إرا يـــه -الم لــــف–وي مثــــن ب وجيــــه الفاعـــن  -:الإرادةثانيلللاا. 
الســـل ة الماليـــة عـــن ياللـــر طريقـــة  إخبـــاربواجـــل ال  ليـــ ه لام ناعـــه عـــن  الإخـــلالمقالفـــة 

ه علــى ج1)قــانون  ــريبة العقــار أح ــاملموجــل  الإعفــاءمــن   إنالــذ  ســ ن  اس عمال العقار
ياللــر صحصــن علــى العقــار   ريــل وعــن أ   الإعفــاءالنحو الذ  لم صعد معها مشمو   بذل  

ه خــلال يــهر واحــد مــن يــاريخ ياللــر طريقــة اســ عمال الإصتــارعليه حصــول زيــا ة  ــ  بــدل  
السل ة المالية عن حالــة  إخبارلام ناعه عن  أو ه ج2)من ياريخ ان هاء ال اللر فيه  أو العقار  

 .ج3)العقار المدع  لقلو  إياالعند    أو    عكثرالعقار الذ   بقى خاليا  مدة ثلا  ايهر 
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 المعدل 1959لسنة  162( من قانون ضريبة العقار العراقي رقم 4-3المواد ) –.انظر 1

 ضريبة العقار العراقي سالف الذكر ( من قانون7المادة) –.انظر 2

 ( من قانون ضريبة العقار العراقي سالف الذكر4( من المادة )5الفقرة ) –.انظر 3

 المطلب الرابع

 بواجب تسديد دين الضريبة الإخلال جريمة )مخالفة( 
ه صتــل علــى الم لــف الـــذ  ج1)قـــانون  ــريبة العقــاره  ــريبة معلنـــة ــرض المشــرع العراقــ   ــ  

نــق القــانون علــى  إ خــلال المــدة المحــد ة قانونــا للو ــاء بهــا،   أ اؤها  هذا القانون    املإح صقضع  
 :أن
الإ ــرا  الســنو  %ج عشــرة مــن المئــة مــن 10مقــدارها) أساســية.يفــرض ويســ و ى  ــريبة عقــار 1

 لتميع العقارات 
ج ســبعمئة وخمســلن 750،000) علــى علــى مــا  زيــد إ ــافية.يفــرض ويســ و ى  ــريبة عقــار 2

ــف ــن العقـــارات   ألـ ــة مـ ــه حصـــ ه ا ريزاقيـ ــا فيـ ــه لمـ ــف مـــن عقارايـ ــن الم لـ ــن متمـــوع  خـ ــار مـ  نـ
واجبــات الم لــف ال ــ  قررهــا المشــرع الضــري  ، وان عــدم  أهــم، ويعد هذا الواجل من ج2)الموقو ة
 صمثن نشاطا سل يا صع   ال الع  أ ائهال عخر       أو هذا الواجل سواء لا م ناع   لع اءا ل زام 

 
 
 
قام 2المفروضة بموجب نص المادة ) والإضافية الأساسيةاد بها ضريبة العقار .ير1 قاي ر قاار العرا ضاريبة الع سانة  162( من قانون  ل

 - الآتيةالمعدل. وتتميز هذه الضريبة بالخصائص  1959

قاارات  إنهاأي  - مباشرة على دخل الكلية العقارية أ.ضريبة ياة الع لاى ملك ضاة ع نمااليست مفرو لاى  وإ يارع لاك  ادالإ مان ت ناات   ال

 العقارات 

ياة،  أنهاأي  - ب.ضريبة مفروضة على الدخل المقدر خاذتفرض على الدخل المقدر من قبل السلطة المال قادير  ويأ قاة الت شارع بطري الم

 وبناء ويبقى هذا التقدير ساريا لمدة خمس سنوات لاحقة  أرضاًة للعقار المباشرة للقيمة العمومي

عااء  بمبدأ يأخذوان كان المشرع  الإجماليالصافي وليس على الدخل  ج.ضريبة مفروضة على الدخل قادير و القيمة العمومية للعقار في ت

قاار قار عن مصاريفعالسنوي لكل  الإيراد%( من 10خصما قدره ) انه يقرر ألاالضريبة  نادثار الع ضاريبة  صايانة وا سااب  بال احت ق

 ( من المادة سالف الذكر 3الفقرة )-انظر–العقار 

 روف الشخصية للمكلف, كما لا تفرق بين المكلف الطبيعي والشخصي المعنوي ضريبة عينية لا تهتم بالظد.

مجازاة  وإنماللمطالبة بالضريبة, هـ.ضريبة سنوية تحصل مقدماً, فلا ينضر في تحصيلها لحين قبض الدخل فعلا  صال  جازئين  إلىتح

 الدخل السنوي  أساسمن كونها ضريبة سنوية مفروضة على هذه التجزئة  تغيرمتساويين وعي تجزئة نصف سنوية ولا 
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لاف الإيراد%( على 10بسعر نسبي قدره) أساسيةحيث تفرض ضريبة  -ضريبة مزدوجة  إنهاو.  قاارات المك مان ع نااجم   السنوي ال

 دينار ألف( 750,000على ) الإيرادبسعر تصاعدي على ما زاد من هذا  إضافيةضريبة  إلى الإيرادويخضع هذا 

        ( من قانون ضريبة العقار العراقي سالف الذكر 2المادة ) –.انظر 2

قانون  ــريبة  لأح امالملموس للرون الما   للتريمة )المقالفةج مو وع البحثه ويمثن مقالفة 
لالمشــرع الضــري  ه  أ تالــذ   الأمــرلالمصــلحة الضــري ية للدولــةه  الأ ــرارالعقــار   ريــل عليــه 

 إلــىزينــة العامــة  ــ  اق ضــاء م لــ  الضــريبة خــلال المواعلــد المحــد ة قانونــا  وحماصــة لمصــلحة الق 
 ه ج1)ويحد  عقالا  معلنا  لمريكبه  هذا الواجله   لع اءصترم أ  سلوك صقن   إن

مو ــوع البحــث  ــ   ــرعلن ن ــلن  ــ  -المقالفــة-التريمــة ســنبحثوبغيــة يو ــي  هــذا المو ــوع 
-التريمــة أروــانالفــرع الثــان   نقصصــه ل يــان إما  يبةه  ال عريف لا ل زام بد ن الضر   الأولالفرع  

 مو وع البحث.-المقالفة
 

 ال عريف لال زام الو اء بد ن الضريبة   -:الأولالفرع 
 بواجل يسد د   ن الضريبة   الإخلالجريمة )مقالفةج   أروان  -:الفرع الثاني
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  المعدل  1959لسنة  162ة العقار العراقي رقم ( من قانون ضريب22( من المادة )1الفقرة )-.انظر1

 الأولالفرع 

 التعريف بالتزام الوفاء بدين الضريبة 
 -:الآيية  الأمورصق ض  الوقوف على ال عريف بهذا ا ل زام بيان  

 يعريف ا ل زام ب سد د   ن الضريبة   -:أولا 
 موعد ينفلذ ا ل زام ب سد د   ن الضريبة   -:ثانياا 
 ا ل زام ب سد د   ن الضريبة  أ اءن  مح   -:ثالثاا 
 طرق يسد د   ن الضريبة  -:رابعاا 

 
 تعريف اللتزام بتسديد دين الضريبة  -:أولا 

ا ل زام ب ســد د   ــن الضــريبة هــو ال ــزام قــانون   أنعند مناقشة يعريف ا ل زام الضري     أنفا  بلنا  
م لــ   لــع اء ن وعــاء للضــريبةه يش ــ  الأموالصفرض على الشقق عندما ي وا ر لدصه متموعة من  

 . ج1)الدولة    الزمان والم ان والكيفية ال   صحد ها القانون  إلىنقد ه يحد   القواعد القانونيةه  
 ا ل زام ب سد د   ن الضــريبة هــو ال ــزام  ســ ور   ر ــ ه معظــم الدســايلره  ل ــزم لموجبــه ال ــرف 

صــــال  ال ــــرف ا صتــــاب   ــــ  يلــــ  يــــ ء ل لإع ــــاء -الم لــــف-الســــل    ــــ  العلاقــــة الضــــري ية
يــ ء  لإع ــاء لزمــه -الدولــة-صقابله ال زام صقع على عاين ال رف الثــان   أن ون  -الدولة-العلاقة

ه ويع  ــر ا ل ــزام بــد ن الضــريبة الااصــة ج2)-الم لــف-الأولالقيــام لعمــن معــلن لصــال  ال ــرف  أو 
ــية ــرائله  الأساســـ ــن  ـــــرض الضـــ ــا ةمـــ ــى إ ـــ ــارات  إلـــ ــرت ا ع بـــ ــا صةو ة ي اس ـــــالسي -الأخـــ  ا ق صـــ

 .  ج3)وا ج ماعية
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 الأول( انظر كذلك المبحث 7, المرجع السابق صفحة )الإيرادعلى  كمال عبد الرحمن الجرف, مصدر الالتزام بدفع الضرائب-.انظر1

 من هذه الرسالة  الأولالفصل 

 ( 12نافع اسعد سلمان الطيار, المرجع السابق صفحة )-.انظر2

  206صفحة  1975شور, المالية العامة والتشريع المالي دمشق, مطبعة جامعة دمشق, د.عصام ب-.انظر3

 موعد تنفيذ اللتزام بتسديد دين الضريبة    -:ثانياا 
 بـــا ر  أنيقـــرر ال شـــريعات الضـــري ية موعـــدا محـــد ا  ســـ حقاق الضـــريبةه  نباـــ  علـــى الم لـــف 

رع العراقــ  مواعلــد اســ حقاق  ــريبة يســد د الضــريبة الم ريبــة بذم ــهه وقــد نظــم المش ــ إلــىخلالــه 
على السل ة المالية ي لي  الم لف خ يا بــد عها معلنــة  أوجله حلث والإ افية  الأساسية-العقار

الــــدائرة الماليــــة  إلــــى ــــ م   ــــع الضــــريبة مــــن ق ــــن الم لــــف  أنمقــــدارها ويــــاريخ اســــ حقاقها علــــى 
 لــف مــن ق ــن الســل ة الماليــة  ــ  الم  إلــىالد ع الموجه    أخ ارالمق صة الم لنة     )الضري يةج  

 -:الآي وعلى النحو  ه  ج1)المواعلد ال   حد ها المشرع
علــى  الأساســيةيبة بلن قانون  ريبة العقار لان يس و   الضر   -:الأساسية.بالنسبة للضريبة  1

مــن  الأولمنهــا  ــ  اللــوم  الأولقســ لن م ســاويلن )  ع ــلن نصــف ســنويةج صســ حن   ــع القســ  
مــن  الأول/ من ون ســنة ويســ حن القســ  الثــان  منهــا  ــ  اللــوم 1/1ان ه أ     يهر وانون الث 

والــى جانــل  لــ  صحــن للم لــف   ــع وــن م لــ  ه ج2)يــهر يمــوز مــن  ات الســنة )الســنة ال قد ريــةج
 . ج3)الد ع  لعخ ارالضريبة المس حقة عليه مرة واحدة عند ي لياه  

-الإ ـــافيةالعقـــار لـــان يســـ و   الضـــريبة بـــلن قـــانون  ـــريبة  -:الإ ـــافية.لالنســـبة للضـــريبة 2
 إنهــامــن الســنة الماليــة ال اليــة للســنة الم حققــة  لهــا الضــريبةه أ   الأول ــ  النصــف -لقس  واحد

 الأيـــهرمـــن الســـنة ال اليـــة لســـنة نتـــوم الـــدخنه أ  الســـ ة  الأوليـــد ع خـــلال النصـــف  أنصتـــل 
لضــريبة  ــ  الــدائرة الضــري ية ال ــ  من السنة ال قد رية للم لفه ويحــن للم لــف   ــع هــذ  ا  الأولى

 . ج4)عقارايه  أكثر   المحا ظة ال   يقع  لها    أعمالهاعمله  من من قة    أو  إقام هصقع محن  
يــهرية   فــن عليــه  لعقســاطانه صتوز يقسي  الضريبة المس حقة على الم لف   إلى  الإيارةويتدر  

حقة خلال يهر من يــاريخ اســ حقاقه المس   الأقساطعن   ع احد    يعخر مع السل ة الماليةه وعند  
 . ج5)إنذار إلىبدون حاجة   الأ اءمس حقة    الأقساطيصب  جميع  

 
 
 المعدل  1959لسنة  162( من قانون ضريبة العقار العراقي رقم 21المادة )-انظر.1

 ( من قانون ضريبة العقار العراقي سالف الذكر 21( من المادة )1الفقرة )-.انظر2
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 المعدل  1961لسنة  7( من تعليمات وزارة المالية عدد/21( من المادة )1)الفقرة -انظر .3

  ( من قانون ضريبة العقار العراقي سالف الذكر21( من المادة )2الفقرة )-.انظر4

 ( من قانون ضريبة العقار العراقي سالف الذكر22( من المادة )2الفقرة )-.انظر5
 يبة  اللتزام بتسديد الضر   أداءمحل   -:ثالثاا 

ــن   ـــن  ــد يحقـ ــه لعـ ــا انـ ــوبه ومفا هـ ــول   م لـ ــريبة محمـ ــن الضـ ــان   ـ ــة لـ ــدة العامـ ــ  القاعـ يقضـ
لم ل  هذا  السل ة المالية الم لف  وإبلاغالضريبة أ  يحد د مقدار   ن الضريبة واجل ال سد ده  

ن ة المق صة ب حصلن م ل  الضــريبة م ــالضريب  الإ ارة إلىصسعى  أنالد نه  نبا  على الم لف 
الضــريبة  الإ ارةســع   أو م ال  ــه  إلــىاء نفسه لسدا    ــن الضــريبة الــذ  بذم ــه  ون الحاجــة يلق

ــا لحلـــث صســـعى الـــدائن  أن إ وراء الم لـــفه  ــد ن  إلـــى  ـــن الضـــريبة لـــيس   نـــا عا صـ ــة المـ م البـ
هــو عــلء اج مــاع   ــة   للقزانــة العامــة  وإنمــاه ج1)لالو اء لالد ن الذ  ص ون مصدر  العقد مثلا

 .  ج2)ة المت معلمصلح 
الم لــف  ــ  ي ريــر  إللهــامقــرر لمصــلحة القزانــة العامــة لــدحل أ  حتــة صســ ند  الأصــنهــذا  إن

ــة  ــ    ــع   ــن الضــريبةه نظــرا لكــون  أو  يــعخر  الضــري ية يشــ ن مــور ا رئيســيا  الإ ــرا اتمماطل
 ه ج3)المقررة قانونا  القزانة العامة    المواعلد   إلىيد قها   أهميةل ا ية النفقات الح ومية وبال ال  

الضــري ية ويحصــلن   ــن  الإ ارةي  لن هــذ  القاعــدة  ن ــو  علــى ا ق صــا   ــ  نفقــات    إنكذل   
 . ج4)وهو ما  نستم مع قاعدة ا ق صا  الضريبة

 
 
 
 
 
بمطالبة الوفاء بالدين  القاعدة المعمول بها في نطاق القانون الخاص بصدد الديون التي يكون مصدرها العقد, يلتزم فيها الدائن أن إذ.1

قاولا  1951( لسنة 40( من القانون المدني العراقي رقم)69( من المادة )1الفقرة)-انظر-في محل المدين المعدل, انظر كذلك, قدري ن

  166عطية, ذاتية القانون الضريبي, المرجع السابق صفحة 

قام )السلطة المالية وضمانا مات المكلفين تجاهعلي  ني, الالتزا-.انظر2 قاي ر لادخل العرا ضاريبة ا سانة 113ت تنفيذها في قانون  ( ل

  84صفحة  2003جامعة النهرين -رسالة ماجستير كلية الحقوق-المعدل 1982

ياة تمحمد علوم محمد, الطبيعة القانونية والمالية لدين الضريبة وتطبيقاته في ال-.انظر3 شريعات الضريبية المباشرة, رسالة دكتوراه, كل

  161صفحة  2002عة النهرين, الحقوق, جام
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ة الإدارة المالية نفقات باهظويقصد بهذه القاعدة تامين سهولة التطبيق ومرونته, وان تتجنب معوقات الروتين والتعقيد, مما جمل .4

 في سبيل تحصيل الضرائب, 

  142طاهر الجنابي, علم المالية العامة التشريع المالي, المرجع السابق صفحة -انظر-

وجــوب العمــن لمق ضــى  إلــىصــراحة  الإيــارة إلــىلتــا المشــرع الضــري    ــ  لعــل القــوانلن  وقــد
ــدة ــ  القاعـ ــذا  ج1)يلـ ــنن هـ ــد  ـ ــار قـ ــريبة العقـ ــانون  ـ ــ  قـ ــ   ـ ــرع العراقـ ــد المشـ ــنونتـ ــة  الأصـ رعاصـ

 الإ ارة  ــن الضــريبة  ــ  مقــر   لــع اءصقــوم    أنعلى الم لف    أوجللمصلحة القزانة العامةه حلث  
ي لــ  الم لــف خصيصــا بــد ع الضــريبة معلنــه   أنالقانون)على الســل ة الماليــة  نق    إ الضري يةه  

الماليــة المق صــة الم نيــة  ــ   الإ ارة إلــىمقــدارها ويــاريخ اســ حقاقها ويــ م الــد ع مــن ق ــن الم لــف 
 . ج2)الد عج  أخ ار

ــان  إ ا ــو وـ ــدم هـ ــا يقـ ــنمـ ــن  الأصـ ــا مـ ــة قانونـ ــل ة الماليـ ــع السـ ــا صمنـ ــد مـ ــه    وجـ ــاع انـ ــ لن  أيبـ سـ
النائيــة حلــث   يوجــد  الأقاليملم لف  س يفاء م ل    ن الضريبةه وما    ا إلىا س ثناء للسع   

الم لــف ل ســد د مــا بذم ــه مــن   ــنه لــذا  ن ــدب احــد  إللهــاصســعى  الأقــاليم وائــر  ــري ية  ــ  يلــ  
 . ج3)الموظفلن المق صلن ل حصلن   ن الضريبة

 

 طرق تسديد دين الضريبة   -:رابعاا 
ال ــرف  أو ن ال شريعات الضري ية    رسم طريقة اس حصال   ن الضريبة يبعا لنوع الــدخن ي با  

ا مثــن  ــ   الأســلوب إلــىصســعى المشــرع  ــ  نها  هــا ال وصــن  أخــرت  لأســباب أو المل ــزم لالــد ع 
وعــن مــنهج المشــرع العراقــ   ــ  قــانون  ــريبة العقــاره  قــد جعــن الو ــاء بــد ن الضــريبة التباصــةه 

ه و لـــ  مـــن لـــاب ال يســـلر علـــى الم لفـــلن أقســـاطالعقـــار  ـــ م علـــى يـــ ن  إ ـــرا ى المفرو ـــة عل ـــ
 :  الآي لعدم ع ئها عللهمه و ل  على النحو   وإيعارهم

 .الأساسيةأ.بالنسبة للضريبة  
 الإضافية.ب.بالنسبة للضريبة  

 
لماادة ) إذ الأصليين هذا تقن إلىالمعدل  1982( لسنة 113فقد ذهب المشرع العراقي في قانون ضريبة الدخل رقم ).1 ( 14جاءت ا

صاحاب إلىمن القانون المذكور ما يلي )تتحقق الضريبة على دخل الشكة قبل دفع أي شيء منه  ساهم أ ماديرها  الأ شاركة و تابر ال ويع

فاة ودفعها للسلطة المالية وتقديم الحبالذات مسؤولين ماليا عن قطع الضريبة  ماورسابات والشهادات المقتضية وكا ياام الو الأ جاب الق ا

 هذا القانون(.  بأحكامبها عملا 

 1993( لسنة 187المعدل بالقانون رقم ) 1981( لسنة 157وكذلك المشرع المصري في قانون ضريبة الدخل الموحد المصري رقم )

جاة  الأداء( منه بقولها )ويكون دين الضريبة واجب 164وذلك في المادة ) هاا دون حا ضارائب وفروع باة في  إلىفي مقر مصلحة ال مطال

 . أن دين الضريبة محمول لا مطلوبمقر المدين(. وهذه دلالة واضحة على 
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 المعدل  1959( لسنة 162ضريبة العقار العراقي رقم )( من قانون 21المادة )-.انظر2

  562صالح يوسف عجينة, المرجع السابق صفحة -.انظر3

  291رجع السابق صفحة محمود رياض عطية, موجز في علم المالية العامة, الم-انظر-

 الأساسيةأ.بالنسبة للضريبة  
علــى يــ ن  الأساســيةيــ م جباصــة  ــريبة العقــار   أنقرر المشرع العراق     قانون  ريبة العقار  

ه ج1)علــى قســ لن م ســاويلن....ج الأساســية)يســ و   الضــريبة  أننــق القــانون علــى  إ اق صــا ه 
ق  صقر م دأ ال قسي   ــ  اســ يفاء   ــن الضــريبةه المشرع الضري   العرا أن  ض  من هذا النق 

   ــرت  ــررا   ــ  ق ــول م ــدأ ال قســي  مــن خــلال يوزيــع  إ و ل  من لــاب ال يســلر علــى الم لــف 
  ع ــلن م ســاوي لن نصــف  أو قســ لن –يسد  على   ــرات زمنيــة  أقساطم ل  الضريبة على ي ن  

 أن إ يبة هــو خلــر عــون للم لــفه ال قســي   ــ  يســد د   ــن الضــر   أسلوب  أن  إلى  إ ا ة  -سنوية
الضـــرور  للحاجـــات  الإيـــباعاق  ـــاع وامـــن م لـــ  الضـــريبة   عـــة واحـــدة قـــد  ـــةثر  ـــ  مســـ وت 

 .ج2)غلر مس ساغة  أمورنقق    ا س ثمارات الم لوبة وه   إلىصقو    أو ا س هلاكية  
حــدة عنــد مــرة وا الأساســيةوعلــى الــرغم ممــا يقــدم  انــه صحــن للم لــف   ــع وامــن م لــ  الضــريبة 

 .ج3)الد ع   لعخ اري لياه  
 

 الإضافيةب.بالنسبة للضريبة  
مــن  الأولبــلن المشــرع الضــري   لــان يــ م جبا  هــا علــى يــ ن قســ  واحــد  ــد ع خــلال النصــف 

 ــد ع وامــن م لــ  الضــريبة  أنلمعنــى  ج4)الســنة الماليــة ال اليــة للســنة ال ــ  يحققــ   لهــا الضــريبة
بلنــ   إ ى ي ن قس  واحــده أ    عــة واحــدة نصــف ســنويةه الم حققة على الم لف عل  الإ افية

لقســـ  واحـــد خـــلال ســـ ة ايـــهر مـــن الســـنة  الإ ـــافيةال عليمـــات الماليـــة لـــان )يســـ و   الضـــريبة 
 .ج5)ال الية للسنة ال   يحقق   لها الضريبة...ج

 
 
 
 المعدل 1959 لسنة 162( من قانون ضريبة العقار العراقي رقم 21(من المادة )1الفقرة) –.انظر 1

قام  –.انظر 2 قاي ر لادخل العرا ضاريبة ا سانة  113علي  ني, التزامات المكلفين تجاه السلطة المالية وضمانات تنفيذها في قانون  ل

 88, المرجع السابق صفحة1982

 المعدل 1961/لسنة 7( من تعليمات وزارة المالية عدد/41( من المادة )4الفقرة ) –.انظر 3
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 المعدل 1959لسنة  162( من قانون ضريبة العقار العراقي رقم 21من المادة) (2الفقرة ) –.انظر 4

  المعدل  1961/لسنة 7( من تعليمات وزارة المالية عدد/21( من المادة )5الفقرة ) –.انظر 5

ال قســي   ــ   م ــدأ لإقــرار  إ ا ةالمشرع العراق     قانون  ريبة العقار   أن  إلى  الإيارةويتدر  
أ  يقســي   –ص لل يقسي  الضريبة المســ حقة عليــه  أنللم لف  أجازه ج1)لضريبة اس يفاء   ن ا

 ــ   -الم لــف– ل ــزم  أنيــهرية   فــن عللهــا مــع الســل ة الماليــة علــى  لإقســاط –يسد د الضريبة  
 الأقســاطعن   ع احد  يعخر  ان  إ خلال المواعلد ال   يحد ها السل ة الماليةه و   الأقساط  ع  

بــدون الحاجــة  الأ اءمســ حقة  الأقســاطل يــهر مــن يــاريخ اســ حقاقه يصــب  جميــع المســ حقة خــلا
 .ج2)إنذار إلى

 
 الفرع الثاني

 بواجب تسديد دين الضريبة  الإخلالجريمة )مخالفة(  أركان
  إننــامو ــوع البحــث مــا لــم   حقــن روناهــا المــا   والمعنــو ه وعليــه   -المقالفــة–  يقع التريمة  

 -لرونلن    ما  ل :سنبحث ولا  من هذ ن ا
 الركن المادي  -أولا:
 الركن المعنوي    -:ثانياا 

 

 الركن المادي  -أولا:
مـــن  أو الم لـــف  لـــإخلالالضـــريبة مو ـــوع البحـــثه  -المقالفـــة–الـــرون المـــا   للتريمـــة    حقـــن

المفرو ــة  والإ ــافية الأساســيةالضــريبة  لــع اءالواجــل القــانون  الــذ  صمثــن  لــع اءصمثلــه قانونــا  
صحــد  القــانون مواعلــد معلنــة  إ ه خــلال المواعلــد المحــد ةه ج3)قــانون  ــريبة العقــار أح ــاموجــل لم

لحلــث صتــل علــى الم لــف الــذ   -والإ ــافية الأساســية–يــد ع خلالهــا  ــريبة العقــار  أنصتــل 
   م ي لياه   أنه على ج4) ة  ها خلال المدة المحد ة أني حقن عليه الضريبة 

 
 
 
 
 ( من قانون ضريبة العقار العراقي سالف الذكر21( من المادة )2( و )1فقرتين ).المقرر بموجب ال1

 ( من قانون ضريبة العقار العراقي سالف الذكر22( من المادة)2الفقرة ) –.انظر 2
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 المعدل 1959لسنة  162( من قانون ضريبة العقار العراقي رقم 2المادة ) –.انظر 3

 ر( من قانون ضريبة العقار العراقي سالف الذك21المادة) والإضافية الأساسيةبنوعيها .انظر بشان مواعيد تسديد الضريبة 4

 أو مــا ام نــع   ــإ اخ يا  من ق ن السل ة المالية لموجل   ع الضريبة مقدارها ويــاريخ اســ حقاقهاه 
 يــعخر أو م لــ  الضــريبة  ــ  الميعــا  القــانون ه وســواء ور  هــذا ا م نــاع  أ اءالم لــف عــن  يــعخر

 -م لــ  الضــريبة أ اءعــن  ال ــعخر أو ا م نــاع  –صمثن سلووه    إنمالعضهاه    أو ى الضريبة ولها  عل
مو ــوع  -المقالفــة–ه ويحقــن بوقوعــه الــرون المــا   للتريمــة ج1)ا ل ــزام الضــري   لــع اء إخــلا   
 البحث.

 

 الركن المعنوي   -ثانياا:
 ران رونها المــا   بــرون معنــو ه الضريبةه اق  أ اءبواجل    الإخلال   لل وقوع جريمة )مقالفةج  

 أ اءواجـــــل –لالواجـــــل الـــــذ   ر ـــــه القـــــانون  -المقـــــالف–وهـــــو الـــــذ    حقـــــن لعلـــــم الم لـــــف 
 .ج3)هذا الواجل أ اءا م ناع عن   إلى إرا يهه ويتا  ج2) -الضريبة

المشــرع العراقــ   ــ  قــانون  ــريبة العقــار لــم صشــ رط يــوا ر القصــد التنــائ  القــاص  أنويلاحــظ 
يقــع ب حقــن القصــد التنــائ  العــامه ب ــوا ر    عنهــاالتريمة )المقالفــةج مو ــوع البحــثه لــذل   بوقوع  

 -وال   سنبحثها فيما  ل : والإرا ةعناصر  العلم 
 أوجــلص ــون الفاعــن )المقــالفج علــى علــم لــان القــانون  أنويــرا  لــه  -: العلللم:الأولأ.العنصللر 

 أ اءمحد ة للو ــاء بهــاه ويعلــم لــان ام ناعــه عــن الضريبة المس حقة عليه خلال المدة ال أ اءعليه  
 .ج4)ار مقالفة لإح ام قانون  ريبة العق  هذا الواجل خلال المدة المحد ة قانونا ه صش ن

العلــم  رنص ــلكــ    حقــن القصــد التنــائ  العــام   بــد مــن اق ــران ع -:الإرادةب.العنصللر الثللاني:
ص ــون المقــالف قــد  أنع البحــثه  بــد مــن التريمــة )المقالفــةج مو ــو   إطاره و    الإرا ةلعنصر  

الضـــريبة خـــلال  أ اء -عـــن ينفلـــذ الواجـــل القـــانون  ال ـــعخر أو ا م نـــاع  إلـــى الآثمـــة إرا يـــهوجـــه 
يقـــد ر يـــوا ر القصـــد التنـــائ  مـــن عدمـــه  أمـــرلحريـــة واخ يـــار. ومـــع  لـــ   بقـــى  -المـــدة المحـــد ة

 م رووا لقا   المو وع.
 
 
 
 ن ضريبة العقار العراقي سالف الذكر( من قانو22المادة) –.انظر 1

 المعدلة 1959لسنة  162( من قانون ضريبة العقار العراقي رقم 21-2المواد ) –.انظر 2
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 المعدل 1969( لسنة 111( من قانون العقوبات العراقي رقم )24( من المادة )1الفقرة ) –.انظر 3

 ر العراقي سالف الذكر( من قانون ضريبة العقا22( من المادة )1الفقرة ) –.انظر 4

 
 
 الثالثالفصل 

 سياسة المشرع العقابية 
معــلن  أ عــا   المشرع العراق     قانون  ريبة العقاره صعد  إن تريم الضري   البلنا عند مناقشة 
ــا  القـــانون الضـــري   ومبا ئـــهه لأح ـــام)جـــرائمج مقالفـــة  ــة  أ ـــرارو لهـ لالمصـــلحة الضـــريبة للدولـ

ــذل  نتــد  صمنــع الم لفــلن مــن القيــام  معلنــةه صشــ ن وقوعهــا  لع عــال)مصــلحة القزينــة العامــةجه ل
يمنــــع وقــــوع يلــــ   أخــــرت  لع عــــاله ويوجــــل علــــلهم القيــــام ج1)الضــــري   قــــانون ال لإح ــــاممقالفــــات 
 .-المترمة–ه ووسللة المشرع الضري       ل  ه  النصوص القانونية التزائية  ج2)المقالفات

والنــواه  ال ــ   وج هــا عليــه  الأوامــرالم لــف ب لــ   لإلزامولكن ال تريم الضري   وحد  غلر وافٍ 
ــذل  ــري  ه لـ ــانون الضـ ــللة  القـ ــن وسـ ــد مـ ــن  أخـــرت   بـ ــى يحقلـ ــن علـ ــريم ويعمـ ــر ال تـ ــن عنصـ يكمـ

للدولـــــةج وهـــــذ  الوســـــللة هـــــ  العقـــــاب  –الماليـــــة  -الاـــــرض  ايـــــه )حماصـــــة المصـــــلحة الضـــــري ية
المشــرع العراقــ   ــ  قــانون  ــريبة العقــاره قــد و ــع  يــدابلر عقابيــة  أنالضــري  ه حلــث نتــد 

ســـلووا  صمثـــن  أو صمـــارس نشـــاطا   – أح امـــهم لـــف لموجـــل  -لشـــ ن جـــزاءات لحـــن وـــن يـــقق
 .ج3)قانون  ريبة العقار  لإح امان هاكا  

التـــزاءات  ـــ  قـــانون  أنـــواعلعقـــاب الضـــري  ه ومـــا هـــ  ط يع ـــه  ومـــا هـــ  ولكـــن مـــا المقصـــو  ا
ــو ة الم لــــف المقــــالف  ــا هــــو اثــــر عــ ــريبة العقــــار العراقــــ ه ومــ ــى ــ  -المقالفــــة –التريمــــة  إلــ

 الضري ية   
ــا  ــةصم ننـ ــذ   الإجالـ ــئلةاعـــن هـ ــلن  ـــ  المبحـــث  لأسـ ــاب  الأول ـــ  ثـــلا  مباحـــثه ن ـ ــوم العقـ مفهـ

التــزاءات  ــ  قــانون  ــريبة العقــاره و ــ   أنــواعالمبحــث الثــان   ل نــاول  أمــاالضــري   وط يع ــهه 
 الضري ية. -المقالفة –التريمة   إلىالمبحث الثالث نبحث العو  

 
 
شاف  الأشخاص أواللجان  أعضاءنع معلومات  ير صحيحة, وكذلك م أو.مثال ذلك تقديم بيانات 1 قاار للك خاول الع مان د المفوضين 

 المعدل 1959( لسنة 162( من قانون ضريبة العقار العراقي رقم )30عليه, انظر المادة)
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لاذكر29( من المادة )3الفقرة ) -.مثال ذلك تقديم التقارير الضريبية2 ساالف ا ضاريبة  -( من قانون ضريبة العقار  ساديد ال كاذلك ت و

 ( من قانون ضريبة العقار سالف الذكر22( من المادة )1الموعد المحدد للوفاء بها انظر الفقرة ) خلال

لماادة )1( والفقرة )7( من المادة)2( والفقرة )4( من المادة )5البند )ب( من الفقرة ) –.انظر 3 قارة )22( من ا لماادة 4( والف مان ا  )

 قي النافذ سالف الذكر( من قانون ضريبة العقار العرا30( والمادة )29)

 الأولالمبحث 

 مفهوم العقاب الضريبي وطبيعته 
مفهــوم العقــاب الضــري  ه و ــ  الم لــل الثــان  نحــد  ط يعــة العقــاب  الأولنبحــث  ــ  الم لــل 

 الضري  .

 
 
 

 الأولالمطلب 

 مفهوم العقاب الضريبي
ل جزت الرجــن صتــزت جــزاء ه ويقاج1)العقوبة أو   ءالم ا ئة على الش  را  لالعقوبة لاة التزاء: أ 

 ل ذا وعلى وذا: أ  وا ا  ومنعه.
 ــ  ا صــ لاح القــانون   ــان العقوبــة هــ  التــزاء الــذ  صقــرر  القــانون ق ــن مــن صقــر  علــى  أمــا

لإح ــام ه ينفلــذا  لح ــم قا ــ  علــى مــن صمــارس ســلووا  مقالفــا  ج2)يحقيقــا  لمصــلحة المت مــع أح ــام
ه ويمثــن العقوبــة ج3)غلــر  أو مــن ق ــن الم لــف نفســه  أخرت ة ه ولمنع ممارسة هذا السلوك مر القانون 

 .ج4)الم ريل على المقالفة على القواعد القانونية  الأثر
ــو  علـــى  ــزاء ين ـ ــا جـ ــن حلـــث وونهـ ــة مـ ــموالعقوبـ ــالف الألـ ــن لالمقـ ــذ  صحلـ ــه ج5)الـ ــذ  صفر ـ ه والـ

 إ ونواهيــه  ر لــعوامالقــانون   أح اممصالحهه لمقالف ه    أو القضاء عن طرين ا ن قاص من حقوقه  
 .ج6)وجو  القواعد القانونية   صس قيم عموما  لانعدام التزاء أن
 
 
 
 
لادين  – 5, 3صفحة  1967دار المشرق بيروت -1ط – الأبجديالمنجد  –.انظر 1 جماال ا ظاور ) بان من ماة ا وانظر كذلك العلا

صافحة  –بيروت  –ن العرب دار لسا – الأولالمجلد  -( لسان العرب المحيطالأنصاريمحمد بن مكرم بن علي  باع  سانة ط بالا 

456. 
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كاذلك د.  – 405المرجع السابق صفحة  –المبادئ العامة في قانون العقوبات  -سلطان الشاوي, علي حسين الخلف –.انظر 2 و

 .298القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن المرجع السابق صفحة  – إبراهيم نشأت أكرم

 .64صفحة  1976 –بلا مطبعة  –العقوبة الجزائية  أ راض, محمود نجيب حسني –.انظر 3

 .46رميس بهام المرجع السابق صفحة  –.انظر 4

 .242صفحة  1972 -بغداد الإرشادمطبعة -2ط -عباس الحسني, شرح قانون العقوبات العراقي الجديد -.انظر5

  405 المرجع السابق صفحة -سلطان الشاوي, علي حسين الخلف –.انظر 6

لمثالة اثر  ريبه القانون الضري   علــى مــن صمــارس  أصضا  العقوبة    ال شريع الضري    ه     أما
ونواهيــه لضــمان المصــلحة الضــري ية للدولــة وحما  هــا )مصــلحة لــعوامر   لإح امــه مقالفــا   ســلووا  

 ضـــمنا القزينــة العامـــةج وقــانون  ـــريبة العقــار العراقـــ  والــر  مـــن ال شــريعات الضـــري ية جــاء م
، ســواء وــان هــذا الســلوك لإح امــهللعد ــد مــن العقوبــات، يفــرض علــى مــن صت ــرح ســلووا مقالفــا 

، وهــــ  يق لــــف مــــن حلــــث يــــديها لحســــل ط يعــــة المقالفــــة المريكبــــة، ويم ــــن ســــل يا   أو  اصتابيــــا  
 -ه :  أنواعثلاثة   إلىيقسيمها  

 
 .الجزاءات الضريبية الجنائية  1
 ة  .الجزاءات الضريبية غير العقابي2
 .الجزاءات الضريبية البحتة  3

  
وي مثــن لعقــوب   الحــبس والارامــة الل ــلن يفر ــهما المح مــة -.الجللزاءات الضللريبية الجنائيللة:1

، وهـــ  مـــن ايـــد العقوبـــات ج1)المق صـــة عـــن لعـــل المقالفـــات الضـــري ية  ات ال  يعـــة التنائيـــة
 الأ ت إلحــاقعللهــا مــن  القانونيــة، لمــا   ريــل أثارهــا ــ  ال شــريع الضــري   مــن حلــث  وأخ رهــا

 ــ  العقوبــة  أموالــهمــن اق  اع جــزء  أو لالمقالف سواء    حري ه لالنسبة للعقوبة السالبة للحرية 
علــى مقالفــة  الإقــدامالمالية )الارامةج وه  يعمن على يحقلن الر ع الضــري    ــ  الحللولــة  ون 

 .ج2)غلر   أو النصوص القانونية الضري ية سواء من ق ن الم لف نفسه  
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ياه  أنالمعدل على  1959لسنة  162( من قانون ضريبة العقار العراقي رقم 30.نصت المادة )1 ماام)يعاقب بعد ثبوت الجرم عل  أ

 -بكلتا العقوبتين كل من  أوبالحبس لمدة لا تزيد على ستة اشهر  أوالمحاكم بغرامة لا تتجاوز مقدارها مائة دينار 

 الديوان في المدة المعينة له بدون عذر مشروع. أوالتي تطلبها منه اللجان  الأوراق إبراز أولومات عن تقديمك المع تأخر أوأ.رفض 

 ( من هذا القانون.13المفوضين من دخول العقار للكشف عليه وفقا لنص المادة ) الأشخاص أواللجان  أعضاءب.منع 

 كلسلطة المالية بمعلومات  ير صحيحة مع علمه بذلج.زود اللجان أو ا

 ( بدون عذر مشروع(29( من المادة )3امتنع عن تقديم التقرير السنوي المنصوص علية في الفقرة ) أو تأخرد.

 64العقوبة الجزائية، المرجع السابق صفحة  أ راض .محمود نجيب حسني،2

 وـــعثرالقـــانون الضـــري    ال ـــ  صقررهـــا وهـــ  التـــزاءات-:.الجلللزاءات الضلللريبية غيلللر العقابيلللة2 
يــن ال كليــف القــانون  الــذ  يــم  أعمــال  إلــىمقالفة نصوصــه القانونيــة وال ــ  يهــدف    م ريل على

، ومن هذ  التزاءات عدم يمشية المعاملات ال   لم يــد ع عنهــا ج1)خرقه لس ل المقالفة المريكبة
 أصضــا  ، ووذل  منــع وســائ  النقــن ج3)خار  ال لا  إلى، ووذل  منع الم لف من السفر ج2)الضرائل

 .ج4)لعد   ع الضريبة إ القار  ال لا  وعدم السماح لها بذل   لىإمن السفر 
 
ال ـــ  صقررهـــا المشـــرع الضـــري   عـــن لعـــل  وهـــ  التـــزاءات-:.الجلللزاءات الضلللريبية البحتلللة3 

 ات ط يعــة مق ل ــة ين ــو  علــى  كــرة  المقالفــات الضــري ية  ات ال ــالع المــا   وهــ  جــزاءات
مــة  ــري ية يفــرض مــن ق ــن الســل ة الماليــة المق صــة لصــورة غرا ويــعي  ،ج5)العقوبــة وال عــويل

لصــورة مضــاعفة م لــ  الضــريبة ن يتــة  أو  الأصــليةالضــريبة إلــى مقــدار قانونيــة  إ ــا ةلصــورة 
عـــدم ي ليـــ  الســـل ة الماليـــة عـــن حالـــة  أو ، ج6)عـــدم يســـد دها خـــلال المواعلـــد المحـــد ة للو ـــاء بهـــا

 ،ج7)عللها من ياللر ص رأالعقار وما  
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 .61المرجع السابق ص عثمان سلمان  يلان،-.انظر1

 المعدل النافذ. 1959( لسنة 162( من قانون ضريبة العقار العراقي رقم )24المادة )-.انظر2

 المعدل النافذ. 1982( لسنة 113من قانون ضريبة العقار العراقي رقم )(15)المادة -. انظر3

 ضريبة الدخل سالف الذكر.( من قانون 50( من المادة )3الفقرة )-.انظر4

 .سنبين ذلك في ما بعد بالتفصيل 5

 ( من قانون ضريبة العقار العراقي سالف الذكر22المادة )-.انظر6

 ( من قانون ضريبة العقار العراقي سالف الذكر.7( من المادة )1( والفقرة )4( من المادة )5البند )ب( من الفقرة )-.انظر7

 

 المطلب الثاني 
 الضريبي  طبيعة العقاب 

بــد مــن ال عــرف علــى الاــرض الــذ    ــوخى القــانون الضــري   العقــاب الضــري    ط يعــة  ل يــان
يحقلـــــن احـــــد غر ـــــلن أو وللهمـــــاه المصـــــلحة  إلـــــىأن القـــــانون بوجـــــه عـــــام  هـــــدف  إ يحقيقـــــهه 

مــا اثــر يحقلــن احــد الار ــلن علــى الأخــر )المنفعــة ا ج ماعيــة   ــإ اا ج ماعية ويعكلــد العدالــةه  
مـــا هـــو موقـــع قـــانون  ه ولكـــنج1)د العدالـــةج  انـــه   ســـم ل ـــالع الاـــرض الـــذ     اـــ  يحقيقـــهويعكل ـــ

 ريبة العقار العراق  من  ل ه وبعبارة أخــرته أ نباــ  المشــرع  ــ  قــانون  ــريبة العقــار يحقلــن 
المصــلحة الماليــة للدولة)مصــلحة الدولــة الضــري يةج وحما  هــا لمــا   ضــمنه القــانون مــن نصــوص 

ه لمعاقبــة وــن مــن إلى يحقلن م ــدأ العدالــةحقلن الهدف النف  للعقوبة  أم انه  هدف ي جزائيةه أ   
ــداف  ــى أهـ ــرو  علـ ــن القـ ــا   حقـ ــ  لقرقهـ ــة وال ـ ــع ها التماعـ ــ  و ـ ــة ال ـ ــد القانونيـ ــالف القواعـ صقـ

 يحقلن الم دئلن معا      إلىالتماعة البشرية وغا  ها  أم انه  هدف  
أليــه وــن مــن المدرســة ال قللدصــة و المدرســة ال قللدصــة لعلدا  عن القوض    البحث  ــ  مــا  ه ــ   
الوســي ة بــلن المدرســة ال قللدصــة والمدرســة الو ــعيةه التد دة أو المدرسة الو عيةه أو المــدارس  

وما ن ج عنه من ظهور ايتاهات  لسفية يقلن العقوبة على أسس مق لفةه أخلاقيــة أو اج ماعيــة 
وــن مــن هــذ   أقيمــ سنق صر على بيان الم ــدئلن اللــذ ن ه  ج2)أو نفعية أو على أساس من العدالة

 على خلي  منها وهما:   أو   أحداهماالنظريات والمذاهل على 
غلــر ويةسس العقوبــة علــى  كــرة ) المنفعــة ا ج ماعيــةج أ  انــه   صتــوز يتــريم -:الأولالتجاه  
لنظــر عــن  كــرة ه لصــرف اوأمنهــابنظــام التماعــة  الإخــلال أو ال ــ  مــن يــانها المســاس  الأ عــال

من عدمهاه وعليه  ان الهدف من العقوبة هــو المحا ظــة علــى ويــان التماعــة   لالأخلاقالمساس  
 و مان لقائها واس مرارهاه 
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  23احمد فتحي سرور, المرجع السابق ص -انظر.1

سااواته  إلى المفكرين الذين هاجموا قسوة العقوبات وتحكم القضاة في تقديرها ودعا أوائليعد) مونسكيو( من .2 ضمان حرية المواطن وم

فاولتير( 1748عام  أمام القانون, وطالب باعتدال العقوبات وتناسبها مع الجرم, في كتابة )روح القوانين( الصادر في , وكذلك الفقيه )

بااين 1777( الصادر عام والإنسانيةكتابة)ثمن العدالة  ضااة وت كام الق لاى تح ساخطه ع عان  ياه  عابر ف لاذي  كاامهم,وا نااقض وال إح ت

عاام الأحكاموالتعسف في  صاادر  باه ال عارض في كتا لاذي  لحاق  1762, وكذلك الفقيه)جان جاك روسو( ا قادي  سااس التعا كارة الأ ف

هاا  ناازلوا عن ماوالهم, ت ساهم وأ عان أنف لادفاع  فاراد في ا العقاب, والتي تقضي بان حق الدولة في التجريم والعقاب هو مجموع حقوق الأ

  0يمس هذا العقد أباح للدولة حق العقاب عن كل ما  لة( وبالتاليللسلطة الممثلة لهم وهي)الدو

      .  64-62, ص 1999,  2نائية , دراسة مقارنة , ط, السياسة الج إبراهيمد. أكرم نشأت  -انظر-

 .ج1)جسامة التريمة والااصة منها إلىالعقوبة يحد  من خلال النظر   لذا  ان
 ــ  يوقيــع  أن أســاسى  كــرة )العدالــة الم لقــةج أ  علــى ويةســس العقوبــة عل ــ -:الثللاني اهالتجلل 

التماعــة، لاــل النظــر عــن المنفعــة  أ ــرا العقوبــة علــى مريكــل التريمــة مــا صحقــن العدالــة بــلن 
التريمـــة،  أ تالعقوبـــة مـــن  أ تال ـــ  علـــلهم مـــن جـــراء يوقيـــع العقوبـــة، وي حقـــن العدالـــة ب عـــا ل 

 .ج2)جسامة التريمة والااصة منها أساسى  وبال ال   ان هذا ا يتا  صحد  العقوبة عل
ــا ــذ ن  أمـ ــن هـ ــار مـ ــريبة العقـ ــانون  ـ ــف قـ ــدأ نموقـ ــة  الم ـ ــلال ملاحظـ ــن خـ ــة،  مـ ــة والعدالـ النفعيـ

ــد  ــانون، نتـ ــة  أننصـــوص القـ ــلن النفعيـ ــه بـ ــع فيـ ــلكا وســـ ا صتمـ ــد انـــ هج مسـ المشـــرع الضـــري   قـ
 إلــى ن عائــدات الضــريبة صضمن اســ مرار يــد أنوالعدالة من ياللل النفعية،  هو من جانل  ريد 

،   لــ  مقــدار الــبعل منهــا ج3) ــرض جــزاءات ماليــة  ــ  موا ــع عد ــدة  إلىالقزينة العامة،  عمد  
لبعل أح ام القــانون إ   عف الضريبة الم حققة على الم لف )اصن الد نج    حالة مقالف ه 

ــم ص ــن خاليــا  أني ــلن  إ ا) نــق علــى انــه ــو  ل العقــار المــدعى ايــان  إ ا أو العقــار المــدعى لقل
يفرض عليــة مــا   زيــد علــى مثلــ   أنلقلو  ولم صق ر صاحل العقار السل ة المالية بذل ،  لها 

، ومــا   زيــد علــى الأولــىالســنوية عــلاوة علــى الضــريبة الم حققــة  ــ  الحــال  الأساســيةالضــريبة 
 إطــلاعريخ العقــار ويــا إيــاالالســنوية عــن المــدة ال ــ  يقــع بــلن يــاريخ  الأساســيةمثــن الضــريبة 

 .ج4)السل ة المالية    الحالة الثانيةج
 
 
ياة  الإيطالياه الفقيه تج.تزعم هذا الا1 عاد الجوهر طايط القوا )سيزاري بكاريا( والذي استوحى مبادئ وراء )مونتسكو، ورسو( في تخ

هاذا  سأساالعقوبة على  أقام، الذي 1764لمذهبه في الفقه الجنائي في كتابة )الجرائم العقوبات( عام  ناادين ب مان الم هاا، و الغاية من

عاام  أصول)جيرمي بنثام( في كتابه ) الإنكليزيالفقيه  أيضاًالاتجاه  شارائع(  لاذي 17800ال قاام، ا لاى  أ باة ع سااسالعقو عاة  أ المنف
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لتحقيق  رض  النفسي لدى الجاني الإكراه)فويرباج( الذي استعان بنظرية  الألمانيالاجتماعية وحماية كيان المجتمع، وكذلك الفقيه 

 العقوبة المتمثل بالردع العام 

 .71-65، السياسة الجنائية، المرجع السابق صنشأت أكرم.د-انظر-

ياة  الإيطاليسوف .تزعم هذا الاتجاه الفيل2 عاة الاجتماع كارة المنف ساتبعاد ف حالال)عمانوئيل كنت( الذي نادى با قاة  وإ لاة المطل العدا

 و رض للعقاب. كأساسمحلها 

 .72، السياسة الجنائية، المرجع السابق صنشأت أكرم.د-انظر-

 .64-63عثمان سلمان  يلان، المرجع السابق ص-للمزيد عن هذا الموضوع انظر-

 ( من قانون ضريبة العقار العراقي.29( من المادة )4( والفقرة )22( من المادة )1( والفقرة )7المادة )-.انظر3

 ( من قانون ضريبة العقار العراقي النافذ.4)( من المادة 5البند)ب( من الفقرة )-.انظر4

      

أصضــا لتــزاءات ماليــة   لــ  مقــدارها  ــعف الضــريبة الأساســية الم حققــة علــى  المشــرع ويعاقــل  
ل ال الــرات بواجــل ي ليــ  الســل ة الماليــة عــن لع ــ إخلالــهالم لــف عــن الســنة الماليــةه  ــ  حالــة 

 .  ج1)اريكاب المقالفة  ايها  إلىلعو  ه ويعاقل لمثللها عند اال   ي رأ على العقار
 ن ــو   الأمــره وهــذا ج2)لبة للحرية )الحبسجأخر قد عمد إلى يقرير العقوبة الساونتد     جانل  

ومــا أن المشــرع الضــري   صشــد  العقوبــة  ــ  حالــة  ج3)التــان  أو يهذ بــه  لإصــلاحعلــى محاولــة 
ف   علــن لالمقــالف و    علــن بدرجــة اريكــاب المقالفــات الضــري يةه وهــو ظــر  إلــىالعــو  القــاص 

 لـــ  أن المشـــرع الضـــري    ةســـس المســـةولية عـــن المقالفـــات  إلـــىصضـــاف  ج4)جســـامة المقالفـــة
 لــالإخلالالضــري ية علــى الــرون المعنــو  لــدت المقــالفه   علــى متــر  الــرون المــا   الم مثــن 

لعامــــة أو يعريضــــها القزينــــة االضــــرر ل  إلحــــاقلــــع اء ا ل زامــــات الضــــري ية الــــذ    ريــــل عليــــة 
 .  ج5)للق ر

وســ ا  بــلن  مــن وــن مــا يقــدم    ــلن أن المشــرع الضــري    ــ  قــانون  ــريبة العقــاره وقــف موقفــا  
 دالة مع ياللل النفعية لعل الش ء.ا يتاهلن النفعية والع
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 ( من القانون سالف الذكر 7ادة )( من الم2الفقرة) -.انظر 1

 ( من القانون سالف الذكر 30)المادة -انظر.2

  173فحة , المرجع السابق صنعمة إبراهيممروان  -انظر.3

  28فحة رجع السابق صاحمد فتحي سرور, الم.4

  28فحة رجع السابق صاحمد فتحي سرور, الم.5

 المبحث الثاني

 أنواع الجزاءات في قانون ضريبة العقار
معلنــة  لــإجراءاتالم نوعــة علــى عــدم القيــام صفرض قانون  ريبة العقــار متموعــة مــن التــزاءات 

نشــاط صمثــن مقالفــة  أو ا ل زامات ال    نق عللهاه لممارســة ســلوك   لع اء  الإخلالعلى    أو ه  ج1)
ه لــذل   ــان التــزاءات ال ــ  صقررهــا قــانون  ــريبة العقــاره هــ  وســللة صضــعها المشــرع ج2)لإح امــه

لقانونيــة   صســ قيم وجو هــا وي  يقهــا عمومــا  القواعــد ا أن إ هــذا القــانونه  أح ــاملضــمان ي  لــن 
ه وقــانون  ــريبة العقــار والــر  مــن القــوانلن جــاء م ضــمنا  للعد ــد مــن التــزاءات ج3)لانعــدام التــزاء

مــا صقــرر  مــن ا ل زامــاته  وأ اءومبا ئــه   أح امهبهدف خلن يعور لدت الم لفلن لضرورة اح رام  
المريكبــة -المقالفــة-ديها لحســل نوعيــة التريمــةمن حلث يوان هذ  التزاءات الضري ية يق لف  

ــانون  ــ  قـ ــ   ـ ــرع العراقـ ــا المشـ ــ  قررهـ ــزاءات ال ـ ــنيف التـ ــن يصـ ــةه ويم ـ ــد النصـــوص القانونيـ  ـ
 إننــا ســنبحث هــذ  وبنــاء علــى  لــ  جــزاءات ســالبة للحريــة وجــزاءات ماليــةه  إلــى ــريبة العقــار 

 .  التزاءات    م ل لن
ــ  الم لـــل  ــاقم  ـ ــزاءات ال  ـــ الأولننـ ــ  التـ ــاول  ـ ــلن ن نـ ــ  حـ ــةه  ـ ــاكم المق صـ ــها المحـ   يفر ـ

 .اءات ال   يفر ها السل ة الماليةالم لل الثان  التز 
 

 الأولالمطلب 

 الجزاءات التي تفرضها المحاكم المختصة 
ن ــلن  ــ  هــذا المو ــوع مــن البحــث نــوعلن مــن التــزاءات ال ــ  ي ــولى  ر ــها المحــاكم التزائيــة 

 قانون  ريبة العقاره   أح امالضري يةه يتا   -مقالفاتال-المق صة لحن مريك   الترائم
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 -وي مثن هذ  التزاءات لا ي :
 الجزاءات السالبة للحرية  -:الأولالفرع 

 الغرامة-الفرع الثاني:
 

هاذ أحكامبموجب  الإعفاءالسلطة المالية عن أي عقار منح  بذبلاغمثال ذلك عدم قيام المكلف .1 ساتعمل  ثام ا قاار  ضاريبة الع ا قاانون 

بادل احد من تاريخ الاستعمال, وعن كل وذلك خلال شهر و الإعفاءالعقار بصورة لم يعد معها يشمله  غايير في  يجاارت خالال  إ قاار  الع

 المعدل.  1959لسنة  162( من قانون ضريبة العقار العراقي رقم 7المادة )-شهر من تاريخ حصول التغيير في البدل, انظر
ظار رالتأخ أو.مثال ذلك الامتناع 2 سانوي, ان قارة )-عن تقديم التقرير الضريبي ال لماادة )4الف مان ا قاار 30(  ضاريبة الع قاانون  مان   )

قاار 30( من المادة )3الفقرة )-العراقي سالف الذكر وكذلك تزويد لجان التقدير بمعلومات  ير صحيحة, انظر ضاريبة الع ( من قانون 

 سالف الذكر 

   5فحة , ص1961, دمشق مطبعة جامعة دمشق, 1حمشروع قانون العقوبات الموحد, العامة في  المبادئ عدنان الخطيب,-انظر.3

 الأولالفرع 

 الجزاءات السالبة للحرية 
الضـــري ية  ات -المقالفـــات-جـــزاء لحـــن مريك ـــ  التـــرائم-الحـــبس-قـــرر المشـــرع العراقـــ  عقوبـــة

 ـــ  ال ســـد د  ـــد  منـــه إمعانـــا  ه ج1)قـــانون  ـــريبة العقـــار أح ـــامال  يعـــة التنائيـــةه المريكبـــة  ـــد 
مريك   هذ  الترائمه لما ين ــو  عليــه مــن خ ــورة  ــ  يعــريل مصــلحة القزينــة العامــة للق ــره 

   -:الآي سن ناول لحث هذا النوع من التزاءات و ن ال قسيم    إننا الإطارو   هذا 
 قانون  ريبة العقار  إطارلمحة عن التزاءات السالبة للحرية      -:أولا 
 ل ة المالية    التزاءات السالبة للحرية  ور الس  -:ثانياا 
 التزاءات السالبة للحرية والشقق المعنو    -:ثالثاا 

 
 قانون ضريبة العقار إطارلمحة عن الجزاءات السالبة للحرية في   -:أولا 

 الأ عــــاللاريكـــاب احـــد  إ ان ـــهجـــزاء  لحـــن مـــن  ث ـــ  -الحـــبس-اقـــر المشـــرع الضـــري   العراقـــ 
)صعاقـــل لعـــد ث ـــوت  أنقـــانون  ـــريبة العقــاره حلـــث نـــق علـــى  أح ـــامالمعاقــل عللهـــا لموجـــل 

 .  ج2)المحاكم... لالحبس لمدة   يزيد على س ة ايهر.....كن من ج أمامالترم عليه  
 ات ط يعــة جزائيــةه و لــ  لكونهــا يتمــع وــن صــفات العقوبــات  لعنهــاويم ــاز عقوبــة الحــبس هــذ  

ائم والعقوبــات وم ــدأ قضــائية العقوبــةه  هــ    التزائية وخصائصها لقضوعها لم ــدأ يــرعية التــر 
 أهــمعقوبــة الحــبس هــ  مــن  أن إ ه ج3)لموجل ح م جزائ  صــا ر عــن مح مــة مق صــة  إ يوقع  

   ال شريع الضري  ه   ريل عللها قضاء المح وم عليــهه المــدة المح ــوم بهــا   وأخ رهاالعقوبات  
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د  المشـــرع العراقـــ   ـــ  قـــانون قـــد ح ـــو المنشـــات العقابيـــة المقصصـــة لهـــذا الاـــرضه  إحـــدت ـــ  
 على س ة    الأحوالدة   يزيد    ون حال من   ــ ريبة العقار عقوبة الحبس لم

 
 المعدل  1959( لسنة 162( من قانون ضريبة العقار العراقي )30المادة )-.انظر1

ياه )يع أنالمعدل على  1959لسنة  162( من قانون ضريبة العقار العراقي رقم 30.تنص المادة )2 لجارم عل مااماقب بعد ثبوت ا  أ

ناه  الأوراق وإبرازعند تقديم المعلومات  تأخر أوأ.رفض -المحاكم... بالحبس لمدة لا تزيد على ستة اشهر .. كل من   التي تطلبها م

ر للكشف عليه المفوضين من دخول العقا الأشخاص أواللجان  أعضاءالديوان في المدة المعينة له بدون عذر مشروع   ب.منع  أواللجان 

قارة ) أو تأخر( من هذا القانون  ج.13وفقا لنص المادة ) ياه في الف لماادة )3امتنع عن تقديم التقرير السنوي المنصوص عل مان ا  )29 )

 بدون عذر مشروع( 

  19 صفحة 1988دار الحرية للطباعة –نشأت احمد الحديثي, العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة وبدائلها, بغداد -.انظر3
 .ج1)الضري ية يعد من التن  -المقالفات–ايهره وبذل   ان الترائم 

ــو ) ــبس هـ ــان الحـ ــ   ـ ــات العراقـ ــانون العقوبـ ــوص قـ ــا  لنصـ ــداعوطبقـ ــ   إ ـ ــه  ـ ــوم عليـ ــدتالمح ـ  إحـ
ــا  لهـــذا الاـــرض المـــدة المقـــررة  ـــ  الح ـــمج  أنممـــا صعنـــ   ج2)المنشـــات العقابيـــة المقصصـــة قانونـ

 ــوم عليــه واب عــا   عــن الحيــاة ا ج ماعيــة العا صــةه وي ــون الحبس  ن ــو  علــى ســلل حريــة المح 
 خا عا  وق ذاك للنظام الم  ن    المنشات المو ع  لها طول مدة الح م.

يقللريــة يح ــم  أصــليةالمشرع العراقــ   ــ  قــانون  ــريبة العقــار اخــذ لعقوبــة الحــبسه وعقوبــة   إن
–ة الارامــةه حســل ط يعــة التريمــة التمــع بلنهمــا وبــلن عقوب ــ  أو بها المح مة المق صــة لوحــدها  

الضـــري ية وظـــروف المقـــالف ويقصـــل هه لحلـــث ص ـــون للقا ـــ  ســـل ة يقد ريـــة  ـــ   -المقالفـــة
 .ج3)التمع بلنهما  أو عقوبة الارامة  أو العقوب لنه العقوبة السالبة للحرية   إحدتاخ يار  

لمثالة وســللة  صعي ره يقرير المشرع الضري   لهذا النوع من التزاءات    قانون  ريبة العقا  إن
عــدم  إلــىلد عــه  -المقــالف–لل ع لــر عــن اللــوم القــانون  المــنظم والموجــه  ــد الم لــف   إللهالتا  

يعريضــها  أو لالمصلحة الضري ية للدولــة  الإ رارضري  ه وبال ال  عدم أح ام القانون المقالفة  
 .ج4)للق ر

– أ تلــــالحبسه لمــــا يلحقــــه مــــن  وعلــــى الــــرغم مــــن  عاليــــة التــــزاءات الســــالبة للحريــــة الم مثلــــة
ــه  ــلل حري ـ ــالف لسـ ــا  لالمقـ ــةه  وإلعـ ــة العا صـ ــاة ا ج ماعيـ ــن الحيـ ــاعـ ــن   إننـ ــان مـ ــرت لـ ــدرنـ  الأجـ

عــدم ال شــد د  لهــا  ــ  متــال  الأقنعلى  أو مثن هذ  التزاءات   إلى   لتا    أنللمشرع الضري    
الاــم – اعلهــا مثــن  قصــرها علــى حــا ت معلنــة يــدل علــى خ ــورة أو ال تريم والعقاب الضري    

ما  ام  المصلحة ال    هدف القانون الضري   حما  ها ب قرير  لهذ  التــزاءات هــ    -وا ح يال
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 إن إ ياذصــــة القزينــــة العامــــة لــــالموار  الماليــــةه  إلــــىالمصــــلحة الضــــري ية للدولــــة ال ــــ  يقلــــق 
ة القزينــة العامــة يضــر مصــلح  إنهــا أ صحلــن لالتــان   ألمــا  التــزاءات الســالبة للحريــة وان ســ    

 لالحبس عن الحياة -المقالف–الم لف   إلعا  إن إ ل ريقة غلر مبايرةه 
 
سانة 111( من قانون العقوبات العراقي رقم )26.تنص المادة )1 هاا  1969( ل قاب علي يماة المعا هاي الجر حاة  باان )الجن عادل  الم

 (.الغرامة2إلى خمس سنوات.   ث اشهر من ثلا أكثرالبسيط  أو.الحبس الشديد 1 -العقوبتين التاليتين  بذحدى

 ( من قانون العقوبات العراقي النافذ سالف الذكر89-88المادتين ) –.انظر 2

 المعدل 1959( لسنة 162( من قانون ضريبة العقار العراقي رقم )30المادة) –.انظر 3

  36صفحة 1973, القاهرة, بلا مطبعة, 2محمود نجيب حسني, علم العقاب, ط –.انظر 4

 إنه بــن لــالأمواليع لن مصدر من مصا ر ياذصة القزينة العامة   إلىا ج ماعية العا صة  ة    
–الم لــف المـــد ن  أن إ قــد صضــر لالقزينـــة العامــة  ــررا  مبايـــرا ه  -المقـــالف–حــبس الم لــف 

لــذا  هج1) و ع    الستن صش ن ع ئا  مما يحمله من نفقات    س لن معيش ه وحراســ ه  -المقالف
محــن التــزاءات  وإحلالهــاالقــانون الضــري    أح ــاملالارامة وتزء عن مقالفة  الأخذ   ضنالأمن  

  ل .  أم نالسالبة للحرية ولما 
 

 دور السلطة المالية في الجزاءات السالبة للحرية  -ثانياا:
 ال ـــ  -التـــزاءات الســـالبة للحريـــة والارامـــة–  مثـــن  ور الســـل ة الماليـــة  ـــ  التـــزاءات التنائيـــة 

 إلـــىقـــانون  ـــريبة العقـــار  لإح ـــام -المقـــالف–الشـــقق  لعح ـــاما المحـــاكم المق صـــةه يفر ـــه
المنصوص عللها    هــذا القــانونه بوصــفها  الأ عالكاله احد ه  ري ج2)لمحاكم التنائية المق صةا

 إ اه لحلـــث ج3)جـــرائم مـــن ط يعـــة جنائيـــة  ـــ م الفصـــن  لهـــا مـــن ق ـــن المحـــاكم التزائيـــة المق صـــة
قــانون  أح ــاممقالفة  ري ية قد اريك   من ق ن يقق م لف  ــد  إنالمالية اك شف  السل ة 

 ـــريبة العقـــاره حـــد  المشـــرع الضـــري   التهـــة صـــاحبة ا خ صـــاص  ـــ  النظـــر  ـــ  مثـــن هـــذ  
يحلــن  لــ   -الســل ة الماليــة–  إنهــا -لالتهــة القضــائية–التــرائم ويوقيــع العقــاب علــى مريك هــا 

 الأحــواله وحســل ج4)القــانون  لإح ــامق صــة لمعاق  ــه و قــا  المح مــة الم إلــى -المقــالف–الم لــف 
يقصــيا   إحال همعنويا ه فبالنسبة للشقق ال  يع    م  أو وان المقالف يقصا  ط يعيا     إ افيما  
المح مــة المق صــة ممــثلا  لمــد ر   إلــىلالنســبة للشــقق المعنــو   انــه صحــال  أمــاالمحــاكمه  إلــى

 .ج5)المفوض
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 193, صفحة 1993, مطابع الشمس, عمان الأردنالعطور, التهرب من ضريبة الدخل في  هيمإبرارنا  –.انظر 1

 المعدل 1961لسنة 7( من تعليمات وزارة المالية عدد/30( من المادة )2الفقرة ) –.انظر 2

 المعدل 1959( لسنة 162( من قانون ضريبة العقار العراقي رقم )30المادة ) –.انظر 3

ياة  بذحدى الأحوالفي هذه  -لمخالفا–.ويعاقب الشخص 4 باات الجنائ لحابس –العقو ماة  أوا ماا أوالغرا لماادة  -بكليه قاررة في ا الم

 قانون ضريبة العقار سالف الذكر. ( من30)

 تفصيل ذلك لاحقاً   –.انظر 5

 الجزاءات السالبة للحرية والشخص المعنوي   -ثالثاا:
–ها جـــزاء صفـــرض علـــى مريك ـــ  التـــرائم المشــرع العراقـــ  عنـــدما اقـــر عقوبـــة الحـــبسه بوصــف إن

ه ج1)قـــانون  ـــريبة العقـــار لإح ـــامالضـــري ية  ات ال  يعـــة التنائيـــة المريكبـــة خلا ـــا   -المقالفـــات
هذا القــانون ســواء  أح امالمقاط لن لموجل  الأيقاصجميع  -الحبس– انه يمن بهذ  العقوبة 

ي  لـــن عقوبـــة الحـــبس علـــى  انيـــةإم ه و  خـــلاف لشـــان ج2)معنـــويلن أو ط يعلـــلن  أيقاصـــا  كـــانوا 
الــذ   ــدعوا  الأمــريقصــا  معنويــا ه  -المقــالف–مــا وــان  إ االشــقق ال  يعــ ه ولكــن الصــعوبة 

   -:الآي ال ساؤل  إلى
وــان المــدع  عليــه  ــ  الــدعوة التزائيــة الضــري ية يقصــا   إ اكيــف  ــ م ي  لــن عقوبــة الحــبس 

 معنويا  
 كــرة مــوجزة عــن مفهــوم الشــقق المعنــو   إع ــاء أو   عــن هــذا ال ســاؤل  نباــ  لنــا  الإجالــةلغيــة 

نو ــ   وأخلــرا  وخصوصــل ه  ــ  ال شــريع الضــري  ه وبيــان مــدت مســةولل ه عــن الــد ن الضــري  ه 
القضاء من ق ــن الســل ة الماليــة بوصــفه   إلى  إحال هالمعنويلن عند    الأيقاصكيفية ال عامن مع  

 لالحبس.المعاقل عللها    الأ عالمدع  عليه  ريكاله احد 
 
 .مفهوم الشخص المعنوي وخصوصيته 1

ينشـــع لموجـــل القـــانون ل حقلـــن  الأمـــوال أو  الأيــقاصه متموعـــة مـــن ج3) ــرا  لالشـــقق المعنـــو  
ه ولــيس للشــقق ج4)غرض معلنه ويمن  الشقصية المعنويــة لالقــدر الــلازم ل حقلــن  لــ  الاــرض

ــانون  نظــر  ــو  إليــهالمعنــو   اييــة ما صــة ولكــن الق وــان يقصــا  حقيقيــا  فيقــرر لــه  ويعاملــه ومــا ل
 .ج5)ال زامات  أو حقوق ويفرض عليه واجبات 
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 المعدل 1959( لسنة 162( من قانون ضريبة العقار العراقي رقم )30المادة) –.انظر 1

لماادة)14الفقرة ) -المعنوي, انظر أو.يراد بالشخص في قانون ضريبة العقار الشخص الطبيعي 2 ضاريبة ا1( من ا قاانون  مان  قاار (  لع

 العراقي سالف الذكر

سامية  أن ألا–الوهمي  أوالمثالي  أوالقانوني  أوالمجازي  أو.ويطلق عليه البعض تسمية الشخص الاعتباري 3 التسمية السائدة هي ت

قاي -انظر–الشخص المعنوي  شاريع العرا هاا في الت ساتير  - ازي فيصل, الشخصية المعنوية وتطبيقات ساالة ماج غاداد –ر عاة ب  جام

 7صفحة  1985

 70صفحة  1976, 1975, بغداد مطبعة سليمان الاعظمي, 2,ط1, جالإداريشاب توما منصور, القانون  –.انظر 4

  70البشري الشوريجي, المرجع السابق صفحة  –.انظر 5

عـــة خاصـــة ي ســـع مـــع القـــانون الضـــري    ـــان مفهـــوم الشـــقق المعنـــو  لـــه ط ي  إطـــار ـــ   إمـــا  
ــانون ال  ةن الهيــعيظ ــ أنه  لــيس لالضــرورة واســ قلالل هه ومةوــدة لذايل ــه وأهدا ــهضــري   ط يعــة الق

ضــري   أخر مح فظــة بهــا  ــ  ملــدان القــانون الال   اك س   الشقصية المعنوية     ن قانون 
 .ج1)الذ  قد   صع رف لها ب ل  الشقصية

 
 لة الشخص المعنوي عن الدين الضريبي .مدى جواز مسأ2

 إلــــىونيــــة ومنــــه القواعــــد القانونيــــة الضــــري ية ي تــــه لالق ــــاب ال كليفــــ  القواعــــد القان  أن الأصــــن
 أوامــرل حمن مضمون ا ل زامــات الضــري ية لمــا ين ــو  عليــه مــن   أهلا  الذ ن ص ونون    الأيقاص

القــوانلن مــا  ام   م ــع لعنصــر   لعح ــامالشقق ال  يعــ  هــو منــاط ا ل ــزام   أنونواٍ ه مما صعن   
 .ج2)القانونية ال   يم نه من ا ل زام لالقوانلن  لالأهليةة  م مثل والإ ارة الإ راك

لة  ــرض الضــريبة علــى الشــقق المعنــو  وانــ  قــدصما  مــدار خــلاف أن مســع الأمــرو ــ  حقيقــة 
 - قه  وعموما  هنال  ايتاهات    هذا الصد :

 ــرت عــدم جــواز  ــرض الضــريبة علــى الشــقق المعنــو  وقصــر هــذ  المســالة  -:الأولالتجللاه 
 ال  يعللن  ق . الأيقاص  على

ال  يعلــلن والمعنــويلن علــى حــد   الأيقاصالضريبة يفرض على    أن  إلى ذهل  -:التجاه الثاني
 .ج3)سواء

 
لادخل  -25صفحة 1974ة الدخل, بغداد , مطبعة الزمان, بصادق محمد حسين الحسني, ضري –انظر .1 وجدد قانون ضريبة ا

كال  بأنه( الشخص المعنوي 1( من المادة)5في الفقرة)المعدل  1982( لسنة 113العراقي رقم ) قاانون  أو إدارة) هاا ال ساة يمنح مؤس
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قارة) أنواعهاشخصية معنوية كالجمعيات على اختلاف  حاددت الف مان 6والشركات المعرفة في الفقرة السادسة من هذه المادة ( وقد   )

عاني ( الشركات التي تمنح الشخصية المعنوية بالشركات المساهم5المادة ) شارع  أنة والشركات ذات المسؤولية المحددة فقط, وهذا ي الم

شاركات  الأموالفي قانون ضريبة الدخل قد اقتصر في منح الشخصية المعنوية على شركات  شاخاصدون  شاركات  الأ شااركات( كال )الم

ساماحاتالطبيعية ضريبياً من حيث تطبيق الس الأشخاصالمشرع عامل المشاركات معاملة  أن إذالتضامنية,  , عر وتقدير الوعاء ومنح ال

الشخص  أناكتفى المشرع بالقول  وإنماالمعدل فلم يرد تعريف للشخص المعنوي  1959( لسنة 162في قانون ضريبة العقار رقم ) أما

 قانون يراد به الشخص الطبيعي والمعنوي. إطارفي 

 ( منه.1( من المادة)14الفقرة) –انظر  -

  169 – 168قانون العقوبات الخاص بالجرائم الضريبية والنقدية, المرجع السابق صفحة  احمد فتحي سرور, –.انظر 2

صافحة  –محمد علوم محمد, موقف المشرع الضريبي العراقي من الضريبة على الشركات  -.انظر3 ساابق  جاع ال رسالة ماجستير المر

       وما بعدها. 14

الشقق المعنو  للضــريبة مثلــه  إخضاعو المسلم بها ه  الأمور   الوق  الحا ر  ان من    أما
 أهــلا  لحلث ص ــون طر ــا مــد نا  ــ  رال ــة ا ل ــزام بــد ن الضــريبة لاع بــار   همثن الشقق ال  يع 

ل حمــن ا ل زامــات القانونيــة الضــري يةه وهــذا مــا نلمســه  ــ  مواقــف اغلــل ال شــريعات المعاصــرةه 
ــه  ــث ي تـ ــاءحلـ ــى  لإلقـ ــف القـــانون  علـ ــر ال كليـ ــقاصعنصـ ــى حـــد  الأيـ ــة علـ ــة والمعنويـ ال  يعيـ

الشــقق المعنــو  للضــريبة صعنــ  يحملــه ال زامــات قانونيــة  ــري ية  إخضــاعه بــذل   ــان ج1)ســواء
وجــهه لمــا صحقــن غاصــة المشــرع  أكمــنونواه ه صتل عليه ا ل زام بهاه وا ؤها علــى    أوامري ضمن  

  الضــري ية ال ــ  ن ب حصــلن المبــالق ــالشــقق المعنــو  للضــريبة ال ــ  ي ح   إخضاعالضري   من  
ا ل زامــات  لــع اءالشــقق المعنــو   -إخــلال ــان  إ   ه و أربــاحيس حن     م ــه عمــا صحققــه مــن  

رة ال تــريم الضــري   الــذ   دخلــه  ــ   ائ ــ الأمــره  ج2)الضري ية   ريل عليه قيــام مســةولل ه التنائيــة
 لحرية. بات ال   قررها المشرع الضري   لما  لها العقوبات السالبة لويعر ه للعقو 

 
لاى 1( من المادة )7تنص الفقرة ) إذالمعدل  1959لسنة  162مثال ذلك قانون ضريبة العقار العراقي رقم .1 ناه ع لاف  أن( م )المك

ناوي(  بأنه( الشخص 1( من المادة )14كل شخص خاضع للضريبة بموجب هذا القانون( ثم حددت الفقرة) عاي والمع )الشخص الطبي

قاي 1( من المادة )8) الفقرة إشارةكما  لادخل العرا سانة  113( من قانون ضريبة ا لاى  1982ل عادل ع شاخص أنالم كال  لاف   )المك

 المعنوي(  أو)الشخص الطبيعي  بأنه( منه الشخص 1( من المادة )4يخضع للضريبة بموجب هذا القانون( وعرفت الفقرة )

 اتجاهين إلىلمعنوي اختلف الفقه الجنائي بشان تقرير المسؤولية الجنائية للشخص ا.2

لاك - الأولالاتجاه  ساتند في ذ باالاتي  إلىينكر مسؤولية الشخص المعنوي جنائيا وي صاها  كان تلخي جا  يم جاة -ح  إن - الأولىالح

جاد  الإرادةفي قيام المسؤولية الجنائية هو توافر حرية  الأساس صافة لا تو عاي إلاوالاختيار وهذه ال شاخص الطبي سابة لل جاة -بالن الح

 إلىيتعدى اثر العقوبة  ألاتقرير المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي تتعارض مع قاعدة شخصية العقوبة والتي يراد بها  إن -الثانية 

لاك   ير من صدرت ضده وهو من ثبت ارتكابه للفعل المخالف للقانون, وعليه فان القول بمسؤولية الشخص المعنوي جنائيا مخالفة لت
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شاخص المساهمين, ذلك لان مصلحة هؤ إلى أثرهالى الشخص المعنوي سوف يتعدى القاعدة لان توقيع العقوبة ع جاود ال قاق بو لاء تتح

المعنوي وديمومته واستمرار نشاطه وتحقيق الغاية من وجوده ومن ثم فرض العقوبات على الشخص المعنوي ينعكس سلبا على مصلحة 

 ه هي عقوبات مالية. ا لب العقوبات التي تفرض علي أنعلمنا  إذاالمساهمين خصوصا 

ياث  هاا  أنالاتجاه الثاني هو الراجح يقر بالمسؤولية الجنائية للشخص المعنوي وينطلق من ح طاب ب ضاريبي يخا جاريم ال صاوص الت ن

ياة  إرادةقانونية ويقر هذا الاتجاه بان للشخص المعنوي  إرادةلهم  أشخاصاًالمشرع  ياة حقيق ساان كاذرادةقانون عان  الإن ظار  غاض الن وب

غاير,طفي محمود الهمشري, الم الآراءممثلة للشخص الطبيعي. انظر هذه  إرادة أوجماعية  رادةإكونها  مال ال , 1سؤولية الجزائية عن ع

جاع 440-439, ص1969بلا مكان طبع  صافحة, فخري عبد الرزاق الحديثي, الجرائم الاقتصادية , المر ساابق,  , رؤوف 172ال

صافاوي592صفحة 1979فكر العربي, , دار ال 4اري ,طالقسم العام في التشريع العق عبيد, مبادئ صاادق المر سان  جاريم في , ح , الت

 . 292فحة, صي موسوعة الفقه والقضاء, بلا سنة, الشخص المعنو, جيى احمد موافي111يعات الضريبية المرجع السابق التشر

 عل  الشخص المعنوي  -الحبس-كيفية تطبيق العقوبة السالبة للحرية-:3
ي  لــن التــزاءات الماليــة علــى الشــقق المعنــو ه ولكــن  إم انيــةوبة يــذور لشــان   يوجــد صــع

صســ حال ي  لــن  إ  -الحــبس-ي  لــن التــزاءات الســالبة للحريــة  إم انيــةالصعوبة يظهر    مــدت  
ــو   ــقق المعنـ ــى الشـ ــة علـ ــالبة للحريـ ــة سـ ــهعقوبـ ــانون  لأنـ ــان القـ ــذل   ـ ــا  ه لـ ــان مـ ــه ويـ ــيس لـ لـ

 إلــىالذ   ــدعو  الأمره ج1)عنو  للقيام لال صر ات القانونيةصس وجل وجو  من صمثن الشقق الم
 بيان موقف المشرع العراق     ال عامن    هذ  المسالة. 

القواعــد  إلــىلقد س   المشرع الضــري   العراقــ  عــن بيــان هــذ  المســالةه لــذل    بــد مــن الرجــوع 
للشــقق المعنــو  عــن التــرائم   ال   يقــرر المســةولية التنائيــة العامة    قانون العقوبات العراق

ــالهه و  يفـــرض علـــى الشـــقق المعنـــو   أو ال ـــ   ريك هـــا ممثـــن الشـــقق المعنـــو  لاســـمه  لحسـ
وانــ  عقوبــة التريمــة  وإ اعقوبة ســوت الارامــة والمصــا رة وال ــدابلر ا ح رازيــة المقــررة للتريمــةه 

 الأيــقاصكــل التريمــة مــن لالعقوبة المقــررة لمري  الإخلاللالارامةه مع عدم    أبدل غلر الارامة  
المعنويــة فيمــا عــدا مصــال  الح ومــة و وائرهــا  الأيــقاصصقض  قانون العقوبات) إ ه  ج2)ال  يعية

وولاؤهــا  أو مــد روها  أو عن التــرائم ال ــ   ريك هــا ممثلوهــا    الرسمية ويبه الرسمية مسةولة جنائيا  
 رة وال ــدابلر ا ح رازيــة المقــررة سمهاه و  صتوز الح ــم عللهــا لالــر الارامــة والمصــاأو لعلحسابها  

لالارامــةه و   أبــدل غلــر الارامــة  أصــليةوــان القــانون صقــرر للتريمــة عقوبــة   ــإ اه للتريمــة قانونــا
 . ج3)صمنع  ل  من معاقبة مريكل التريمة يقصيا لالعقوبات المقررة للتريمة    القانونج

 إحــلال إلــىشــقق المعنــو    عــ  علــى ال-الحــبس–   لن مما يقــدم مــن اســ حالة ي  لــن عقوبــة 
القضــاء  إلــىعقوبة الارامة محن عقوبة الحبسه  عنــدما يحلــن الســل ة الماليــة الشــقق المعنــو  

 ــري ية صعاقــل عللهــا القــانون الضــري   لعقوبــة -مقالفــة-ممثلا لمد ر  المفوضه  ريكاله جريمة
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 ــ  قــانون العقوبــات ال ــ  القواعــد العامــة  إلــى أن  لتــعســالبة للحريــةه  ــان القا ــ  همــا صضــ ر 
 عقوبة الارامة محن عقوبة الحبس.  لإحلاليقض   

 
لمادني48من المادة )( 1تنص الفقرة ) إذ.وهذا ما تؤكده القواعد العامة في القانون المدني, 1 قاانون ا لاى  ( من ال قاي ع كاون  أنالعرا )ي

 ...(.إرادتهلكل شخص معنوي ممثل عن 

قاانون,  للأشخاصلمسؤولية الجنائية اللطيف محمد, ا باسل عبد -.انظر2 ياة ال غاداد, كل عاة ب  1978المعنوية, رسالة ماجستير, جام

 291صفحة 

 المعدل. 1969( لسنة 111( من قانون العقوبات العراقي رقم )80.المادة)3

 – لاحــــظ مــــن الــــنق أعــــلا  أن المشــــرع لــــم صعــــدم مســــةولية مريكــــل التريمــــة يقصــــيا  ولكــــن  
ضـــعه للعقوبـــة أخ  إ عـــن التريمـــة ال ـــ  اريك هـــاه  -قق المعنـــو  الشـــقق ال  يعـــ  ممثـــن الش ـــ

المقـــررة قانونـــا  ل لـــ  التريمـــة لمـــا  لهـــا العقوبـــة الســـالبة للحريـــةه أ  أن مـــا صتـــر  عليـــه ال   لـــن 
ــة  ــدعوت التنائيـ ــع الـ ــ  أن ير ـ ــةالعلنـ ــالترائم  الم علقـ ــات–لـ ــا  -المقالفـ ــون  لهـ ــ  ص ـ ــري ية ال ـ الضـ

على الشقق ال  يع  ممثن الشقق المعنو  لصــف ه الوظيفيــةه المدعى عليه يقصا  معنويا ه  
ه أ  عــدم ج1)ثم يفرض على الشقق ال  يع  لال ضــامن مــع الشقصــ  المعنــو  عقوبــة الارامــة

 محلها.   -الارامة–يحن العقوبة المالية  وإنماي  لن العقوبة السالبة للحرية 
 

 الفرع الثاني

 الغرامة 
ج   نــار وــن يــقق  ث ــ  عليــه أمــام 100ال ــ    يزيــد علــى ) صعاقــل المشــرع العراقــ  لالارامــة

ــرائم  ــدت التـ ــه أحـ ــة اريكالـ ــاكم المق صـ ــات–المحـ ــريبة  -المقالفـ ــانون  ـ ــا قـ ــ  بلنهـ ــري ية ال ـ الضـ
 . ج2)العقار

القزينـــة العامـــة  إلـــىمح ـــوم عليـــه لـــان  ـــد ع  إلـــزامويعـــرف الارامـــة  ـــ  ال شـــريع العقـــاب  لعنهـــا )
 .  ج3)المبال  المعلنة    الح مج

المســةول عــن التريمــة بــد ع م لــ  مــن النقــو  صقــرر  الح ــم   إلــزامويعرف لعل الفقه الارامة لعنها  
ه والمــد ن القضــائ  للارامــة ينشــع علاقــة   ــن خزانــة الدولــة وبمتــر  صــدور الح ــم إلــىالقضــائ  

 . ج4) لها المح وم عليه والدائن هو الدولة 
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قام)العراقي في قراراته المتعلقة بضريبة الخل ومنها .وفي هذا الاتجاه سار القضاء 1 جااء  إذ 12/4/1998( في 97/ج/881قارار ر

لماادة) ألفلشركته)س( المحدودة بغرامة قدرها  إضافةفيه )حكمت المحكمة على المكلف)س(  ناص ا قاانون 75دينار لمخالفته  مان   )

باات ال8ة)المعدل بدلالة الماد 1982( لسنة 113ضريبة الدخل العراقي رقم) قاانون العقو مان  قام)(  قاي ر سانة 111عرا  1969( ل

 . المعدل

 المعدل.  1959( لسنة 162( من قانون ضريبة العقار العراقي رقم)30) . انظر المادة2

 المعدل, النافذ.  1969( لسنة 111( من قانون العقوبات العراقي رقم)91) المادة-. انظر3

            61فحة, ص1937عالمية, القاهرة, , المطبعة القوبةمود نجيب حسني, دروس في العمح -انظر. 4

 -الم لــف المقــالف–أن ا ل ــزام لالارامــة معنــا  قيــام علاقــة  ائنيــة بــلن المح ــوم عليــهه المــد ن 
ــة الدائنــة لم لاهــا ينشــع عنــد اك ســاب الح ــم لالارامــة الدرجــة الق عيــةه ومضــمون هــذ  ه ج1)والدول

العامة للدولة بوصفها غرامة مــن  القزينة إلىعليه لع اء م ل  الارامة  العلاقة هو ال زام المح وم
ط يعـــة جنائيـــةه يحـــد  لموجـــل نـــق قـــانون ه   ـــلن الفعـــن المســـ وجل للتـــزاء بهـــاه ويحـــد  نوعهـــا 

 .  ج2)ومقدارهاه ويفرض لموجل ح م قضائ  صصدر عن مح مة مق صة
ه هـــ  ارقـــانون  ـــريبة العق ـــ أن هـــذ  الارامـــة المفرو ـــة لموجـــل نصـــوص إلـــى الإيـــارةويتـــدر 

ا ــ  المقــ ق نــق عللهــا القــانون وعقوبــة اخ ياريــةه لحلــث مــن  الق إ ه عقوبــة أصــلية يقللريــة
 ـــم بهـــا وحـــدها أو مـــع العقوبـــة الســـالبة للحريـــة )الحـــبسج وعلـــى ســـ لن ســـل ة يقد ريـــة  ـــ  أن صح 

ــره  ــة ال قللــ ــة التريمــ ــة–وحســــل ط يعــ ــل ه  -المقالفــ ــالف ويقصــ ــروف المقــ ــري ية وظــ  هج3)الضــ
ــة مــــن ق ــــن المحــــاكم المق صــــة  ــا الارامــــة المفرو ــ التهــــات –والمقالفــــات ال ــــ  يكــــون عقوب هــ

–ال ـــ  ي لــ  مــن حلـــث خ وريهــا م لـــ  التــرائم التنائيـــة  -المقالفــات–هــ  التـــرائم  -القضــائية
 .  صية القانون الضري   واس قلالل هأ  أنها م عثرة لقصو   -التن 

نصــوص قــانون  ــريبة العقــار ال ــ  يفــرض مــن ق ــن المحــاكم أن عقوبة الارامة المقــررة لموجــل  
 إ التنائيــة المق صــة علــى مريك ــ  المقالفــات الضــري يةه هــ  غرامــة محــد ة يحد ــدا  وميــا  ثاب ــا ه 

ه أمــا حــدها الأ نــى ج4)ج   نــار 100وهــو )أن المشــرع الضــري   قــام ب علــلن الحــد الأعلــى للارامــة 
يحد د  للقواعد العامة الوار ة  ــ  قــانون العقوبــات ال ــ  يعــلن هــذا  لم   ناوله لال حد ده ياروا  أمر  

ه وبهــذا ص ــون للارامــة الضــري ية المفرو ــة مــن ق ــن المحــاكم المق صــة حــدانه حــد أ نــى ج5)الحــد
 . ج6)وار     قانون العقوباته وحد أعلى وار     قانون  ريبة العقار 

 
 

  796فحة ص 1976, القسم العام, القاهرة, دار النهضة العربية, محمود نجيب حسني, شرح قانون العقوبات -.انظر1
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 عقار العراقي سالف الذكر. ( من قانون ضريبة ال30المادة ) -ظر.ان2

 لا يمكن أن تفرض على الأخير  ير عقوبة الغرامة.  إذكان المخالف شخصاً طبيعياً أو معنوياً,  إذا.فيما 3

 المعدل.  1959( لسنة 162العقار العراقي رقم) ( من قانون ضريبة30) المادة -انظر.4

صاف  1969( لسنة 111( من قانون العقوبات العراقي رقم)91تنص المادة) إذ. 5 عان ن ماة  لاغ الغرا المعدل على ).... ولا يقل مب

 (. ما لم ينص القانون على خلاف ذلك دينار ولا يزيد على خمسمائة دينار

ماام عقار العراقي سالف الذكر على ما يلي( من قانون ضريبة ال3.تنص المادة)6 ماة لا  )يعاقب بعد ثبوت الجرم عليه أ لمحااكم بغرا ا

 تتجاوز مقدارها مائة دينار .... كل من ....(. 

الضـــري يةه و لــــ   -المقالفــــات–إن الارامـــة بوصـــفها جــــزاء يعـــد مــــن انســـل التــــزاءات للتـــرائم 
م والعقوبــات لحما  هــاه وهــ  المصــلحة  نســتامها مــع ط يعــة المصــلحة ال ــ  يــرع  هــذ  التــرائ 

المالية للدولةه إ  إن الم لف عندما  ريكل المقالفة الضري ية إنما  هدف إلى الــ قلق مــن أ اء 
م لــــ  الضــــريبة وــــلا  أو لعضــــا ه لــــذل   الأجــــدر لالمشــــرع الضــــري   أن  روــــز  ــــ  التــــزاء علــــى 

مــا  ــ   لــ  مــن إ ــلام لــه عــن ح ــى ص ــون ابلــ   ــ  ر عــهه ل -المقالف–العنصر المال  للم لف 
طرين اق  اع جزء من أموالهه وه      ات الوق    يش ن عائقا  له عن مبايرة نشاطهه الــذ  
 ــنع س ســلبا  علــى المصــلحة الضــري ية للدولــة  ــ  حالــة ســلل حريــة الم لــفه ولــذل   ــان غال يــة 

و لـــ  ه ج1)الضـــري ية -المقالفـــات–ء عـــن اريكـــاب التـــرائم االفقهـــاء صح ـــذون الأخـــذ لالارامـــة وتـــز 
–لســهولة ينفلــذها  ضــلا  عــن عــدم اح يــا  النفقــات ال ــ  يســ لزمها ينفلــذ العقوبــة الســالبة للحريــة 

    نستامها مع ط يعة المصلحة ال   يرع  من اجن حما  ها. إ ا ة  ج2)-الحبس
هــن الارامــة المقــررة لموجــل نصــوص قــانون  ــريبة العقــاره ال ــ   -والســةال الــذ  ص ــرح هنــا:

 يفرض من ق ن المحاكم التزائية المق صة يحقن الارض الذ  يرع  من اجله 
مـــن  أصـــا  يحقـــن  أنج   نـــار   يســـ  يع 100هـــذ  الارامـــة ال ـــ     زيـــد مقـــدارها علـــى ) أنالواقـــع 
وزجــر مــن  -المقــالف–العقوبــة ال ــ  يــرع  مــن اجلهــاه وال ــ  ي مثــن  ــ  ر ع الم لــف  أغــراض

قيم ها مقارنة لتسامة المقالفة المقررة لهاه وقياسا  لالو ع الــذ  صق د  لهه و ل  لس ل لساطة  
)ال ضــقمج ومــا صصــاحبه مــن انقفــاض  ــ  قيمــة   ليسعارصمر له ال لد من اريفاع المس وت العام  

النقــو ه  ــان مقــدار الارامــة المقــررة لموجــل نصــوص قــانون  ــريبة العقــار ال ــ  يفــرض مــن ق ــن 
ه صعــد م لاـــا  ج3)-جنحـــا  – ات ال  يعـــة التنائيــة أ   -المقالفــات–المحــاكم التزائيـــة عــن التـــرائم 

ــالف  ــن صقـ ــا  لمـ ــزاء را عـ ــن جـ ــدا    صمثـ ــئللا  جـ ــام ـ ــان  أح ـ ــذل  وـ ــري  ه لـ ــانون الضـ ــدتالقـ  الأجـ
)انقفـــاض قيمـــة النقـــو  ن يتـــة ال ضـــقمجه لتعـــن  الأو ـــاعلالمشـــرع الضـــري   ويمايـــيا  مـــع هـــذ  

 أنالقــانون الضــري   ومبا ئــهه  لإح ــاما  صشــ ن ان هاكــا  الارامةه جزاء ر عا  لكن من صمــارس ســلوو
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للارامــةه  الأعلــىللارامــة مــع ر ــع الحــد  والأ نــى الأعلــىجعــن المــدت واســعا  بــلن الحــد  إلــى  تــه 
 و ل  لمن  القا   سل ة يقد رية واسعة لمواجهة الظروف المق لفة.

 

, البشري 437صفحة  1969يونيو,  30, السنة 2والاقتصاد, العدداحمد فتحي سرور, الغرامة الضريبية, مجلة القانون  -.انظر1

 .104, حسن صادق المرصفاوي, التجريم في التشريعات الضريبية, المرجع السابق صفحة 61الشوريجي, المرجع السابق صفحة 

 .472صفحة  1990,العامة في قانون العقوبات, دار الحكمة, الموصل الأحكامماهر عبد شويش الدرة,  -.انظر2

سانة 162( من قانون ضريبة العقار العراقي رقم )30المادة) -.انظر3 لماادة) 1959( ل كاذلك ا عادل,  باات 26الم قاانون العقو مان   )

 المعدل 1969( لسنة 111العراقي رقم)

 ن ساءل عن ال  يعة القانونية للارامة ال   يفر ها المحاكم التزائية المق صة  أنلق  لنا 
 ال   يفر ها المحاكم التزائية المق صة.   ه حول ال  يعة القانونية للارامةاخ لف الفق

اع بــار يلــ  الارامــة مــن ق لــن الارامــات التنائيــة القالصــةه لكونهــا يملــ   إلــى هــل لعــل الفقــه 
ــوعها  ــةه لقضـــ ــات التنائيـــ ــائق الارامـــ ــدأخصـــ ــات  م ـــ ــرائم والعقوبـــ ــرعية التـــ ــدأيـــ ــائية  وم ـــ قضـــ

 .  ج1)العقوبة
الارامــة المقــررة  إن لــ   إطلاقهه هو انه   صمل  ال سليم له على الرأ ذ على هذا ما  ةخ  إن  إ 

ــانون الضــري   وان وانــ  يفــرض مــن ق ــن المحــاكم التنائيــة المق صــة  إح ــاملموجــل    عنهــاالق
   -قانون العقوبات العام من ناح لن:  إح اميق لف عن الارامة التنائية المقررة لموجل  

 ــ  لعــل لنمــا صتلــز قــانون العقوبــات العــام الصــل  مــع المــ هم والصــف  عنــه ب   -:الأول الناحية  
ال شــريع الضــري     صتلــز ي  لــن   إنه نتد  ج2)الارامة  أو الترائم التنائية المعاقل عنها لالحبس  

 أحــدته وهــذ  ج3) ــ  حالــة العقوبــات الســالبة للحريــة إ  -ال ســوية الصــلحية –الصــل  الضــري   
  ية.  خصائق الارامة الضري 

العقوبــة لالتــان   إصقــاع   يحري  الدعوت التنائيــة الم ضــمنة   الأصنوان    إ ا  -:الناحية الثانية
مقلــد  الأصــنه  ــان هــذا ج4)مــن صــلاحيات ا  عــاء العــام  الأخــرت فيما صقــق الارامــة والتــزاءات  

ــدت المحــاكم العراقيــة المق صــة هــو عــدم  إن إ ال شــريع الضــري  ه  إطــار ــ   مــا صتــر  عليــه ل
العقوبــــة  إصقــــاعالضــــري ية الم ضــــمنة  -المقالفــــات –ق ــــول الــــدعوت التزائيــــة الم علقــــة لــــالترائم 

علــى طلــل يحريــر   الأبنــاءالعقوبة السالبة للحريــةه  أو سواء وان  الارامة   -المقالف  -لالم لف
 .  ج5)ي قدم له السل ة المالية المق صة
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  88عثمان سلمان  يلان, المرجع السابق ص -وللمزيد انظر,  60البشري الشوريجي, المرجع السابق ص -.انظر1

لماواد ) إحكامبشان  -.انظر2 ناائي ا صالح الج كاام( 198-194ال لماواد) وإح ناائي ا صافح الج قاانون 341 -338ال مان  صاول(   أ

 المعدل.  1971( لسنة23المحاكمات الجزائية العراقي رقم )

 المعدل  1982( لسنة113خل العراقي رقم )/مكررة( من قانون ضريبة الد59.مثال ذلك المادة )3

 المعدل.  1979( لسنة 159( من قانون الادعاء العام رقم)12بشان صلاحيات الادعاء العام العراقي المادة) –.انظر 4

   الذكر ( من قانون الادعاء العام العراقي سالف12المادة ) -.انظر5

صــة هــ  مــن الارامــات   ا المحــاكم المق اع بــار هــذ  الارامــة ال ــ  يفر ــه إلى  أخرويذهل لعل  
يفــرض لحــن  لأنهــاالضري ية ال ــ  يتمــع بــلن  كريــ  العقوبــة وال عــويله  هــ  مــن جانــل عقوبــة 

هــ  يعــويل للقزينــة العامــة  أخــرنون الضــري  ه و ــ  جانــل االق ــ  إح ــاممن  ريكل مقالفة  ــد  
 .ج1)من  رر ن يتة المقالفة أصابهاعما  

 إنوــون صتمــع بــلن ال عــويل والعقوبــة  ــ  جــزاء واحــده  ــ  حــلن  إ  إن هــذا الــرأ  من قــد أصضــا
ص ــون جــزاء  مــدنيا    قــذ يــ ن ال عــويل  إن إمــا ءالقانون   ضمن جزاء من نوع واحده وهذا التــزا

 جنائيا    قذ ي ن عقوبة.   جزاءص ون   إن وإما
ئيــة المق صــةه حــاكم التزامعــن رأ نــا  ــ  مو ــوع ال  يعــة القانونيــة للارامــة ال ــ  يفر ــا ال إمــا

  -ال الية: ليسبابلهذ  الارامة ط يعة جنائية ولكن من نوع خاص و ل    أن نقول  
لفــــرض  الأخلــــرةالتهــــة ال ــــ  ي ــــولى  ــــرض هــــذ  الارامــــة هــــ  مح مــــة جنائيــــةه ويقــــ ق  إن.1

 ئية  ق .العقوبات التنا
 إ ه يقلريــه يةأصــلقــانون  ــريبة العقــار هــ  عقوبــة   إح ــامعقوبة الارامــة المقــررة لموجــل    إن.2

ال   يقض  بهاه سل ة يقد ريــة  ــ   -المح مة المق صة-من  المشرع الضري   التهة القضائية
 .ج2)الحبس-مع العقوبة السالبة للحرية  أو يح م لالارامة لوحدها  إن
الم لـــف -يةخـــذ الارامـــة صـــورة العقوبـــة ال د لـــة و لـــ  عنـــدما ص ـــون المح ـــوم عليـــه إن.ويم ـــن 3

ت الضــري ية يقصــا  معنويــا  قــد ح ــم لعقوبــة الحــبسه ولكــن اســ حالة ي  لــن  ــ  الــدعو -المقــالف
ــوار ة  ــ   إلــى لتــا  إنهــذ  العقوبــة علــى الشــقق المعنــو  يضــ ر القا ــ   القواعــد العامــة ال

ــانون العقوبـــات ال ـــ  يقضـــ   عقوبـــة الارامـــة محـــن عقوبـــة الحـــبس المقـــررة الشـــقق  لـــإحلالقـ
 .ج3)المعنو  
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قا91فحة ص يجي, المرجع السابق,البشري الشور-.انظر1 ضارائب الف ساوعة ال خااطر, مو فاي  – ه, عبد الحميد الشورابي ونبيل لط

 .759فحة ص 1997, منشاة المعارف,الإسكندريةالقضاء, التشريع, 

, والغرامة 420فحةص1986, دار المطبوعات الجامعية, الإسكندرية.انظر كذلك عبد الحميد الشورابي, الجرائم المالية والتجارية, 2

فاات  الإداريةالسلطات  أومن وجه النظر الضريبية هي جزاء مالي يتخذ صورة مبلغ نقدي تفرضه المحاكم الجنائية  عاض المخال عن ب

 .439فحةاحمد فتحي سرور, الغرامة الضريبية, المرجع السابق ص-انظر–الية للدولة التي تنطوي على اعتداء على المصلحة الم

 المعدل  1969لسنة  111( من قانون العقوبات العراقي رقم 80) ةالماد-.انظر3

ي  لــن لعــل  إم انيــةلان هذ  الارامة ين و  على  كرة ال عويل لحتة عــدم .  صم ن القول  4
عــدم ي  لـــن  أن إ للمـــ هم،  الأصــل ال ســوية الصـــلحية، القــانون -القواعــد التنائيــة العامـــة عللهــا

ــوع م ـــ ــذا النـ ــى هـ ــد علـ ــذ  القواعـ ــن هـ ــة، مثـ ــة خاصـ ــز ل  يعـ ــا ي ملـ ــات، جعلهـ ــة  إنن العقوبـ ال  يعـ
التنائيـــة القاصـــة للارامـــة الضـــري ية ال ـــ  يفر ـــها المح مـــة المق صـــة نالعـــة مـــن وـــون الهـــدف 

 إ ــا ة وإ لامه  وسللة ر ع  وإنمامنها،  مان يحصلن الضرائل،  ه  ليس  مقصو ة لذايها 
 .ج1)التان  لإصلاح أ اة وونها   إلى

 
 المطلب الثاني 

 الجزاءات التي تفرضها السلطة المالية 
 

 ،  ــد مــنماليــة  ــ  حــا ت معلنــة جــزاءات إصقــاعجعــن المشــرع الضــري   للســل ة الماليــة م نــة 
 ،ج2)صمـــــارس ســـــلووا مقالفـــــا للواجبـــــات المنصـــــوص عللهـــــا  ـــــ  قـــــانون  ـــــريبة العقـــــار العراقـــــ 

ال ــ   ر ــ ها  اييــة القــانون  والتزاءات ال   يفر ها السل ة المالية يعد من التزاءات الضــري ية
ــالموار  الماليـــة اللازمـــة  الضـــري   لكـــ  صحقـــن الاـــرض الرئيســـ  منـــه وهـــو مـــد القزينـــة العامـــة لـ

 إلـــىل ا يـــة النفقـــات العانـــة عـــن طريـــن  ـــرض الضـــرائل، وبال ـــال   ـــان يلـــ  التـــزاءات يهـــدف 
زينــة العامــة عــن  مان يحد د   ن الضريبة ويحصلله    المواعلد المحد ة قانونا، ويعويل الق 

ــرار ــريبة الأ ـ ــن الضـ ــل مـ ــراء ال هريـ ــا جـ ــ  يلحقهـ ــن ج3)ال ـ ــررة عـ ــزاءات مقـ ــن التـ ــوع مـ ــذا النـ ، وهـ
 إلـــى إ ـــا ةلشـــ ن  أمـــاالضـــري ية  ات ال ـــالع الضـــري   البحـــ ، ويفـــرض -المقالفـــات-التـــرائم

ــدار الضـــريبة ــن الـــد ن-مقـ ــريبة أو  ج4)-اصـ ــ ن مضـــاعفة الضـ ــا، وعليـــة ج5)لشـ هـــذ   ســـنبحث  إننـ
 -:الآييةات    الفروع الثلاثة  التزاء
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 102فحة حسن صادق المرصفاوي، التجريم في تشريعات الضرائب، المرجع السابق ص -انظر.1

 192فحة ص 1960-بلا مطبعة -القاهرة -1ط-اهم تطبيقاتهلا عطية، ذاتية القانون الضريبي وكذلك، قدري نقو -انظر-

قارة )7( من المادة )2( والفقرة )4ة )( من الماد5البند )ب( من الفقرة ) -.انظر2 لماادة )1( والف مان ا قارة )42(  لماادة 4( والف مان ا  )

 المعدل  1959لسنة  162( من قانون ضريبة العقار العراقي رقم 29)

 201غحة قولا عطية، المرجع السابق صقدوري ن -.انظر3

 انون ضريبة العقار العراقي سالف الذكر ( من ق29( من المادة )4( والفقرة )22( من المادة )1الفقرة ) -.انظر4

 ( من قانون ضريبة العقار العراقي سالف الذكر 7( من المادة )2( والفقرة )4( من المادة )5البند )ب( من الفقرة ) -.انظر5

 مقدار الضريبة  إلى  ا ةلإا  -:الأولالفرع 
 مضاعفة الضريبة    -الفرع الثاني:
 للتزاءات المالية ال   يفر ها السل ة الماليةال كليف القانون     -الفرع الثالث:

 

 الأولالفرع 

 مقدار الضريبة  إل  الإضافة
الضريبة، لشــ ن نســبة مئويــة  إلى الإ ا ةاس عمن المشرع العراق     قانون  ريبة العقار لفظ 

ــة  ــدار الضـــريبة الم حققـ ــه مـــن مقـ ــة علـــى علـــى الم لـــف وهـــ  جـــزاء اصـــل  يفر ـ ــل ة الماليـ السـ
القــانون، ومــن اســ قراء نصــوص قــانون  ــريبة العقــار صم ــن ملاحظــة  لأح ــامالف الم لــف المق ــ

 مواطن هذ  التزاءات    الحال لن ال الل لن.
 -على انه:العقار   نق قانون  ريبة  -:الأول الحالة  

%ج مــن مقــدارها عــن وــن 10) الأساسية خلال السنة الماليــة صضــاف إللهــالم يد ع الضريبة   إ اأ.
 ها  زيد على نصف السنة.جزء من  أو سنة  
ج مـــن المـــا ة 2خـــلال الممـــدة المقـــررة ل ســـد دها و ـــن الفقـــرة ) الإ ـــافيةلـــم يـــد ع الضـــريبة  إ اب.

جــزء منهــا  زيــد علــى  أو %ج مــن مقــدارها علــى وــن ســنة 10) إللهــا، صضــاف ج1)من القــانون ج  12)
 .ج2)نصف السنة

 -ل ال :القانونية نور  المثال ا الإ ا ةول يان ويفية ي  لن هذ  
 إ ـــافية  نـــار، و ـــريبة  ألـــفج 100مقـــدارها ) أساســـيةالم لـــف )سج يحققـــ  عليـــة  ـــريبة  إن

  نــار، ويــم ي لياــه مــن ق ــن الســل ة الماليــة بوجــوب   ــع الضــريبة الم حققــة  ألــفج 50مقــدارها )
 عن يسد د الضــريبة الم حققــة يعخرالم لف قد   أن  إ عليه، مع بيان مقدارها وياريخ اس حقاقها،  
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% مــن اصــن 10ها ر ماليــة مقــدا إ ــا ة،  هنــا يفــرض عليــه ج3)عللهــا ولهــا خــلال ســن ها الماليــة
 الد ن الضري   الم حقن عليه،

  
قام 21( من المادة )1.تنص الفقرة )1 قاي ر قاار العرا ضاريبة الع لاى  162( من قانون  عادل ع ضاريبة  أنالم ساتوفى ال ضاافية)ت في  الإ

محال تالية للسنة المتحققة فيها الضريبة وجق للمكلف من السنة المالية ال الأولالنصف  ضاريبة في  تاهدفع هذه ال لاه  أو إقام في  أوعم

 عقاراته(. أكثرالمحافظة التي تقع فيها 

 ( من قانون ضريبة العقار العراقي سالف الذكر 22.المادة )2

لاذكر( 21لمادة ) والإضافية الأساسيةمواعيد تسديد ضريبة العقار بنوعيتها -.انظر3 ياد -من قانون ضريبة العقار العراقي سالف ا ولمز

       الرابع المبحث الثاني الفصل الثاني -من التفصيل انظر

 -:الآي  م حسابها على النحو  ي و 
القانونيــة المســـ حقة علــى الضـــريبة  الإ ـــا ة  نـــار م لــ   ألــف 10،000=10/100×100،000

 لــ م حســابها بــنفس ال ريقــة  الإ ــافيةيبة ال ــ  يفــرض علــى م لــ  الضــر  الإ ــا ة أمــا، الأساســية
 -:الآي وعلى النحو  

 القانونية. الإ ا ة  نار م ل   ألف 5000=10/100×50،000
ــافية الأساســـيةالم لـــف عـــن   ـــع وـــن م لـــ  الضـــريبة  يـــعخرهـــذا  ـــ  حالـــة  خـــلال ســـن ها  والإ ـ

لقانونيــة البالاــة ا الإ ــا ةالماليــةه أمــا  ــ  حالــة قيــام الم لــف بــد ع نصــف م لــ  الضــريبة  ــان 
   -:الآي % يح سل على النحو  10

القانونيــــة لالنســــبة للضــــريبة الأساســــية  الإ ــــا ةألــــف   نــــار م لــــ   5000=10/100×50,000
 .   الإ افيةالقانونية لالنسبة للضريبة   الإ ا ة  نار م ل   2500=10/100×25,000

بواجل يسد د  الإخلالفرض عند مقدار الضريبة ال   ي   إلى  الإ ا ةأن    إلىهنا    الإيارةويتدر  
خــلال مواعلــدها المحــد ة قانونــا    ي  ــن لحــن الــدوائر الرســمية عنــد يعخرهــا  الإ ــافيةالضــريبة 

 . ج1)   يسد د الضريبة خلال مواعلدها المحد ة
جــاء  ــ  قــانون  ــريبة العقــار مــا  لــ  )علــى الســل ة الماليــة أن ي حقــن م ــن  -الحالــة الثانيــة:

معلومــات غلــر صــحيحة   إع ائــهالمقدمــة أللهــا مــن الم لــفه و ــ  حالــة  ل يانات  صحة ال قارير وا
 .  ج2)% م ن مقدار الضريبة ...ج10قدرها  إ ا ة لها أن يفرض عليه 
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سانة 7( من التعليمات وزارة المالية عدد/22)( من المادة4.تنص الفقرة)1 لاى )لا 1961/ ل عادل ع فارض  الم ضاافةت ضاة في  الإ المفرو

ياده22( من المادة)2)الفقرة ضاريبة في مواع ساديد ال عان ت هاا  ناد تأخر لمحاددة( وا( على الدوائر الرسمية وشبه الرسمية ع ضاافةا ا  لإ

ضاريبة بواجب  الإخلالالتي تفرض في حالة  الإضافة( من التعليمات هي 022( من المادة2القانونية المقررة بموجب الفقرة) تسديد ال

 كلف. حققة على المتمن مقدار الضريبة الم% 10والبالغ مقدارها  الإضافية

لماادة)-المعدل 1982( لسنة 113الضريبة في قانون ضريبة الدخل العراقي رقم) مقدار إلى الإضافةوقد ورد كذلك لفظ - ظار ا ( 45ان

 ( من القانون سالف الذكر. 56( مكن المادة)2( والفقرة)56( من المادة)1( من الفقرة)4والبند)

 المعدل.  1959( لسنة 162( من قانون ضريبة العقار العراقي رقم)29( من المادة)4الفقرة) -.انظر2

               

الم حققـــة علـــى % مـــن مقـــدار الضـــريبة 10القانونيـــة البالاـــة  الإ ـــا ة إن   ـــلن مـــن هـــذا الـــنق 
وهــو  إن الم لــف القا ــع للضــريبة الإ ــافية الم لفه ي  ن    حالة اك شــاف الســل ة الماليــةه

صقــدم  أن  نــاره والــذ  صتــل عليــه   ألــفج  750,000م لف الذ   زيد  خلــه مــن عقارايــه علــى )ال
ه قــد ج1)الســل ة الماليــة يقريــرا   ــري يا  صح ــو  علــى المعلومــات ال ــ  يعلنهــا الســل ة الماليــة إلــى

ه  للســــل ة ج2) ـــ  يقريــــر  الضـــري   معلومــــات وا لـــة أ ر معلومــــات غلـــر صــــحيحةه أ   أع ـــى
الم حققــة  الإ ــافية% مــن مقــدار الضــريبة 10ماليــة قــدرها  إ ــا ةيفــرض عليــه  أنالماليــة هنــا 

 عليه.
 -القانونية نور  المثال ال ال : الإ ا ةول يان ويفية ي  لن هذ  

الســل ة الماليــة يقريــرا   ــري يا  صح ــو  علــى المعلومــات ال ــ  طل  هــا منــهه  إلــىقــدم الم لــف )سج 
  نـــار وبـــذل   انـــه صقضـــع للضـــريبة  ألـــفج 750,000علـــى )  ن لدصـــه  خـــلا  مـــن عقارايـــه  زيـــد

السل ة الماليــة وعنــد ال حقــن   أن  إ ه  ج3)الإ افية المفرو ة لموجل أح ام قانون  ريبة العقار
مــن ق ــن الم لــف والمدرجــة  ــ  ال قريــر الضــري   الــذ  قدمــه   إللهامن صحة المعلومات المقدمة  

بنظــر ا ع بــار ملــزات العقــار )مســاحة العقــار  لأخــذواه ومــن خــلال الكشــف علــى العقــاره إللهــا
ه ي ــلن لهــا لــان مقــدار ال ــدل المــدر  ج4)لعقار مماثن له  ــ  المن قــة نفســهاج  الإصتاروموقعهه بدل  

 أنمــن ق ــن الم لــف   ص ــابن واقــع العقــار ومــا   م ــع لــه مــن مزاصــاه أ   إللهــا   ال قريــر المقــدم  
يقرير  الضري  ه  هنا ص ون للســل ة الماليــة صــلاحية معلومات غلر صحيحة      أع ىالم لف  
 الإ ـــافية% مـــن مقـــدار الضـــريبة 10قـــدرها  -المقـــالف–قانونيـــة علـــى الم لـــف  إ ـــا ة ـــرض 
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القانونية المقررة  الإ ا ةحساب   ناره وعليه   م   ألفج  200,000جه والبالاة )5الم حققة عليه)
 -:ي الآقانون  ريبة العقار على النحو   أح املموجل  

 القانونية. الإ ا ة  نار م ل   ألف 20,000= 100 /10×200,000
 
 
 
 
 ( من قانون ضريبة العقار العراقي سالف الذكر29( من المادة)3الفقرة )–.انظر 1

ما الأولالمبحث  الأولمعلومات كاذبة, المطلب  أوبيانات تقديم  -مخالفة–.انظر لمزيد من التفصيل حول جريمة 2 ثااني  ن الفصل ال

 هذه الرسالة

 المعدل 1959( لسنة 162( من قانون ضريبة العقار العراقي رقم )2( من المادة )2الفقرة ) –.انظر 3

 الفرع الثاني

 مضاعفة الضريبة 
الضــريبة المســ حقة بذمــة عــن لعــل  صقض  المشرع العراق     قانون  ــريبة العقــار لمضــاعفة

وهــ  ي مثــن  ــ  الحــال لن . ج1) ــري ية -قالفــاتم–الأ عــال ال ــ  صعــدها القــانون الضــري   جــرائم 
 .ال الل لن

أ ا ي لن أن العقــار المــدعى لقلــو  لــم ص ــن خاليــا  0بلن قانون  ريبة العقار أنه   -:الحالة الأول 
لقلـــو  ولـــم صق ـــر صـــاحل العقـــار الســـل ة الماليـــة بـــذل ه  لهـــا أن أيـــان العقـــار المـــدعى  إ اأو 

ضريبة الأساسية السنوية علاوة على الضــريبة الم حققــة  ــ  يفرض علية ما    زيد على مثل  ال
الحالة الأولىه وما    زيد على مثــن الضــريبة الأساســية الســنوية عــن المــدة ال ــ  يقــع بــلن يــاريخ 

 .  ج2)السل ة المالية    الحالة الثانيةه  إطلاعأياال العقار وياريخ  
   -الواقع أن هذ  حالة ين و  على يقلن:

أ  أن الم لـــف اخ ـــر الســـل ة الماليـــة يحريـــرا   -  علـــن لالعقـــار المـــدعى لقلـــو : -:الأولالشلللق 
ه وبــذل  ج3)لقلــو  عقــار ه لحلــث ا عــى لــان العقــار غلــر مشــاول و   ن فــع منــه لــع  صــورة وانــ 

ــوه  والإ ــافيةص ــون العقــار معفــى مــن  ــريبة العقــار بنوعلهــا الأساســية  نــق  إ عــن مــدة القل
ج ثلاثــة ايــهر  ــعكثر لصــورة مســ مرةه 3لق  العقار خاليــا  مــدة)إ ا نه )قانون  ريبة العقار على ا

 .  ج4)ايهرج  ج س ة6صعفى من الضريبة عن مدة القلو ال     يزيد على )
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أ  انه    لن للسل ة المالية أن العقار الذ   دع  الم لف لقلو  لم ص ن خاليــا ه  للســل ة الماليــة 
غرامــة  ــري ية يعخــذ يــ ن مضــاعفة الضــريبةه  -لفالمقــا-هنــا الحــن لــان يفــرض علــى الم لــف

اصــن الــد ن )الضــريبة الم حققــة  إلــى  إ ــا ةلما    زيد علــى مثلــ  الضــريبة الأساســية الســنويةه  
نق قانون  ريبة العقار على )... لها أن يفرض عليــه مــا    زيــد علــى مثلــ   إ عليه أصلا جه 

 .ج5)م حققة    الحالة الأولىجالضريبة الأساسية السنوية علاوة على الضريبة ال
  

 المطلب الثالث المبحث الثاني الفصل الثاني من هذه الرسالة.-المخالفات-.انظر هذه الجرائم1

 المعدل  1959( لسنة 162ة العقار العراقي رقم )( من قانون ضريب4( من المادة )5)البند )ب( من الفقرة  -.انظر2

 ( منه 59المادة) -المعدل, انظر 1982(لسنة 113قانون ضريبة الدخل العراقي رقم ) لفظ مضاعفة الضريبة في أيضاًورد  -

  ( من قانون ضريبة العقار العراقي سالف الذكر3( من المادة)1الفقرة) -.انظر3

 من قانون ضريبة العقار العراقي سالف الذكر  (  4( من المادة)5البند)أ( من الفقرة) -.انظر4

   المعدل 1959( لسنة 162) ( من قانون ضريبة العقار العراقي رقم4( من المادة )5الفقرة) البند)ب( من -.انظر5
العقار القال : صعاقل المشــرع العراقــ   ــ  قــانون  ــريبة العقــاره   لإياال  علن    -:الشق الثاني

ا عــى لقلــو ه  إنلعقــار الــذ  ســ ن ا  لإياالالسل ة المالية    إخبارالم لف    حالة ام ناعه عن  
ــاعفة   إ مـــن  المشـــرع الســـل ة الماليـــة صـــلاحية لـــان يفـــرض عليـــه غرامـــة  ـــري يةه لشـــ ن مضـ

الم حققـــة عـــن المـــدة ال ـــ  يقـــع بـــلن يـــاريخ  الأساســـيةللضـــريبةه لمـــا    زيـــد علـــى مثـــن الضـــريبة 
ايان العقار المــدعى  إ انق القانون على انه ) إ السل ة الماليةه  إطلاعالعقار وياريخ   إياال

يفــرض عليــه... مــا    زيــد علــى  أنق ــر صــاحل العقــار الســل ة الماليــة بــذل   لهــا لقلــو ولــم ص 
 إطــلاعالعقــار ويــاريخ  إيــاالالســنوية عــن المــدة ال ــ  يقــع بــلن يــاريخ  الأساســيةمثــن الضــريبة 

 .ج1)السل ة المالية    الحالة الثانيةج
عنــدما  أصضــا  فــظ المضــاعفة اس عمن المشرع العراق     قــانون  ــريبة العقــار ل  -:الحالة الثانية

ال ــ   الأساســيةج من هذ  الما ة بد ع مثن الضريبة 1الفقرة) أح امقضى ) صعاقل ون من خالف 
 .ج2)المقالفة  ايهاج إلىيحقق  عن المدة ال   لم صق ر عنهاه ويعاقل لمثللها عند العو ة 

ال ــ  لــم صق ــر  ال ــ  يحققــ  عــن المــدة الأساســيةيضــاعف الضــريبة  أنومفهــوم هــذا الــنق هــو 
قــــانون  ــــريبة  أح ــــاملموجــــل  الإعفــــاءمــــن   أنعنهــــا الم لــــف عــــن حالــــة العقــــار الــــذ  ســــ ن 

ه و لـــــ   ن فـــــاء ا ع بــــــارات من ل ريقــــــة لـــــم صعـــــد معهـــــا صشــــــمله الإعفـــــاءه ثـــــم اســـــ عج3)العقـــــار
ــن   ــ  مــ ــيةج ال ــ ــا صة و السياســ ــةه ا ق صــ ــاء)ا ج ماعيــ ــى  الإعفــ ــهاعلــ ــاعف أساســ ــذل  يضــ ه ووــ

ال ــ  يحققــ  عــن المــدة ال ــ  لــم صق ــر عنهــا الم لــفه  ــ  حالــة ام ناعــه عــن  ساســيةالأالضــريبة 
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%ج  ــ  بــدل 10على العقار   ريل عليه زيا ة بنسبة )  ص رأالسل ة المالية عن ون ياللر    إخبار
مــن يــاريخ حصــول ال اللــر  أو ه و ل  خلال يهر من ياريخ ياللــر طريقــة اســ عمال العقــار إصتار

 اريكاب المقالفة  ايها ا م ناع إلى -المقالف–و ة الم لف على العقاره وعند ع
 
 ( من قانون ضريبة العقار العراقي سالف الذكر4( من المادة)5البند )ب( من الفقرة) –.انظر 1

  -( من قانون ضريبة العقار العراقي سالف الذكر على ما يلي 7.تنص المادة )2

 0طة المالية.يبلغ السل أن.على المكلف بدفع الضريبة 1)

شاهر الإعفاءبموجب المادتين الثالثة والرابعة من القانون ثم استعمل بصورة لم يعد يشمله  الإعفاءأ. عن أي عقار منح  خالال  لاك  , وذ

مان  الإيجارب.عن كل تغيير في بدل  –واحد من تاريخ الاستعمال  ياد  ظار مز بادل(. ان غايير في ال صاول الت مان ح خلال شهر واحد 

 ذا الموضوع المطلب الثالث المبحث الثاني الفصل الثاني من هذه الرسالة.التفصيل حول ه

 المعدل. 1959( لسنة 162( من قانون ضريبة العقار العراقي رقم )4-3المواد ) –.انظر 3

بــد ع  ملزمــا   انــه ص ــون  – ج1)علــى العقــار ي ــرأالســل ة الماليــة عــن ال الــرات ال ــ   إخبــارعــن  
ــ  مقــدارها مثلــ   -ة الضــريبةغرامــة  ــري ية لشــ ن مضــاعف  الأساســيةالضــري ية  - ــعف –  ل

 .ج2)ال   يحقق  عن المدة ال   لم صق ر عنها    الحال لن السالق لن
 

 الفرع الثالث

 التكييف القانوني للجزاءات المالية التي تفرضها السلطة المالية 
القضــاء العراقــ  اغفــن  أن لــىإ إ ــا ةلم صحد  المشرع العراق  ال  يعة القانونية لهــذ  التــزاءاته 

  ل .
ــة.  قـــد  ــها الســـل ة الماليـ ــزاءات ال ـــ  يفر ـ ــة القانونيـــة للتـ ــه حـــول ال  يعـ ــد اخ لـــف الفقـ  رأتوقـ

ــهم: ــن  أن -لعضـ ــة عـ ــة العامـ ــدن  للقزينـ ــويل مـ ــ  يعـ ــزاءات هـ ــذ  التـ ــرارهـ ــة  الأ ـ  أو الحقيقيـ
 إنه هــو الــرأ علــى هــذا ما  ةخذ  أن إ المح ملة ال   يلحن بها من جراء المقالفات الضري يةه  

    تــــاوز حــــدو  الضــــرره لحلــــث ص ــــون مريب ــــا  لمقــــدار الضــــرر  أنال عــــويل المــــدن  صتــــل 
ــلن  ــهه  ـــ  حـ ــد  أنالحقيقـــ  الحاصـــنه ويعمـــن علـــى يا ل ـ ــة الضـــري ية قـ ــدار التـــزاءات الماليـ مقـ

لــة المح م أو الحقيقــة  الأ ــرارانه صفــرض عــن  إلى إ ا ة  تاوز مقدار الضرر الحاصن  علا ه  
 ال   يلحن لالقزينة العامة من جراء المقالفات الضري ية هذا من ناحية.

 أو ال  يعيــة  والأيــقاص ــان العلاقــة الضــري ية بــلن الــدول )ال ــرف ا صتــاب ج    أخــرت من ناحية  
المعنويــة )ال ــرف الســل  ج  لهــاه هــ  ليســ  علاقــة يعاقدصــةه بــن هــ  مــن علاقــات القــانون العــام 
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يلحــن لالضــريبة  إ ــافيةهــذ  التــزاءات هــ   ــريبة  أن أخــرويــرت لعــل . ج3))علاقــة ينظيميــةج
 القوانلن الضري ية بهدف ال قلق من    أح املس ل قيام الم لف لمقالفة   الأصلية

 

 
 في المطلب الثالث المبحث الثاني الفصل الثاني. -المخالفة –تفصيل هذه الجريمة  –.انظر 1

 نون ضريبة العقار العراقي سالف الذكر.( من قا7( من المادة )2الفقرة) -.انظر2

 280احمد فتحي سرور, قانون العقوبات الخاص في الجرائم الضريبية والنقدية, المرجع السابق صفحة  –.انظر 3

  62البشري الشوريجي, المرجع السابق صفحة  -

  369رمسيس بهنام, المرجع السابق صفحة  -

 170, المرجع السابق صفحة المرصفاوي, التجريم في التشريع الضريبي -

     273صفحة  1957,  خلاف, الوجيز في تشريع الضرائبحسين -

قــانون  ــريبة  أح ــامالمضــاعفة الــوار ة  ــ    أن، وهناك من  ــرت  ج1)ً  لعضا  أو   الضريبة ولا    أ اء
صقررهــا  إ ــافية، وهــ  لمثالــة زيــا ة  ــ  الضــريبة لقــوة القــانون، وهــ   ــريبة ج2)العقــار العراقــ 

 .ج3)أح امهانون الضري   على مقالفة لعل  الق
  ــن الضــريبة  نشــا بذمــة الم لــف لقــوة القــانون، لمتــر   أنقــد ان قــد مــن حلــث  الــرأ هــذا  أن إ 

قــرار الســل ة الماليــة  ــ  يحد ــد مقــدار الــد ن الضــري     إمــا،  ج4)حصول الواقعــة المنشــئة للضــريبة
ــا للقـــانون و   نشـــئه،  ـــ  حـــلن  هـــو متـــر  قـــرار وايـــف عـــن هـــذا الـــد ن، ويحـــد  مقـــدار    أنو قـ

التــزاءات الماليــة يفر ــها الســل ة الماليــة عــن لعــل المقالفــات الضــري ية، و ــ  قــانون  ــريبة 
ــار  ــاالعقــ ــورة   إنهــ ــليةيفــــرض لصــ ــفه أصــ ــةبوصــ ــات المريكبــ ــن لعــــل المقالفــ ــزاء عــ ــا  ا جــ خلا ــ
 .ج5)لإح امه
ــذهل  ــر رأ ويـ ــى أخـ ــل ة  إلـ ــها السـ ــ  يفر ـ ــة ال ـ ــزاءات الماليـ ــريبة التـ ــزاءات  ـ ــ  جـ ــة هـ الماليـ

ــانون الضــري  ، رعاصــة للــد ن الضــري  ، يفــرض علــى وــن مــن صقــالف   أح ــام ر ــ ها  اييــة الق
القــانون الضــري  ، لقصــد  ــمان يحد ــد   ــن الضــريبة يحد ــدا  قيقــا ويحصــلله وــاملا ويعــويل 

 ذ مــ  ه ــال ــ  يلحــن بهــا مــن جــراء المقالفــات الضــري ية، لــذل  قا الأ ــرارالقزينــة العامــة عــن 
 ري ية لح ه، الارض الرئيس  للقانون الضري  ، وهو ر د القزينة العامــة   أسسالتزاءات على  
 إ ــا ةمســ قلة،  لالقول انــه لــيس لل شــريع الضــري    اييــة  الرأ ، وقد ان قد هذا  ج6)لالموار  المالية

المقالفــات  يحوين جزاءات جنائية صس علن بها المشــرع الضــري   للعقــاب علــى  إلىانه  ة      إلى
 جزاءات  ري ية من حلث ال  يعة. إلى -كالحبس والارامة-الضري ية
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 .60البشري الشوريجي، المرجع السابق صفحة -.انظر1

 ( من قانون ضريبة العقار العراقي النافذ.7( من المادة )2.يراد بها المضاعفة الواردة في الفقرة )2

 114 ايدن خالد قادر، المرجع السابق صفحة-.انظر3

 إلىيؤديه  إن)الحدث الذي يتوقف عليه نشوء دين الضريبة في ذمة المكلف الذي يجب علية  بأنها.تعرف الواقعة المنشئة للضريبة 4

فاالقرار  لادين،  هاذا ا قاا  ياأتيالخزينة العامة بمجرد نشوئه بصرف النظر عن القرار الذي تصدره السلطة المالية في تحديد مقدار  لاح

ناوي وكاشفا لدين ال عاي او المع شاخص الطبي لاك ال هاي تم ضريبة ولا ينشئه، وبالنسبة لضريبة العقار العراقي فان الواقعة المنشئة لها 

ماري، 60طاهر الجنابي، المرجع السابق صفحة-في حكم العقار المسقف( انظر أولعقار مسقف في العراق  صافوت الع شاام  ، وكذلك ه

 169صفحة  1988، 2،ط1ة، جاقتصاديات المالية العامة والسياسة المالي

 ( من قانون ضريبة العقار العراقي النافذ 29( من المادة )4( والفقرة )22( من المادة )1( والفقرة )7المادة )-.انظر5

  103-201ابق صفحة .انظر.قدري نقولا عطية، المرجع الس6

الارامـــــة -ةالمالي ـــــ للتـــــزاءات أن إلـــــىالاالـــــل  ـــــ  الفقـــــه وهـــــو مـــــا نةيـــــد ،  ـــــذهل  الـــــرأ  أن إ 
ال   يفر ها السل ة المالية ط يعة مز وجة،  ه   ات ط يعة مق ل ة يتمع بــلن   -ج1)الضري ية

الصــف لن )العقوبــة وال عــويلج علــى  إحــدتصــف   العقوبــة وال عــويل، وان اخ لفــوا  ــ  ياللــل 
ة الاالبـــة عللهـــا هـــو رجحـــان صـــف ها ال عويضـــية لـــذل   هـــ  )يعـــويل فالص ـــ أن إ ، ج2)الأخـــرت 

 اب ج.عق
العقابيــة ال ــ  ي علــن لــالقوانلن الضــري ية قــد ي ملــز عــن قــانون العقوبــات العــام،   الأح ــاملذل   ان  
العقوبــة وال عــويله  القــانون الضــري   صصــور العقوبــة  أح ــاميتمــع بــلن لعــل  إنهــامــن حلــث 

-المقــالف- يــةلم الم لــف أنهــاالضــري ية علــى نحــو خــاصه  هــ  عقوبــة مــن جهــةه مــن حلــث 
يتــر الضــرر الــذ   أخــرت ه وهــ  مــن جهــة أموالــهه لاق  ــاع جــزء مــن لقــانون الضــري  ا لإح ــام

  ايية القانون الضري  .   أمل هاوهذ  ال  يعة المز وجة   لحن لالقزينة العامةه
  لدرء الق ر وج ر الضرر الذ   لحــن   أو لذل   ان جدوت التزاء    القانون الضري     مثن  

 ر ع مريكل المقالفة الضري ية ويقويم سلووه.    مصلحة القزينة العامةه وثانيا
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جاد في  إن.1 لاتي تو لجازاءات ا اصطلاح الغرامة الضريبية ليس اصطلاحا تشريعيا ولكنه من ابتداع الفقه للدلالة على نوع متميز من ا

  60فحةالبشري الشوريجي, المرجع السابق ص-القوانين الضريبية, انظر

سارو-.انظر2 حاي  صاـاحمد فت ساابق  جاع ال ياة المر ضاريبية والنقد باالجرائم ال لخااص  باات ا قاانون العقو شاري 206-205ر,  , الب

 1959القاهرة -العامة لقانون العقوبات الأحكامشرح  إسماعيل إبراهيم, كذلك محمود 62-61فحة الشوريجي, المرجع السابق, ص

عاة  1963نة س( آذار/مارس)26نقض مصري في  -. وقد ذهب بهذا الاتجاه القضاء المصري,انظر 667ص كااممنشور في مجمو  أح

سانة الأول/ديسمبر)كانون 20وكذلك نقض  249( ص14النقض الجنائية, السنة ) عاة  1965(  شاور في مجمو كااممن لانقض  أح ا

    . 937فحة( ص16الجنائية السنة )
 المبحث الثالث

 الضريبية في قانون ضريبة العقار  -المخالفة-الجريمة إل العودة 
الـــذ   -المقــالف-المتـــرم أن إ د العــو  مـــن الظــواهر الق لـــرة علــى امــن المت مـــع ونظامــهه صع ــ

- ويح م عليه لس  هاه وينفذ العقوبة لحقه ثم صعــو   ريكــاب التريمــة  -المقالفة- ريكل التريمة
ــا   -المقالفـــة ــا  ام لـــم  ريـــدع مـــن  الإجـــرام إلـــىصفصـــ   لـــ  عـــن مللـــه  ثانيـ ــاب مـ واســـ هان ه لالعقـ
 الأســاسالح م السابن صعد لمثالة  إنلحقهه لذل   رت لعل الفقهاء ال   س ن صدورها   الأح ام

ــو  ــام العـ ــه نظـ ــوم عليـ ــذ  صقـ ــانون  الـ ــفج1)القـ ــا  ه والعـــو  بوصـ ــا   ه نظامـ ــزال صحظ ـــ قانونيـ ــان و   ـ ى وـ
للنظــام القــانون  ممــا    لــل البحــث عــن ســ لن قــويم وصــارم  لاه مــام الفقهــاءه وونــه صمثــن خرقــا  

ــيهه ــى  ل حايـ ــريع الضـــري   علـ ــا ال شـ ــا ومنهـ ــة عمومـ ــارات  أبـــ  ال شـــريعات التنائيـ ــذ  ا ع بـ ولهـ
الــذ ن   ــوا ر لــد هم  -المقــالفلن- ومعاملــة المتــرملن الإجــرامالعناصــة بهــذا المظهــر مــن مظــاهر 

- التريمــة أح ــام العــو  إلــىول يــان هــذا الظــرف معاملــة خاصــة مــن حلــث يشــد د العقــاب عليــهه 
   -:ةه  إننا سنبحث ما  ل الضري ي  -فةالمقال

   وأنواعهمفهوم العو     -:الأولالمطلب  
قـــانون  ـــريبة  إطـــارالضـــري ية  ـــ   -المقالفـــة- التريمـــة إلـــىيـــروط العـــو   -:المطلللب الثللاني

 العقار 
 
 

 الأولالمطلب 
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 وأنواعه مفهوم العود 
ه  ــ  الفــرع ن لن    هذا الم لل مفهوم العو  وخصوصــل ه  ــ  القــانون الضــري   وهــو مــا ن ناول ــ

 .  أنواع العو    حلن نقصق الفرع الثان  ل يان    الأول
 

 
 
  110صفحة  1965-النظرية العامة للقانون الجنائي-رمسيس بهنام-.انظر1

  372المرجع السابق صفحة -القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن-إبراهيمنشأت  أكرم -

   36صفحة -1994-جامعة بغداد -كلية القانون -رسالة ماجستير -لعقابفي ا وأثرهتعدد الجرائم -باسم محمد شهاب-

 الفرع الأول

 مفهوم العود وخصوصيته في القانون الضريبي 
 أب  ال شريعات التنائية عموما  ومنها ال شريع الضــري   علــى عــدم أع ــاء يعريــف محــد  للعــو  

العــو  مــع اخــ لاف  -ظــرف-الــةحد د يروط يوا ر ح ص  ف  القانون ب    وإنما   نصوص القانونه  
ــانون -ه ياروــا  ج1)فيمــا بــلن ال شــريعات  ــ  هــذا ال حد ــد لاص مــا صحقــن للفقــه والقضــاء اســ ق  -الق

 .  مفهوم العو  ويعريفه
للعــو ه  هنــاك مــن صعر ــه لعنه)حالــة الشــقق الــذ  أما على صعلد الفقه  قد ور ت يعاريف عــدة  

ويعر ــه آخــرون لعنــه  ج2)ة أخــرتجم ــهائيــا   ــ  جري اريكاب جريمــة لعــد ســ ن الح ــم عليــه ن   إلىصعو   
 .  ج3)نهائيا     جريمة أو جرائم أخرتج  مالأجرام لعد س ن الح م علله إلى)رجوع الشقق 

بلنمــا صعر ــه آخــرون لعنــه )حالــة خاصــة   ملــز بهــا المتــرم الــذ  اريكــل جريمــة لعــد ح ــم نهــائ  
 .  ج4)صدر عليه لتريمة سالقةج
يكا  يكون م شابهة ب ع لر مش رك بلنهما هــو اريكــاب جريمــة   إنهاريف  وما  لاحظ على هذا ال ع

 .  أخرت    جريمة    جد دة لعد س ن الح م نهائيا  
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عاود  أورد 1993لسنة  187المعدل بالقانون رقم  1981لسنة  157فمثلا قانون الضريبة الموحدة المصري رقم .1 نظاما خاصا لل

ياه  -)يعاقب بغرامة أن( على 187( من المادة )12( وقد نصت الفقرة )190-187-184-104) في المواد ئاة جن لا تقل عن م

ثالاث 91( والمادة )32( من المادة )3في حالة مخالفة الفقرة)-جنيه ائةولا تتجاوز خمسم (, وتضاعف العقوبة في حالة العود خلال 

لماادة )– 1991( لسنة 31سنوات( وكذلك قانون ضرائب الخل اليمني رقم ) حادد في ا ياث  ناه 90نظم العود تنظيما خاصا ح ( م

لماادة  الأفعالالتي تعتبر جرائم ضريبية وحدد عقوبة مرتكب تلك  الأفعالمجموعة من  جاز ا جااء في ع وعقوبة من يعاود ارتكابها, ثم 

 التكرار(.  أوتضاعف العقوبة في حالة العود بغرامة ... و أوعن كل جرم... بالحبس ..  إدانتهالمذكورة ما يلي ).. يعاقب عند 

  360ص 1984-الدار الجامعية-بيروت-القسم العام-د.علي عبد القادر القهوجي, قانون العقوبات-عامر أبومحمد زكي  -انظر.2

  276صفحة  1949-مطبعة المعارف-بغداد-1ط-القسم العام-د.مصطفى كامل, شرح قانون العقوبات-.انظر3

– 700صفحة  1963دمشق -الأولالكتاب -العامة في قانون العقوبات المبادئ-موجز القانون الجزائي-يبالخطعدنان -.انظر4

عاام-قانون العقوبات-د.مأمون محمد سلامه-وللمزيد انظر سام ال باي -3ط -الق كار العر قااهرة-دار الف صافحة –1983-1982-ال

  .789,صفحة 1981-النهضة العربية -قاهرةال -1القسم العام,ج–شرح قانون العقوبات–, د.احمد فتحي سرور64
ويع  ر العو  من الظروف المشد ة العامة ال   يق ض  يشد د عقوبة التريمــةه  لــ   ن مريكــل 

لــم يكــن وافيــة لر عــه  إنهــا إ ح ــم عليــه  ــ  جريمــة ســالقة ونــال عنهــا عقوبــة  أنالتريمــة ســ ن 
 مــال خ وريــه علــى مصــلحة عــن اح لأول قــد  ــنم  علــه  -المقــالف- المتــرم أنه ومــا وإصــلاحه

 ةوــد خ وريــه علــى مصــلحة -المقالفــة-العائــد للتريمــة-المقالف-المت مع ونظامه بلنما المترم
العائــد ن معاملــة خاصــة مــن -المقــالفلن-ملنوأمنــهه الأمــر الــذ  صق ضــ  معاملــة المتــر المت مــع 

   .ج1)حلث يشد د العقاب عللهم
يســر   أنمــة ي  ــن علــى التناصــات والتــن   قــ ه  ون العا العــو   ــ  القواعــد أح ــام إنويلاحــظ 

 .  ج2)ل  لقلة خ وريها على المقالفات و 
ــرائم أمـــا ــا  نســـتم مـــع خصوصـــية التـ ــاق ال شـــريع الضـــري    ـــان للعـــو  مفهومـــا خاصـ - ـــ  ن ـ

الضري ية واس قلالية القانون الضري  ه وهذا مــا نتــد   ــ  مســل  المشــرع العراقــ   ــ  -المقالفات
خاصة لالعو ه  هو ظرف مشــد   أح اما  عقاره حلث  من نصوص هذا القانون قانون  ريبة ال

 إ لحـــن المقـــالف عنـــد العـــو ه -المقالفـــة-للعقوبــة وجوبـــاه لمعنـــى وجـــوب يشـــد د عقوبـــة التريمــة
ــى  ــانون علـ ــالف  أننـــق القـ ــن خـ ــن مـ ــل وـ ــام)صعاقـ ــرة ) أح ـ ــن 1الفقـ ــد ع مثـ ــا ة بـ ــذ  المـ ــن هـ ج مـ

 إلــىعنــد العــو   هــال ل ــر عنهــا ويعاقــل لمث مــدة ال ــ  لــم صق ال ــ  يحققــ  عــن ال الأساســيةالضــريبة 
 .  ج3)المقالفة  ايهاج

عنــد - ــعفلن-القــانون يشــد دها أوجــلالضــري ية ال ــ   -المقالفــة- عقوبــة التريمــة أنويلاحــظ 
ه لمعنــى ج4)اريكاب المقالفة الضري ية ه  عقوبة مالية يفرض من ق ــن الســل ة الماليــة  إلىالعو   

-العــو  هــ  مــن التــرائم لعح ــامالضــري ية ال ــ  يــملها المشــرع الضــري   -فــةالمقال-التريمــة أن
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-خصــائق القــانون الضــري  ه ومــا   ضــمنه مــن جــرائم  إحــدتالضري ية البح ة وهذ   -المقالفات
ي ملـــز ل  يعـــة خاصــة عـــن لقيـــة التــرائم و لـــ  نظـــرا لقصوصــية المصـــلحة مو ـــوع -مقالفــات

 .وه  مصلحة القزينة العامة-فاتقالالم-الحماصة ال   يهدرها يل  الترائم
 
 
 
  670المرجع السابق صفحة -10ط-القسم العام-شرح قانون العقوبات-محمود محمود مصطفى -.انظر1

 المعدل 1969( لسنة 111( من قانون العقوبات العراقي رقم )139المادة ) -.انظر2

 المعدل  1959لسنة  162رقم  ( من قانون ضريبة العقار العراقي7( من المادة )2الفقرة ) -.انظر3

 ( من قانون ضريبة العقار العراقي سالف الذكر7( من المادة )2الفقرة ) -. انظر4

 الفرع الثاني

 العود أنواع
م عـــد ة  نباـــ  بيانهـــا مـــن اجـــن يحد ـــد نـــوع العـــو  الضـــري   الـــذ  اقـــر  المشـــرع  أنواعـــا  للعـــو   إن

ه أقســامثلاثــة  إلــىه وينقســم العــو  عمومــا نــواعالأالعراقــ   ــ  قــانون  ــريبة العقــار مــن بــلن يلــ  
عــو  عــام وعــو  خــاصه وينقســم مــن حلــث  إلــى هو  نقسم من حلث اي راط المماثلــة مــن عــدمها 

عو  مةق  وعو  مةبده وما  نقســم مــن حلــث   إلى-المقالف لن-الزمن الذ  صفصن بلن التريم لن
-  لها ق ن اريكاب التريمــة التد ــدة  -النهائ -  الم  لل يوا ر الح م البات-المقالفات-الترائم
 -:الأنواع يباعا فيما  ل عو  لسي  وعو  م كرره وسنبحث هذ   إلى -اللاحقة

 

 العود العام والعود الخاص   -:أولا 
ال ـــ   الأولـــىال شـــاله بـــلن التـــريم لنه  أو  ـــرا  لـــالعو  العـــامه العـــو  الـــذ    صشـــ رط فيـــه ال ماثـــن 

ثانيـــة ال ـــ   ثـــار لشـــعنها العـــو ه ســـواء مـــن حلـــث الوصـــف او صـــدر لصـــد ها الح ـــم الســـابنه وال
ــوعه  ــو  ويريكـــل جريمـــة  أنومثالهـــا النـ ــ  ها ثـــم صعـ ــم عيـــه لسـ ــة ق ـــن ويح ـ ــل يـــقق جريمـ  ريكـ

 . ج1)سرقة
التريمــة - ــوم بهــا نهائيــاح ي شاله التريمة الم أو ي ماثن  أنالعو  القاص  لك    حقن  نبا     أما

 إ ا إ     ــوا ر العــو  القــاص  أخــره لمعنــى -ريمــة اللاحقــةالت -مــع التريمــة التد ــدة -الســالقة
ه وهــذا مــا صشــ رطه ج2)م شــابهة أنــواعمــن  أو مــن النــوع  ايــه -الســالقة واللاحقــة-كانــ  التريم ــان

ــو   ــــ   أننتــــد  إ المشــــرع العراقــــ   ــامالعــ ــريبة العقــــار     حقــــن  أح ــ وانــــ   إ ا إ قــــانون  ــ
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ــان ــان-التريم ــ ــالقة ال ــــ  ص ــــ-المقالف ــ ــائ الســ ــابن نهــ ــم ســ ــد ها ح ــ ــات-در لصــ ــة-لــ -والتريمــ
ــة ــرائم-المقالفـ ــن التـ ــ  مـ ــوعه وهـ ــن  ات النـ ــو  مـ ــد ها العـ ــار لصـ ــ   ثـ ــة ال ـ ــات-اللاحقـ -المقالفـ

 . ج3)الضري ية البح ة ال   ص ون الفصن  لها من ق ن السل ة المالية
 
  448 المرجع السابق صفحة-د.سلطان عبد القادر الشاوي-علي حسين الخلف-.انظر1

  613صفحة 1974-بيةدار النهضة العر-القاهرة-2ط-نائيالقانون الج-د.علي راشد-.انظر2

لماادة ) 1969( لسنة 111وقد اخذ المشرع العراقي في قانون العقوبات رقم)- جاب ا لاذلك بمو عاام, و لاتي 139المعدل بالعود ال ( وا

عود لباا أيضاًكان نوعها وطبيعتها, واخذ  أياًجنحة  أولك جناية من حكم عليه نهائيا لجناية وثبت ارتكابه بعد ذ–مفادها ما يلي 

. الأولىجنحة مماثلة للجنحة  أوجانب العود العام على من حكم عليه نهائيا لجنحة وثبت ارتكابه بعد ذلك أي جناية  إلىالخاص 

 ( من المادة سالفة الذكر2-1البنود)-انظر

  المعدل 1959لسنة  162العقار العراقي رقم  ( من قانون ضريبة7( من المادة )2.الفقرة )3
 -وال ماثن الذ  صعد يرطا  أساسيا  ل حقن حالة العو  هو على نوعلن:

 

ــالقة  -:النللللوع الأول يماثــــن حقيقــــ    حقــــن بوحــــدة العناصــــر الم ونــــة لكــــن مــــن التــــريم لن الســ
م عليــه لســ  ها الضــري ية ويح  ــ -المقالفــة–مثــال  لــ  أن  ريكــل المقــالف التريمــة  –واللاحقــة 

الضري ية نفسها مرة أخــرت  هنــا  ــنق  -المقالفة–لات ثم صعو  ويريكل التريمة    –لح م نهائ   
ه وهــذا مــا عليــه الحــال  ــ  -ج1)مقالفــة علــى حــدة–القانون على يشد د عقوبة العائد في ن جريمة  

 -مقــــالف لنال–قــــانون  ــــريبة العقــــار العراقــــ ه إ     لــــل لقيــــام حالــــة العــــو  يماثــــن التــــريم لن 
 .ج2)التريمة الضري ية السالقة والتريمة الضري ية اللاحقة يماثلا  حقيقيا   

 

 ــ  ط يعــة الحــن  -الســالقة واللاحقــة –يماثــن ح مــ    حقــن لايحــا  التــريم لن  -:النللوع الثللاني
ه مثــال  لــ  ال ماثــن بـــلن ج3)المع ــدت عليــه أو الــدوا ع ال ــ    عــ  الفاعــن إلــى اريكــاب التريمــة

 ــري ية أخــرت ور ت  ــ  القــانون نفســه  -مقالفــة– ــريبة معلنــة وأصــة جريمــة   -مقالفــة–  جريمة
وعليــه  ــعن الح ــم الصــا ر  ــ  واحــدة  لأنهــا جميعهــا يهــدف إلــى حماصــة مصــلحة القزينــة العامــةه

–الضــري ية ال ــ  ور ت  ــ  قــانون  ــري   معــلن صعــد ح مــا  نهائيــا   -المقالفــات–مــن التــرائم 
 ال   ور ت    القانون  ايه.  الأخرت الضري ية  -المقالفات–لنسبة للترائم    العو  لا -سالقة
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 ( من قانون ضريبة العقار سالف الذكر7( من المادة)2الفقرة) –.انظر 1

 452المرجع السابق صفحة  –علي حسين خلف وسلطان عبد القادر الشاوي  –.انظر 2

 452المرجع السابق صفحة  –الشاوي  علي حسين خلف وسلطان عبد القادر –.انظر 3

 670المرجع السابق صفحة  – 10ط –القسم العام  –شرح قانون العقوبات  ,محمود مصطفى –انظر  -

 العود المؤقت والعود المؤبد   -ثانياا:
صقصــد لــالعو  المةقــ  العــو  الــذ  صشــ رط ل حققــه اريكــاب التريمــة خــلال   ــرة زمنيــة معلنــة مــن 

اريكـــاب التريمـــة  أخــرت ه لعبـــارة ج1)الصـــا ر مــن اجـــن التريمـــة الســالقة -بــاتال–الح ــم النهـــائ  
   التريمــة  -البات–ق ن مض  مدة زمنية معلنة من صدور الح م النهائ    -التد دة–اللاحقة  
ــانون الضــري    أنوهــذا مــا اخــذ لــه ال شــريع الضــري   المصــر  مــثلا  حلــث نتــد ه ج2)الســالقة الق

الضري ية اللاحقة ق ن مض  مــدة زمنيــة معلنــة   -المقالفة–ب التريمة  صش رط ل حقن العو  اريكا
 .ج3)الضري ية السالقة -المقالفة–على اريكاب التريمة  

عائــدا   -المقــالف–العــو  المةبــد  هــو العــو  الــذ    صشــ رط فيــه مــدة زمنيــة معلنــة بــن صع  ــر  أمــا
لعــد ســ ن الح ــم عليــه نهائيــا    -ةالتد ــد–الضــري ية اللاحقــة    -المقالفــة–م ى ما اريكــل التريمــة  

ه وهــذا ج4)سالقةه أ  مهما طال الزمن علــى صــدور الح ــم النهــائ  الســابن  -مقالفة–عن جريمة  
ما اخذ لــه المشــرع العراقــ   ــ  قــانون  ــريبة العقــار حلــث لــم صشــ رط مــدة زمنيــة معلنــة  ع بــار 

زمنيــة معلنــة  ريكــل حــلال  قضــى ب شــد د عقوبــة العائــد  ون ايــ راط مــدة وإنمــاالمقــالف عائــدا ه 
)صعاقـــل .... بـــد ع  أننـــق القـــانون علـــى  إ الضـــري ية اللاحقـــة  -المقالفـــة–المقـــالف التريمـــة 

 .ج5)المقالفة  ايهاج إلى.... ويعاقل لمثللها عند العو   الأساسيةمثن الضريبة 
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عاود  إذاد المؤقت, المعدل بالعو 1969( لسنة 111.اخذ المشرع العراقي في قانون العقوبات رقم )1 لاة ال قاق حا قاع  أناش ط لتح ت

باار,  -اللاحقة–الجريمة الثانية  لارد الاعت لمحاددة  لمادة ا قام ) أن إلاقبل مضي ا حال( ر ثاورة )المن ياادة ال لاس ق ( في 997قارار مج

عادل,  1967( لسنة 3قانون رد الاعتبار رقم ) ألغىقد  7/8/1978في  267المنشور في الوقائع العراقية عدد  30/7/1978 الم

كام  فذذاوعليه  هاذا الح يانقض  ساابقة ولم  مان  لأيارتكب المخالف جريمة جديدة بعد سبق الحكم عليه عن جريمة  سابابسابب   أ

 الانقضاء فانه يعتبر عائداً.

 .267 –بيروت بلا سنة طبع  –قانون العقوبات العام  –د. جلال ثروت –.انظر 2

سانة 157نون الضريبة الموحد المصري رقم )( من قا187( من المادة )4.تنص الفقرة )3 قام ) 1981( ل قاانون ر عادل بال ( 187الم

خالال  إمساك)يعاقب بغرامة .. في حالة عدم  أنعلى  1993لسنة  عاود  لاة ال ماة في حا ضااعف الغرا الممول الدفاتر التجارية ... وت

 ثلاث سنوات(.

 .272صفحة  -1ج -الموسوعة الجنائية –جندي عبد الملك –.انظر 4

 المعدل. 1959( لسنة 162( من قانون ضريبة العقار العراقي رقم )7( من المادة )2الفقرة ) –.انظر 5

 والعود المتكرر  طالعود البسي  -:اا ثالث
نهائيا  ولــو لمــرة  -المقالف–لعد س ن الح م على التان   الإجرام إلى را  لالعو  البسي  الرجوع 

نهائيــا  لمــرة  -المقــالف–الة س ن الح م علــى الشــقق العو  البسي    حقن    ح  أنواحدةه أ   
 إ لــه المشــرع العراقــ   ــ  قــانون  ــريبة العقــاره  صعخذوهذا ما    ج1)واحدة ثم  ريكل مقالفة جد دة

المقــالف صعــد عائــدا  لمتــر  اريكالــه مقالفــة جد ــدة لعــد ســ ن الح ــم عليــه نهائيــا  عــن مقالفــة  أن
 .ج2)سالقة

نهائيــا   ــ  جريمــة  -المقــالف– ــ  حالــة ســ ن الح ــم علــى الشــقق العــو  الم كــرر  ل حقــن  أمــا
 -المقــالف–اريكل الشــقق  إ ا إ العو  الم كرر     حقن  أنه لمعنى ج3)من مرة واحدة  لأكثر

 .ج4)أكثر أو لصد ها العو  لعد س ن الح م عليه نهائيا  لعقوب لن   أثارجريم ه التد دة ال   
  الــذ  اقــر  المشــرع العراقــ   ــ  قــانون  ــريبة العقــار   صــف نــوع العــو  أنممــا يقــدم   ضــ  لنــا 

   -لقصائق معلنة ه :
الضـــري ية الســـالقة ال ـــ  صـــدر  -المقالفـــة–.انـــه عـــو  خـــاص    لـــل ل حققـــه يماثـــن التريمـــة 1

الضــري ية اللاحقــة ال ــ  ثــار لصــد ها العــو ه وهــذا  -المقالفــة–ح ــم نهــائ  مــع التريمــة  لشــعنها
الضــري ية  -المقالفــة–  ريكل المقالف التريمــة إنماثلا  حقيقيا ه لمعنى ص ون ي  أنال ماثن صتل  
 صفصن بلنهما ح م لات.  أكثر أو نفسها مريلن  

وجوبيا ه  على التهــة ال ــ   أمرا  القانون جعن يشد د العقوبة    حالة العو    أن  إ .عو  وجوب ه  2
ــذ  الح  ــ  هـ ــة  ـ ــل ة الماليـ ــ  السـ ــري ية وهـ ــات الضـ ــرض العقوبـ ــولى  ـ ــة ي ـ ــات  أنالـ يفـــرض العقوبـ

 .ج5)المشد ة لمتر  يوا ر الشروط اللازمة لقيام العو 
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 362المرجع السابق صفحة  –شرح قانون العقوبات القسم العام  -د. علي عبد القادر القهوجي –عامر  أبومحمد زكي  -.انظر1

صفحة  1977 الإسكندرية –طبوعات الجامعية دار الم–ظروف الجريمة المشددة والمخففة  -انظر كذلك عبد الحميد الشورابي –

104. 

 المعدل 1959( لسنة 162( من قانون ضريبة العقار العراقي رقم )7( من المادة )2الفقرة ) –.انظر 2

 .54صفحة  1981جامعة بغداد  -كلية القانون -رسالة ماجستير -الجريمة إلىالعود احمد نصيف  نشأت -.انظر3

سانة 187قانون الضريبة الموحدة المصري رقم ) .وقد اخذ بالعود المتكرر4 لماادة ) إذ 1993( ل لاي )... 104جااء في ا ماا ي ناه  ( م

سانة  أمثالهثلاثة  إلىفي حالة تكرار المخالفة في السنة التالية مباشرة, ويزداد  الإضافيويضاعف هذا المبلغ  فاة في أي  كارار المخال عند ت

 من السنوات التالية للسنة التالية(.

 المعدل 1959( لسنة 162( من قانون ضريبة العقار العراقي رقم )7( من المادة )2الفقرة ) –ر .انظ5

الضــري ية اللاحقــة خــلال  - المقالفة  –  .عو  مةبد،   صش رط القانون ل حقيقه اريكاب التريمة3
ة الضـــري ي  -المقالفـــة–صع  ـــر المقـــالف عائـــدا م ـــى اريكـــل التريمـــة وإنمـــا ،ج1)  ـــرة زمنيـــة معلنـــة

  ري ية سالقة.-مقالفة-اللاحقة لعد س ن الح م عليه نهائيا عن جريمة
 ـــري ية  حقـــة لعـــد ســـ ن  –مقالفـــة  –.عـــو  لســـي  ص فـــ  ل حققـــه اريكـــاب المقـــالف لتريمـــة 4

  ري ية سالقة ولو لمرة واحدة. –مقالفة   –الح م عليه نهائيا عن جريمة  
 

 المطلب الثاني

 الضريبية في قانون ضريبة العقار –فة المخال –الجريمة  إل شروط العود 

الضــــري ية، صســــ لزم يــــوا ر طــــائف لن مــــن  –المقالفــــة–التريمــــة إلــــىلكــــ  صع  ــــر المقــــالف عائــــدا 
ــروط،  ــىالشـ ــالف،  الأولـ ــد المقـ ــابن  ـ ــم سـ ــو  ح ـ ــن بوجـ ــةي علـ ــة  لالإ انـ ــن جريمـ ــة –عـ  –مقالفـ

 .- حقة– ري ية جد دة  –مقالفة– ري ية، الثانية ي مثن لاريكاب جريمة

 

 ضريبية–مخالفة –عن جريمة  بالإدانةصدور حكم سابق  -:أولا 
 ـــري ية ســـالقة لمثالـــة -مقالفـــة-المقـــالف عـــن جريمـــة لإ انـــةصعـــد الح ـــم الســـابن الـــذ  صصـــدر 

ــاس ــو ،  الأسـ ــه العـ ــوم عليـ ــذ  صقـ ــانون  الـ ــن  أن إ القـ ــر عـ ــم صع ـ ــذا الح ـ ــة أنهـ -مريكـــل التريمـ
ال ــ  قضــى بهــا  لــ  الح ــم، ولكــ    حقــن العــو  الضــريبة الســالقة لــم  ريــدع لالعقوبــة  -مقالفــة
 أن ــري ية ســالقة ق ــن  -مقالفة–لح م لات عن جريمة   نهائيا    أ  نص ون المقالف قد    أنصتل  

- مقالفــة– ص ون قد اريكــل المقــالف جريمــة  أن  ص ف     إ   -اللاحقة–   ريكل التريمة التد دة
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عنهــا نهائيــا، و لــ   ن العلــة  ــ  يشــد د    ــدان  أنالسالقة  ون    -المقالفة-  لعد التريمة  –جد دة
 ــ  يحقلــن  الســالقة -المقالفــة- العقوبــة علــى العائــد يم ــن  ــ  عــدم وفاصــة العقوبــة عــن التريمــة

 إلــى إ ــا ة، ج2)أخــرت مــرة  -المقالفــة–علــى اريكــاب التريمــة  الإقــداممن مغبة    الإنذار  أو الر ع  
الضــري ية لمــا يســ به مــن -المقالفــات–رائمصمنع لشــدة اريكــاب الت ــ  أنالمشرع الضري   صحاول    أن

عــن  لالإ انــة، ويشــ رط  ــ  الح ــم الســابن ج3)لالضرر  إصاب ها  أو يعريل القزينة العامة للق ر  
 -الضري ية يروط معلنة ه :-المقالفة-التريمة

 
 ( من قانون ضريبة العقار سالف الذكر.7( من المادة )2الفقرة ) -.انظر1

 673فحة ، المرجع السابق ص10القسم العام،ط ح قانون العقوبات،.محمود محمود مصطفى، شر2

 .51-50فحة .نائل عبد الرحمن صالح، المرجع السابق ص3
  ري ية.-مقالفة-ص ون الح م السابن صدر لعقوبة عن جريمة أن.1

للعــو  مشــ ملا علــى عقوبــة مــن العقوبــات ال ــ   ــنق  أساســا  صع  ــر ص ــون الح ــم الــذ   أنصتــل 
صشــ من  أنقــانون  ــريبة العقــار  ــان العقوبــة ال ــ  صتــل  إطــارانون الضــري  ، و ــ  عللهــا الق ــ

ــاب  ــر  العقــ ــلن عنصــ ــع بــ ــية يتمــ ــفة يعويضــ ــة  ات صــ ــة ماليــ ــ  عقوبــ ــابن هــ ــم الســ ــا الح ــ عللهــ
يكــون التريمــة ال ــ  صــدر  لهــا الم ــن الســابن  أن أخرت ، هذا من ناحية من ناحية ج1)وال عويل

 المشرع    ثناصا القانون الضري  . ري ية نق عللها  -مقالفة-جريمة
 .ص ون الح م السابن نهائيا   أن.2

ال عــد ن ق ــن وقــوع  أو  الإلااءص ون الح م السابن حائزا قوة الش ء المقض  له،  لا صق ن   أنأ   
لفــوات المواعلــد المقــررة  أو ســواء لاســ نفا  طــرق ال عــن  -اللاحقــة- الثانيــة -المقالفــة- التريمــة

لــم  نفــذ م لقــا ه وعلــة  لــ  يكمــن  أو نفــذ جزئيــا   أو يم ينفلــذ الح ــم  عــلا   إ افيما    أهميةلل عنه و   
 .ج2)المقالف قد قام على صدور الح م وليس على ينفلذ العقوبة ال   صقض  بها  إنذار   

نظــر ال عــن  ــ   أثنــاءاللاحقــة  -المقالفــة–اريكــل التريمــة  إ االمقــالف  أنوي ريــل علــى  لــ  
المشــرع  أنعائــدا ه وعلــة  لــ  هــو  -المقــالف– ــرة ســريان ميعــا  ال عــن   صعــد خلال    أو الح م  

المشــرع    ريــد  أنوــان الح ــم نهائيــا ه ومــا  إ ا إ حقيقيــا   إنــذارا  المقالف قــد يلقــى    أن  صف رض  
صصـــب  لايـــا  ص ـــون عر ـــة  أنقابـــن للـــزواله  ن الح ـــم ق ـــن  أســـاسالعـــو  علـــى  أح ـــامصقـــيم  أن

الــذ  صصــب  فيــه يشــد د  الأمــرعدل ان فى احــد يــروط العــو    أو ما الا      إ اعد ن  ال    أو   للإلااء
 .ج3)العقوبة بلا محن
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 اللاحقة. -الثانية -المقالفة–صظن الح م السابن قائما  ح ى اريكاب التريمة   أن.3
–مــة حــلن اريكــاب التري  إلــى لإثــارةوــان الح ــم الســابن قائمــا  ومن تــا   إ ا إ العو    صقوم   أن  إ 

اللاحقــةه  لــ   ن عــدم زوال الح ــم الســابن هــو الشــرط الوحلــد الــذ    ــرر القــول لــان   -المقالفة
ــة  أمــاه إليــهالــذ  وجــه  الإنــذارالتد ــدة م تــاهلا   -المقالفــة–المقــالف اريكــل التريمــة   ــ  حال

 .ج4)المقالف هذا ال تاهن إلى نسل   أنزوال الح م السابن  لا صم ن  
 

عاة  1959( لسنة 162( من قانون ضريبة العقار العراقي رقم )7( من المادة )2)الفقرة–.انظر 1 لاق بالطبي ماا يتع ظار في المعدل, ون

 من هذا الفصل –المبحث الثاني  –المطلب الثاني  –الفرع الثالث  –القانونية لهذا العقوبة 

 280صفحة  -3ج –الجنائية الموسوعة  –جندي عبد الملك  – 617المرجع السابق صفحة  –علي راشد  -.انظر2

 578صفحة  1978-1977القاهرة  – 20ج –موسوعة الفقه والقضاء للدول العربية  –حسن الفكهاني  –.انظر 3

   579حسن الفكهاني, المرجع السابق صفحة  –.انظر 4

حلن ير  عليــه حالــة مــن الحــا ت المنهيــة لبقائــه   إلىويع  ر الح م قائما  من وق  صلروريه لايا   
ال نفلذ مثلا ه  ف  مثن هذ  الحا ت  زول الح م السابن وبال ــال    إصقافالعفو العام وان هاء مدة  ك

لمضــ  المــدةه  ــان  لــ     ــةثر  أو متــر  ســقوط العقوبــة ســواء لــالعفو عنهــا  أمــا نقضــ  العــو ه 
ثرهمـــا للعـــو ه  ن ا أساســا   ــ  وـــون الح ـــم قائمــا ه وبال ـــال    صحـــول  ون اع بــار الح ـــم الســـابن 

 .ج1)الأخرت   الآثار إلىصم د   أنمقصور على سقوط العقوبة  ق   ون 
للعــو ه وقــد  أساسا  ص ون الح م السابن صا را  عن جهة وطنية مق صةه لك  صم ن اع بار    أن.4

ــة  ــار الســـل ة الماليـ ــانون  ـــريبة العقـ ــة  إلـــىحـــد  المشـــرع العراقـــ   ـــ  قـ ــاكم التنائيـ جانـــل المحـ
الضــري ية المريكبــة خلا ــا    ح ــام  -المقالفــات–ة لــالنظر  ــ  التــرائم لاع بارهــا التهــة المق ص ــ

القــانونه ويحد ــدا  المقالفــات الضــري ية  ات ال ــالع الضــري   البحــ ه و ــرض العقوبــات المحــد ة 
للعـــو ه ومـــا هـــو  أساســـا  الصـــا رة عـــن الســـل ة الماليـــة  الأح ـــامه ويكـــون ج2)قانونـــا  لحـــن مريك لهـــا

 الصا رة عن المحاكم التنائية.  مللإح االحال لالنسبة  
لقيــام  وعساس  صم ن ا ع دا  بها  أجن يةالصا رة عن جهات   الأح ام  إنوي ريل على ما يقدم  

هــذا  أن إلــى إ ــا ةالعــو ه  ن حــن الدولــة  ــ  العقــاب صع  ــر مظهــرا  مــن مظــاهر ســيا ة الدولــة 
  يقضــ  لــعن ص  ــن  لــ  القــانون  ــ  القــانون الضــري   ال  ــ إقليميــةي  يقــا  لقاعــدة  صــعي ا يتــا  

ــيم يشــريع  لإح ــامه وعليــه   صم ــن اع بــار المقــالف أخــرت  ولــة  إقلــيم إلــىالدولــة و    عــدت  إقل
 .ج3)أخرت  ري   لدولة معلنة مقالفا     الوق   ايه يشريع  ري       ولة 
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 138عهد الوطني للدراسات القضائية بلا سنة طبع صفحة الم –دليل القانون الجنائي المغربي  –المعطي بوعبيد  –انظر .1

 المعدل1959( لسنة 162( من قانون ضريبة العقار العراقي رقم )7( من المادة)2الفقرة) –.انظر 2

  85الضريبية والنقدية, المرجع السابق صفحة قانون العقوبات الخاص بالجرائم  -احمد فتحي سرور –.انظر 3

 -لحقة-ضريبية جديدة-مخالفة-ةارتكاب جريم-:َ  ثانياا 
الضــري ية الســالقة المنصــوص -المقالفــة-لوجو  ح ــم ســابن نهــائ  لحــن مريكــل التريمــة  إ ا ة

- ــري ية جد ــدة-مقالفــة-عللهــا  ــ  القــانون الضــري   صســ لزم العــو  اريكــاب المقــالف جريمــة
-يع  ــر التريمــةالســالقة، ولكــ  -المقالفــة-عــن التريمــة لإ ان ــهللح ــم النهــائ  الصــا ر - حقــة

 -الضري ية اللاحقة يرطا ل حقن العو  صش رط  لها يروط معلنة ه :-المقالفة
-المقالفــة-يكــون التريمــة أنلمعنــى  - ــري ية:-مقالفــة-يكــون التريمــة التد ــدة جريمــة أن.1

 ريكــل المقــالف  أن، أ  0 ــري ية-مقالفــة-ل حقن العو  جريمــة أساسيا  اللاحقة بوصفها يرطا 
- نق عللها ال شــريع الضــري  ، لعــد صــدور ح ــم نهــائ -ثانية- ري ية جد دة-ةمقالف-جريمة

قــانون  ــريبة العقــار صشــ رط ل حقــن   إطــار ــري ية ســالقة، و ــ   -مقالفة-لحقه عن جريمة-لات
يكــون مــن  أنالضري ية اللاحقة والســالقة مــن  ات النــوع، أ  -المقالفات-يكون الترائم أنالعو   
 .ج1)ية البح ة ال     م الفصن  لها من ق ن السل ة الماليةالضري  -المقالفات-الترائم

 أنلمعنـــى  أثـــار الضـــري ية التد ـــدة والح ـــم الســـابن لـــم يـــنقل -المقالفـــة- ريكـــل التريمـــة أن.2
الصـــا ر لحـــن -البـــات-والح ـــم الســـابن-اللاحقـــة-الضـــري ية التد ـــدة-المقالفـــة-يريكـــل التريمـــة

-البــات-انقضى الح م السابن إ ا أما، لآثار م من ج السالقة قائ -المقالفة-المقالف عن التريمة
ا نقضـــاء الـــوار ة  ـــ  القواعـــد  أســـباب لعحـــدالمقالفـــة الضـــري ية الســـالقة -الصـــا ر عـــن التريمـــة

ــة ــن ج2)العامـ ــ  صم ـ ــذ، وال ـ ــ   الأخـ ــا  ـ ــاربهـ ــة إطـ ــر مريكـــل التريمـ ــلا صع  ـ ــري    ـ ــانون الضـ -القـ
 ــري ية جد ــدة، بــن -مقالفــة-د  لــ  جريمــةاريكــل لع ــ إ اعائــدا، -المقــالف-الضــري ية-المقالفــة
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انقضــاء  أمــاا نقضــاء،  أســباب  لعحــد  أثــار قائمــا لــم يــنقل  -البــات-ص ون الح م الســابن  أنصتل  
ل  العقوبــة ومــا  ةثر على وجو  الح م الذ    ضمن ي العقوبة المحد ة    الح م السابن  انه    

 .ج3)للعو  أساسا  اع بار    وأهمها  أثار  ريل عليه من  
 
 المعدل. 1959( لسنة 162( من قانون ضريبة العقار العراقي رقم )7( من المادة )2الفقرة )-.انظر1

 صدور قانون جديد يبيح الفعل المرتكب.-انقضاء مدة وقف التنفيذ-رد الاعتبار-.مثل العفو العام2

 المعدل. 1969( لسنة 111( من قانون العقوبات العراقي رقم )149-144-153-2) المواد-انظر-

 406صفحة  1985والفقه الجنائي الوضعي  الإسلاميةالجريمة في الشريعة  إلىاحمد حبيب السماك، ظاهرة العود -انظر-

 756المرجع السابق صفحة-موجز القانون الجنائي-عدنان الخطيب-.انظر3

 ها.الضري ية التد دة مماثلة للتريمة ال   س ن الح م  ل -المقالفة-يكون التريمة أن.3
الضــري ية هــو انــه عــو  خــاص، -المقالفــة-التريمــة إلىمن القصائق ال   ي ملز بها العو    أن

ــة إ ا إ لمعنـــى انـــه     حقـــن  ــالف جريمـ ــدة-مقالفـــة-اريكـــل المقـ يماثـــن - حقـــة- ـــري ية جد ـ
ايــ رط المشــرع العراقــ   ــ  ، وقد  ج1)المقالفة السالقة ال   صدر لحقه عنها ح م نهائ -التريمة
ــار قـــانون  ــا، أ   أن ـــريبة العقـ ــو  يمـــاثلا حقيقيـ ــالف  أنص ـــون ال ماثـــن ل حقـــن العـ  ريكـــل المقـ
ح م لات، وقد حد  المشرع العراق  نــوع الضري ية نفسها مريلن صفصن بلنهما -المقالفة-التريمة
الضــري ية -المقالفــات-مــن التــرائم  لعنهــاال ــ   ثــار لصــد ها العــو   -الضــري ية-المقالفــة-التريمة
 .ج2)على حدة-مقالفة-ونق على عقوبة العائد    جريمةالبح ة،  
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  69المرجع السابق صفحة -البشري الشوريجي-.انظر1

 المعدل.  1959( لسنة 162( من قانون ضريبة العقار العراقي رقم )7( من المادة )2الفقرة )-.انظر2

 

 
 الخاتمة

 أن نقر  لعد  ن ا س ن اجات والمق رحات  لعد أن أيممنا لحثنا صم ننا

 الستنتاجات  -أولا:
أن مصـــدر  .يملـــز ا ل ـــزام الضـــري   عـــن ا ل زامـــات الأخـــرت  ـــ  إطـــار القـــانون القـــاص، إ 1

العلاقــة الضــري ية  إطــارمروــز ينظيمــ   ــ  ا ل زام بــد ن الضــريبة هــو القــانون، وان الم لــف  ــ  
 مما صعن  عدم ا ع راف لالمراكز ال عاقدصة    يحد د   ن الضريبة.

الضــري ية ل  يعــة قانونيــة خاصــة عــن التــرائم العا صــة  ــ  قــانون  -المقالفــات- .يملــز التــرائم2
ــع ــات، ويرجــ ــوع الحما ل ــــ العقوبــ ــلحة مو ــ ــة المصــ ــى ط يعــ ــرائم   إلــ ــذ  التــ ــرع  هــ ــ  يــ ــة ال ــ صــ

-وط يعــــة القــــانون الــــذ    ضــــمن هــــذ  التــــرائم-مصــــلحة القزينــــة العامــــة-والعقوبــــات لحما  هــــا
بذاييـــة خاصـــة يتعـــن منـــه قانونـــا مســـ قلا  الأخـــرالقـــانون الضـــري   الـــذ    ملـــز هـــو -المقالفـــات

  صعن  انه لمعزل عن المبــا   العامــة للقــانون  الأمرا هذ أن إ وي  يقايه،    أح امهوم ملزا     
 .أح امهفيما لم  ر  له نق وبما  نستم مع   إللهاواس نا   

قــانون  ــريبة العقــار مــن   أح ــام.خصوصية التزاءات الضري ية ال   يفرض  د من صقــالف  3
صفــرض  نأالل ــلن يفر ــهما المحــاكم المق صــة،  ــالحبس صم ــن -الحــبس والارامــة-حلــث يعــد ها

ء يقري ـــ  مـــع ايقري يـــة، وتـــز  أصـــليةلصـــف ه وعقوبـــة  أخـــرت رة، ويـــارة منفـــر ة يـــا أصـــليةكعقوبـــة 
 إلــى إ ــا ةيفــرض لشــ ن  أنالتزاءات ال   يفر ــها الســل ة الماليــة فــيم ن   أماعقوبة الارامة،  
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ــة  ــة معلنـ ــبة مئويـ ــريبة بنسـ ــدار الضـ ــر  أو مقـ ــلن عنصـ ــع بـ ــ  يتمـ ــريبة، وهـ ــاعفة الضـ ــورة مضـ لصـ
 وعنصر العقاب.ال عريل  

ال تــريم والعقــاب  ــمن نصــوص قــانون  ــريبة العقــار هــ  لمثالــة  ــمانة  أح ــاميقريــر  إن.4
أوامــر ل نفلــذ ا ل زامــات الضــري ية الملقــاة علــى عــاين الم لفــلن لالضــريبة لمــا  ن ــو  عليــة مــن 

ر الق ــر، ولت ــر الضــر  أو للدولــة للضــرر  -الماليــة- الضــري ية ونــوا ، ولمنــع يعــريل المصــلحة
ــذ ــهالــ ــة وقوعــ ــلحة  ــــ  حالــ ــذ  المصــ ــلل هــ ــري ية -، ور ع مريكــــل التريمــــة  صصــ ــة الضــ المقالفــ

، أصــليةويقويمــه، وان جميــع ا ل زامــات الضــري ية هــ  مــن ط يعــة قانونيــة واحــدة وهــ  ال زامــات 
 متموع لن: إلىوعلى أ  حال صم ن يقسيمها  

 
 
 

ن ســـواء مـــا   علـــن منهـــا ب ـــوا ر الملقـــاة علـــى عـــاين الم لفـــل  الأوامـــرويضـــم -:الأوللل المجموعللة 
مــا  أو الســل ة الماليــة حــول حــدو  الواقعــة المنشــئة للضــريبة  إلــىوالمعلومــات وال يانــات  الأ لــة
 للها.ص مان يح  أو ب قد ر وعاء الضريبة      علن

أ   إييــانا ــة لا م نــاع عــن وويشــمن النــواه  أ  ا ب عــا  عــن المحظــورات  -:المجموعة الثانيللة
 القانون الضري  .  لإح امكا  ان ها   عن صمثن

 
  المقترحات  -ثانيا:

 الأولالمقترح  
ج مــن قــانون  ــريبة العقــار العراقــ  لحلــث ص ــون يقــدصم 17ج مــن المــا ة )1يعــد ن نــق الفقــرة )

لتــان ال ــدقلن مبايــرة خــلال   إلــىعلى قرارات لتان ال قد ر من ق ــن الم لــف  -ال عن-ا ع راض
 ن السل ة المالية.المدة المحد ة قانونا وليس عن طري 

لتــان  إلــىجعن القانون يقدصم ا ع راض على قرارات لتان ال قد ر من ق ن الم لف   إن-ال  رير:
يقـــدصم  أو عـــدم ر ــع  إلــى-الســل ة الماليـــة-لــالأخلرال ــدقلن عــن طريـــن الســل ة الماليـــة قــد  ـــد ع 

 لمصلح ه. الأ رار إلىلتان ال دقلن نكاصة لالم لف مما  ة     إلىا ع راض  
 

 المقترح الثاني  
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الضري ية ال     م  ر ها من -المقالفات-النظر    م ل  الارامة المقررة لمريك   الترائم  إعا ة
ات لحلــث ص ــون للقا ــ  ســل ة الأعلى لهذا النــوع مــن الارام ــق ن المحاكم المق صة، بر ع الحد  

 ع ارامــة ابلــ   ــ  ر مــن ناحيــة، ولكــ  يكــون هــذ  ال  ةفليقد رية واسعة    مواجهة الظروف المق  
 .المقالف وإصلاحه من ناحية أخرت 

مــن قــانون  ــريبة العقــار وال ــ   ــ م  ال ــ  صحــد ها المشــرع العراقــ  مقــدار الارامــة إن -:التبريللر
- ر ــها مــن ق ــن المحــاكم المق صــة هــ  علــى قــدر و لــر مــن البســاطة مقارنــة لتســامة التــرائم

 ضـــقم حالـــة ال-الظروف ال ـــ  صمـــر بهـــا ال لـــدالضـــري ية المقـــررة لهـــا مـــن جانـــل، وب ـــ-المقالفـــات
 ــ  نفــس مريكــل  عــا   را أثــرا  ، لحلث   يش ن هذ  الارامــة أخر من جانل-وانقفاض قيمة النقو 

 الضري ية.-المقالفة-التريمة
 
 

 المقترح الثالث  
ج لســنة 162العــو  الضــري    ــمن نصــوص قــانون  ــريبة العقــار العراقــ  رقــم) أح ــاميعمــيم -

الضــري ية  ــمن القــانون ولــيس  -المقالفــات- ه لحلث  ن  ن علــى جميــع التــرائمالمعدل  1959
 على مقالفات محد ة.  

الضــري ية عمومــا صعمــن علــى ر ع المقــالف   -المقالفــات-التــرائم  إلــىيقرير العــو     إن  -:التبرير
ة العقوبــة الضــري ي  أنالضــري يةه  المقــالف الــذ  صعلــم  -المقالفــة-اريكاب التريمــة  إلىعن العو   

 ــري ية معلنــة  انــه ســوف  ريــدع عــن  -مقالفــة-اريكــاب جريمــة إلــىعــا   إ اســوف يشــد  عليــه 
 وان  يل  العقوبة را عة.  إ امعاو ة نشاطه المقالف خصوصا 

 
 المقترح الرابع  

ج لســنة 162ج من قانون  ريبة العقار العراق  رقم)30الترمية الوار ة    الما ة)  الأ عاليمول  
مــع موقــف المشــرع الضــري    ــ  قــانون  ــريبة الــدخن   سوية الصلحية يماييا  المعدل لال  1959
 المعدل.   1982ج لسنة 113رقم )

 -التبرير:
ج مــن قــانون  ــريبة العقــار 30الضري ية المنصوص عللها  ــ  المــا ة )-المقالفات-الترائم  إن.أ

ــرائم ــا يلن )-المقالفـــات-مشـــابهة للتـ ــا  ـــ  المـ ــانون ج 58-57الضـــري ية المنصـــوص عللهـ مـــن قـ
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صعاقل المشرع الضــري    إ الدخنه المشمولة لال سوية الصلحية من حلث يدة التسامةه    ريبة
 الــوار ة  ــ  وــلا القــانونلن لعقوبــة الحــبسه وهــ  بــذل  يعــد نوعــا   -المقالفــات- علــى هــذ  التــرائم

 من الترائم وه  التن . واحدا  
 ات السالبة للحرية بد ع م ل  من المالال سوية الصلحية أ  ا س عا ة عن التزاء  إقرار  إن.ب
يحقلن منفعة مالية للدولة وهذا ما  نســتم  إلى ة      المحصلة النهائية   إنما  -مقابن الصل -

ال ســوية  إقــرارمع هدف المشرع المال      رض الضــريبة هــذا مــن ناحيــةه مــن ناحيــة اخــرت ان 
 أن إ  -لــف والســل ة الماليــةالم -الصــلحية صقفــف مــن العــلء علــى وــن مــن القضــاء والقصــوم

صســم  ب قللــن الــدعاوت المقامــة -الم لــف والســل ة الماليــة-الصــل  بــلن الم قاصــملن إلــىاللتــوء 
إجراءايهــا ويعقلــدهاه ويكاليفهــا ال قا ــ  ال ــ  يم ــاز غالبــا ل ــول  إجــراءاتالقضــاء ويتنــل  أمــام

با علــى مصــلحة الدولــة ةه وقــد   ريــل عللهــا  ــ  النهاصــة حــبس الم لــف الــذ   ــنع س ســلالباهظ ــ
 المالية. 

 المقترح الخامس  
ــانون  ــوص قـ ــمن نصـ ــراحة  ـ ــو  صـ ــة للشـــقق المعنـ ــةولية التنائيـ ــرر المسـ ــع نـــق صقـ و ـ

 العقوبة لحقه.    إصقاع أسلوبالمعدله وبيان   1959ج لسنة 162 ريبة العقار العراق  رقم )
المعنــو  جنائيــاه مــا  و لــ  لق ــع القلا ــات الفقهيــة الــدائرة لشــان مســةولية الشــقق-:التبريللر

ــمن  ــية معلنــــة  ــ ــام ام للشــــقق المعنــــو  خصوصــ ــدت  أح ــ ــان مــ ــري  ه ول يــ ــانون الضــ القــ
 . -الحبس-خضوعه للتزاءات التنائية خصوصا التزاءات السالبة للحرية
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 المصادر
 الكتب  -أولا:

المتلــد -ج لســان العــرب المحــي الأنصــار  .ابن منظور )جمال الــد ن محمــد بــن م ــرم بــن علــ  1
 بلا سنة طبع.    -بلروت- ار لسان العرب-الأول

والفقـــه التنـــائ   الإســـلاميةالتريمـــة  ـــ  الشـــرعية  إلـــىالعـــو   ظـــاهرة-. .احمـــد ح لـــل الســـماك2
   1985-بلا م ان طبع-الو ع 

  1981-النهضة العربية-القاهرة-1القسم العام  -يرح قانون العقوبات-. .احمد   ح  سرور3
م  بـــة -1ط-قـــانون العقوبـــات القـــاص  ـــ  التـــرائم الضـــري ية والنقدصـــة-. .احمـــد   حـــ  ســـرور4
 1960-ضة العربيةهالن 
 1959- ار المعارف لمصر-القاهرة-1ط-النظرية العامة لل تريم-. .احمد محمد خليفة5
-م بعة الف يــان-لادا -1ط-القواعد العامة    قانون العقوبات المقارن -إبراهيمنشعت   أكرم. .6

1998 
 1999-بلا م بعة-2ط- راسة مقارنة-السياسة التنائية-إبراهيمنشعت   أكرم. .  7
- ار التامعــات المصــرية-الإســ ندرية-1ط-جــرائم الضــرائل والرســوم-شــوريت . .البشــر  ال8

1972  
  1977-م بعة القاهرة والك اب التامع -المالية العامة-.السلد ع د المولى9
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- ار التامعيــة-بلــروت-الــنظم الضــري ية بــلن النظريــة وال   لــن-. .المرســ  الســلد حتــاز  10
2001 

ــانون ا -.المع ــ  بوع لــد11 المعهــد الــوطن  للدراســات القضــائية بــلا -لتنــائ  الماربــ  للــن الق
 سنة طبع

  1967-بلروت- ار المشرق -1ط-الألتد .المنتد  12
 ار النهضــة -القســم القــاص  ــ  جــرائم ال مــوين-قانون العقوبــات-ع د الرحيم عثمان  أمال. .13

  1969-العربية
لقســيم المنقولــة  قهــاء وقضــاء ا إ را الضريبة على - .حسلن  ا ز  هم -محمد ي ل   أنور. .14

 بلا سنة طبع-1ط-وي  يقا
 1984-م بعة الشرطة-لادا -عقوبة الارامة    القانون العراق  والمقارن -.ا دن خالد قا ر15
 بلا سنة طبع-بلا م ان طبع-بلروت-قانون العقوبات العام-. .جلال ثروت16
-الإســ ندرية-الــدل ا لل باعــةمروــز -والإثبــاتا ل ــزام  أح ــام أصــول-. .جــلال علــ  العــدو  17

1996 
بــلا ســنة -بلــروت- ار المةلفــات القانونيــة-ج3-1 )-الموســوعة التنائيــة-.جنــد  ع ــد الملــ 18

 طبع
 1977-القاهرة-2 -موسوعة الفقه والقضاء للدولة العربية-. .حسن الفكهان 19
 ار -الإســــــ ندرية-1ط-ال تــــــريم  ـــــ  يشــــــريعات الضــــــرائل-. .حســـــن صــــــا ق المرصــــــفاو  20

 1963-مصارفال
 المرصفاو     قانون الكسل غلر المشرع-. . حسن صا ق المرصفاو  21
 1976-بلا طبع-النظرية العامة للال زامات-. .حسن عل  الذنون 22
ــذنون 23 ــدا -المبســــوط  ــــ  المســــةولية المدنيــــة-. . حســــن علــــ  الــ ــاصمس لل بــــع -لاــ يــــروة ال ــ

 1991-والنشر
 1966-القاهرة-ضة العربية ار النه-الضريبة لعامة    قانون ا  الأح ام-. .حسلن خلاف24
   1968-لالإس ندريةالمعارف   منشعة-2ط-النظرية العامة للقانون التنائ -. .رمسيس بهنام25
 1979- ار الفكر العرب -4ط-القسم العام من ال شريع العقاب   مبا  -. .رؤوف ع لد26
  1993-عمان-لع الشمسم ا-الأر ن-ال هرب من  ريبة الدخن  -الع ور  إبراهيم.رنا 27
-م بعة  ار السلام-لادا -1ط-1 -العامة    قانون العقوبات  المبا  -.سام  النصراو  28

1977 
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ــاب يومــــا منصــــور29 ــدا -2ط-1 -الإ ار  القــــانون  -. .يــ -م بعــــة ســــليمان ا عظمــــ -لاــ
1975-1976  

 1974-م بعة الزمان-لادا - ريبة الدخن  -.صا ق محمد حسلن الحسن 30
 1965-الم بعة العالمية-القاهرة- ريبة الدخن    العراق-ق  وسف عتلنه. .صا 31
- ار الك ــــل لل باعــــة والنشــــر -علــــم الماليــــة العامــــة وال شــــريع المــــال -. .طــــاهر التنــــاب 32

 بلا سنة طبع-الموصن
 1988- ار التامعات المصرية-الوسي     الضرائل على الدخن-. .عا ل احمد حشيم33
 . 1968 -الأهرامم الع مةسسة  -لضريبة على الدخن العاما-. .عا ل الحيا  34
-الك ـــــاب الثـــــان  -اق صـــــا صة الماليـــــة العامـــــة -.  . عـــــا ل  لـــــي  العلـــــ  و .طـــــلال وـــــداو  35
 . 1989-مد رية  ار الك ل والنشر-صنالمو 
-لاــدا -الإريــا  م بعــة -2ط -يــرح قــانون العقوبــات العراقــ  التد ــد -.  .عبــاس الحســن 36

1972 . 
 - ار الم  وعــات التامعيــة-ظــروف التريمــة المشــد ة والمقففــة  – .ع د الحملد الشوارب   .  37

 . 1977  -الإس ندرية
 -ال شــريع-القضــاء-الفقــه -موســوع الضــرائل  -.  .ع د الحملد الشوارب  ون لن ل فــ  خــاطر38

 . 1997-منشاة المعارف  -الإس ندرية
 ار الم  وعــــــات – الإســــــ ندرية - تاريــــــةالتــــــرائم الماليــــــة وال -.  .ع ــــــد الحملــــــد الشــــــوارب 39

 . 1986-التامعية
الوجلز    نظريــة ا ل ــزام  -ومحمد طه البشلر -وع د الباق  الب ر    -. .ع د المتلد الح يم40

 . 1980-مصا ر ا ل زام -1 -   القانون المدن  العراق 
 .1962-لعربية ار النهضة ا-القاهرة-الإ را الضريبة العامة على  -حلم ع د القا ر . .41
 .1967-للنشر وال وزيع بلروت-الشروة الشرقية-القاعدة التنائية-. .ع د الف اح الصيف 42
م بعــة - مشــن-1 -المبا   العامة    مشروع قانون العقوبــات الموحــد-. .عدنان الق لل43

 .1961-جامعة  مشن
عقوبـــات )الك ـــاب المبـــا   العامـــة  ـــ  قـــانون ال-مـــوجز القـــانون التزائـــ -. .عـــدنان الق لـــل44

 .1963-ج  مشنالأول
 .1975-م بعة جامعة  مشن- مشن-المالية العامة وال شريع المال   -. .عصام لشور45
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-المبــا   العامــة  ــ  قــانون العقوبــات- .ســل ان ع ــد القــا ر الشــاو  -. .عل  حسلن القلــف46
 .1982-لادا 
 .1974-بية ار النهضة العر  -القاهرة-2ط-القانون التنائ -عل  رايد-. 47
ال شــريعات الضــري ية  ــ  التمهوريــة العربيــة الم حــدة، واثــر القــوانلن -عمــا  الــد ن ناصــر-. 48

 .1966-بلا م بعة-ا ي راكية عللها
ــد-. 49 ــات-عــــوض محمــ ــانون العقوبــ ــام-قــ ــم العــ ــ ندرية-القســ ــرية  -الإســ ــات المصــ  ار التامعــ

 .1987-لل باعة والنشر
- ار ال باعــة الحــد ث-1ط-القســم العــام-ات العراقــ يــرح قــانون العقوب ــ-. .غالــل الــداو  50

 1968-البصرة
-م بعـــــة الزمـــــان-القســـــم العـــــام-يـــــرح قـــــانون العقوبـــــات-. . قـــــر  ع ـــــد الـــــرزاق الحـــــد ث 51

 1981الوطنية.
ــد ث  52 ــرزاق الحـ ــد الـ ــر  ع ـ ــات  –. . قـ ــانون العقوبـ ــا صة –قـ ــرائم ا ق صـ ــة  -التـ ــدا  الم  بـ لاـ

 1981الوطنية  
 1960-بدون م ان طبع-القاهرة- ايية القانون الضري  -ع ية .قدور  انقو   .53
ــدو  54 ــد بـ ــال محمـ ــرائل-. .كمـ ــريعات الضـ ــ  يشـ ــابن  ـ ــع السـ ــاء-المرجـ ــا وقضـ ــر - قهـ  ار الفكـ

 بلا سنة طبع.-العرب 
 ار -الإســ ندرية-1ط-الضرائ ية الأح امالمبا   القانونية    -. .كمال ع د الرحمن الترف55

 .1961-التامعان المصرية
 –القـــاهرة– ار الفكـــر العربـــ –3ط–القســـم العــام–قــانون العقوبـــات – .مــعمون محمـــد ســـلامة .56

1982. 
-الموصــن- ار الح مــة-العامــة  ــ  قــانون العقوبــات الأح ــام-.  .مــاهر ع ــد يــويم الــدرة57

1990. 
– مالإســلاالماليــة العامــة والنظــام المــال   ــ  -زوريــا احمــد عــزام و -. .محمــد حســلن الــوا  58
 .2000- ار الميسرة للنشر وال وزيع وال باعة-عمان-1ط
-القســـم العـــام-قـــانون العقوبـــات-عـــامر و  .علـــ  ع ـــد القـــا ر القهـــوج  أبـــو . .محمـــد زوـــ  59

 1984-الدار التامعية-بلروت
 .1403-العامة الإ ارةالسعو صة معهد  -علم المالية العامة-. .محمد سعلد  رهو 60
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- ار المعــــارف-ال شـــريع الضـــري   أصـــول-حمـــد  النشـــارومحمـــد -. .محمـــو  طـــه بـــدو  61
 .1959-القاهرة
-م بعـــة التريمـــة المصـــرية-مبـــا   القضـــاء  ـــ  الضـــرائل-. .محمـــد ع ـــد الحملـــد الســـ ر  62

1955. 
-بــلا م ــان طبــع-القــاهرة-مــة لقــانون العقوبــاتاالع  الأح اميرح  -إسماعلن  إبراهيم. .محمو   63

1959 
 .1969  -بلا م ان طبع– 1ط –ة عن  عن الالر  ئي التز  المسةولية - .محمو  الهمشر  .64
 1969- ار المعارف لمصر-موجز    المالية العامة-. .محمو  رياض ع ية65
- ار النهضــة العربيــة-8ط-القســم العــام-يــرح قــانون العقوبــات-. .محمو  محمــو  مصــ فى66

1969. 
 .1979القاهرة -2 -الترائم ا ق صا صة    القانون المقارن -. .محمو  محمو  مص فى67
 ار النهضـــــة -10ط-القســـــم العـــــام-يـــــرح قـــــانون العقوبـــــات -. .محمـــــو  محمـــــو  مصـــــ فى68

 .1983-العربية
 .1949لادا  م بعة المعارف -1ط-القسم العام-يرح قانون العقوبات-. .مص فى وامن69
 الأمــنيــروة -الأخ ــامالوسي     يرح جرائم ال زويد وال زييف ويقللد -. .معوض ع د ال واب70

 .1988-القاهرة-لل باعة والنشر وال وزيع
 .1973-القاهرة-الم بعة العالمية  - روس    العقوبة-. .محمو  نتلل حسن 71
 .1973-بلا م بعة-القاهرة-2ط-علم العقاب-. .محمو  نتلل حسن 72
ــن 73 ــو  نتلـــل حسـ ــائ -. .محمـ ــد التنـ ــة للقصـ ــة العامـ ــة-النظريـ ــة العربيـ ــاهرة- ار النهضـ -القـ

1974. 
 .1976-بلا م بعة -العقوبة التزائية  أغراض- .محمو  نتلل حسن  .74
- ار النهضــة العربيــة-5ط-القســم العــام -يــرح قــانون العقوبــات- .محمــو  نتلــل حســن  .75

1982. 
 .1983- ار النهضة العربية  -علاقة الس  ية    قانون العقوبات-محمو  نتلل حسن  .76

 
ــد ث 77 ــد الحـ ــعت احمـ ــدائلهاالعق-.نشـ ــدة وبـ ــلرة المـ ــة قصـ ــالبة للحريـ ــة السـ ــدا -وبـ ــة -لاـ  ار الحريـ

 .1988-لل باعة
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 .1986-عمان-والترائم الواقعة عللها  أح امها ريبة الدخن  -. .نائن ع د الرحمن صال 78
بــلا م ــان -2ط-1 -اق صــا صات الماليــة العامــة والسياســة الماليــة-. .هشــام صــفوت العمــر  79

 .1988-طبع
 بلا سنة طبع.-م بعةبلا -موسوعة الفقه والقضاء-الشقق المعنو  -  .صحلى احمد موا80

 
 

 : الرسائل الجامعية  ثانياا 
جامعــة -رســالة ماجســ لر-المعنويــة لييــقاصالمســةولية التنائيــة -.لاســن ع ــد الل يــف محمــد1

 .1978-كلية القانون -لادا 
جامعـــة -يـــة القـــانون كل-رســـالة ماجســـ لر- ـــ  العقـــاب وأثـــر يعـــد  التـــرائم -.لاســـم محمـــد يـــهاب2

 .1994-لادا 
-الارامة الضري ية وي  يقايها    يشريع الضرائل المبايــرة  ــ  العــراق-.عثمان سلمان غللان3

 .2000جامعة النهرين  -كلية الحقوق -رسالة ماجس لر
ــا  الســـل ة الماليـــة و ـــمانات ينفلـــذها  ـــ  قـــانون -.علـــ  غنـــ  التنـــاب 4 ال زامـــات الم لفـــلن يتـ

جامعــة -كليــة الحقــوق -رســالة ماجســ لر-المعــدل 1982ج لســنة  113اق  رقــم ) ريبة الدخن العر 
 .2003-النهرين

كليـــة -رســـالة ماجســـ لر-الشقصـــية المعنويـــة وي  يقايهـــا  ـــ  ال شـــريع العراقـــ -.غـــاز  فيصـــن5
 .1985-القانون جامعة لادا 

ــالة -موقـــف المشـــرع الضـــري   العراقـــ  مـــن الضـــريبة علـــى الشـــروات-.محمـــد علـــوم محمـــد6 رسـ
 .1998-جامعة النهرين-كلية الحقوق -اجس لرم
ــا  ــــ  ال شــــريعات -.محمــــد علــــوم محمــــد7 ال  يعــــة القانونيــــة والماليــــة لــــد ن الضــــريبة وي  يقايهــ

 .2002-جامعة النهرين-كلية الحقوق -رسالة  و ورا  -الضري ية المبايرة
 
 لإح ـــامخلا ـــا مســـل  المشـــرع العراقـــ   ـــ  المقالفـــات المريكبـــة -نعمـــة الـــوائل  إبـــراهيم.مـــروان 8

 .2000-جامعة النهرين-كلية الحقوق -رسالة ماجس لر-قانون  ريبة الدخن النا ذ
كليــة -السياسة التنائية    قانون العقوبات العراقــ  رســالة ماجســ لر-.منذر ومال ع د الل يف9

 .1977-جامعة لادا -القانون 
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قــانون  ــريبة  أح ــام انقضــاء ا ل ــزام بــد ن الضــريبة  ــ   ــوء-نا ــذ اســعد ســلمان ال يــار.10
 .2003-جامعة النهرين-كلية الحقوق -رسالة ماجس لر-الدخن العراق 

-جامعـــة لاـــدا -كليـــة القـــانون -رســـالة ماجســـ لر-التريمـــة إلـــىالعـــو  -.نشـــعت احمـــد نصـــيف11
1981. 

 
 
 

 :البحوثثالثاا 
شــور لحث من -ال تارية الأرباح    ريبة   الإقراربواجل    الإخلالجرائم  -.احمد ثاب  عويضة1

 .1947-28ج لسنة  2-1   متلة المحاماة العد  )
 .1969- ونلو -ج4-3العد  )-متلة القانون وا ق صا -الارامة الضري ية-.احمد   ح  سرور2
 .1960-ج4-3العد  )-الدعوت التنائية لحث منشور    متلة الشرطة-إبراهيم  نشعت أكرم.3
-متلة ينميــة الرا ــد ن-الدخن العراق  الترائم الضري ية    يشريع  ريبة-.ع د الس ار  ا ن4

 .1985ج وانون الثان   7ج المتلد )13العد  )-جامعة الموصن
لحــث منشــور  ــ  -الإ ــرا مصــدر ا ل ــزام بــد ع الضــرائل علــى -.كمــال ع ــد الــرحمن التــرف5

 .1996-ج الم بعة القانونية2العد  )-قضاصا لح ومة إ ارةالمتلة 
 
 
 
 
 

 المحاضرات  -رابعاا:
علــى طلبــة  ألقلــ  – الإ ار   ــ  القــانون  –محا ــرات غلــر م  وعــة  –طــه الفيــاض  هيمإبــرا .1

 ج.2000-1999جامعة النهرين ) –الصف الثان     ولية الحقوق  
علــى  ألقلــ  –محا ــرات غلــر م  وعــة  ــ  القــانون الدســ ور   –.ســعد ع ــد التبــار العلويــ  2

 ج.1999-1998   ولية الحقوق جامعة النهرين ) –  الأولطلبة الصف 
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 ألقلــ  –محا ــرات غلــر م  وعــة  ــ  ال شــريع الضــري     –الــدليم     إسماعلن.عوض  ا ن  3
 ج 2003-2002جامعة النهرين ) –ولية الحقوق   –القسم العام  –على طلبة الدو وراة 

 
 الدساتير  -خامساا:

 .1925العراق  الملا  الصا ر سنة  الأساس .القانون 1
 .1970/يموز/16   .الدس ور العراق  الصا ر 2
 .1971/س  م ر/11.الدس ور المصر  الصا ر    3
 

 القوانين العادية  -سادساا:
 المعدل. 1951ج لسنة 40.القانون المدن  العراق  رقم )1
 المعدل. 1969ج لسنة 111.قانون العقوبات العراق  رقم )2
 المعدل. 1982ج لسنة 113.قانون  ريبة الدخن العراق  رقم )3
 المعدل. 1959ج لسنة 162 ريبة العقار العراق  رقم )  .قانون 4
 المعدل. 1971ج لسنة 23المحاكمات التزائية العراقية رقم) أصولقانون  .5
 المعدل. 1979ج لسنة 159.قانون ا  عاء العام العراق  رقم )6
 المعدل. 1983ج لسنة 76العراق  رقم )  الأحدا .قانون رعاصة 7
 المعدل. 1954ج لسنة 56لم لنة المصر  رقم ).قانون  ريبة العقارات ا8
ج 187المعــدل لالقــانون رقــم ) 1981ج لســنة 157.قانون  ريبة الــدخن الموحــد المصــر  رقــم )9

 .1993لسنة 
ــانون  ـــريبة الـــدخن .10 ــنة 57رقـــم ) الأر نـــ قـ ج لســـنة 14المعـــدل لالقـــانون رقـــم ) 1985ج لسـ

1995. 
 .1991ج لسنة 31) .قانون  ريبة الدخن اليمان  رقم11

 سابعاا: القرارات
 267الوقــائع العراقيــة العــد   – 1978لســنة  997رقــم  –المنحــن  –.قــرار متلــس قيــا ة الثــورة 1

   30/7/1978. 
 3759الوقــائع العراقيــة العــد   – 1999لســنة  50رقــم    –المنحــن    –قرار متلس قيا ة الثــورة    .2

   1/2/1999. 
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 .11/7/1996ب اريخ  5/6عد   – 17/1996اقية رقم .قرار متلس يورت الدولة العر 3
 

 
 التعليمات  -ثامناا:

القاصــة ب نفلــذ قــانون  ــريبة العقــار  –المعدلــة  1961ج لســنة 7.يعليمــات وزارة الماليــة رقــم )1
 المعدل. 1959ج لسنة 162العراق  رقم )

 

 
 الأجنبيةالمصادر   -تاسعاا:

1.I trotobas to nature juridigue du contentieux fiscal endroit francais 

mélanges Maurice hauriou, paris, libraries du recueil sirey. 

2.J. La feriver et M. waline jraite element ire descience et legislation 

financiers paris libraries general et juri sprud ence. 

 

 
            

 ملحق بالرسالة
 -قانون  ريبة العقار نلحن ما  ل :  أح امعلى   نظرا  لحصول لعل ال عد لات

لســـل ة ا ئـــ لاف المةق ـــةه  الإ ار  بنـــاء علـــى الســـل ات المقولـــة لــــ)بول بريمـــرج لصـــف ه المـــد ر 
الــدول   الأمــنالم بعــة  ــ  حالــة الحــرب ويمايــيا  مــع قــرارات متلــس  لأعــرافواوبموجــل القــوانلن 

 -ما  ل : إصداريم  2003-1511والقرار رقم  1483 ات الصلة لما  لها القرار رقم 
 

 1القسم 

 المستأجرةالعقارية  الأملاكتخفيض الضرائب على 

لســنة  162رقــم  –لعراقــ  قــانون  ــريبة العقــار ا –العقاريــة  الأمــلاك ــ م يعــد ن قــانون  ــريبة 
 -لصيا ها المعدلة فيصب  نصه وما  ل : 1959
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العقاريــة ليصــب  نصــه  الأمــلاكج مــن قــانون الضــريبة علــى 2ج مــن المــا ة)1.صعــدل ال نــد رقــم )1
 كما  ل :  

دا العقاريــة ع ــ الأمــلاك% مــن العائــدات الســنوية لتميــع 10)يقــدر قيمــة الضــريبة ويت ــى بنســبة 
ذ ن هــم علــى قلــد الحيــاة  ــ  يلــ  الأيــقاص ال ــ لــ  حصــق ك لمــا  ــ  الــدخن مــن بيــع الأمــلا

 العقاريةج  الأملاك
ــانون ويعــا  يــرقيم ال نــد )2ج مــن المــا ة )2ذف ال نــد رقــم ).صح ــ2 ج مــن قــانون  ــريبة 3ج مــن الق

 ج  2العقارية ليصب  رقمه )  الأملاك
العقاريــة ليصــب  نصــه  الأمــلاكضريبة علــى ج من قانون ال21ج من الما ة )1)  .صعدل ال ند رقم3

 -:كما  ل 
كــانون /الأول مــن  نا ر ــ  اللــوم  الأولــى)يت ى الضريبة على   ع لن م ساوي لن يســ حن الد عــة 

مــن  وللــو / يمــوز مــن الســنة  الأولالثــان  مــن الســنة الماليــة ويســ حن الد عــة الثانيــة  ــ  اللــوم 
الأول مـــن حـــدة ويســـ حن  ـــ  اللـــوم يـــد ع الضـــريبة مـــرة وا 2004الماليـــةه لالنســـبة للســـنة الماليـــة 

 أو  ــ  م ــان عملــه  أو  إقام ــه ــد ع هــذ  الضــريبة  ــ  م ــان  أنصحــن للفــر   2004يمــوز  / وللــو 
 إلــى الأمــلاكمــن جميــع  أملاكــه العقاريــةه يضــاف العائــدات  ــ  المحا ظــة ال ــ  يوجــد بهــا معظــم

 حساب الضريبةج    لعضها وير ن مع الضريبة عند   عها اس مارة ومذورة يو   وي لن عملية
 العقارية  الأملاكج من قانون الضريبة على  21ج من الما ة )2.صحذف ال ند رقم)4
العقاريــة ويعــا  يــرقيم  الأمــلاكج مــن قــانون الضــريبة علــى 22بج مــن المــا ة )1.صحــذف ال نــد )5

 بج  1 ج ليصب  رقمه )1ال ند )
 -قارية فيصب  نصها وما  ل :الع  الأملاكج من قانون الضريبة على 23.  م يعد ن الما ة )6

ــة ــانون جباصـ ــا لقـ ــريبة و قـ ــى الضـ ــى  )يت ـ ــا علـ ــريبة   نـ ــر الضـ ــمون ويع  ـ ــة المضـ ــد ون الح وميـ الـ
 العقارية لضمان المل  العقار ج  الأملاكصاحل  

 
 

 2القسم

 2004 آذارمارس / 31تعليق ضرائب معينة حتى 

مــارس  31وح ــى  2004/ وانون الثــان   من  نا ر الأوليعلن الضرائل ال الية اع بارا من اللوم 
 :2004آ ار   /
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لصــــيا ه  1959لعــــام  162العقاريــــة المســــ عجرة طبقــــا للقــــانون رقــــم  الأمــــلاك.الضــــريبة علــــى 1
 نون  ريبة العقار العراق  النا ذ.المعدلة قا

 
 

 3القسم 

 الأول  اللــوم   ــ ي ــدأال ــ   2004مــن الســنة الماليــة  اع بــارا   الأمرالوار ة    هذا  الأح امي  لن  
  2004من  نا ر / وانون الثان   

 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract 

 

 

  Tax for financial politics of the state is an important means because it 

is the basic source to finance the general treasury, on other hand it 

represents one of appearances of the state in the economical, social and 

political life in order to fulfil the aims to which it hopes.  

 

  There are passive conducts combined with tax crystallize in situations 

contradicting to tax law. taxes represent a part of money taken 

compulsory without return. some people tend to practice passive 

conduct in order not to pay the tax or at least . As a result there must be 

a fine for such illegal acts for keeping tax source continuous. These 

cause damages for financial interest of the state. The best way to 

eliminate these transgressions is disciplinary laws.  

 

  This research is divided in to three chapters. Chapter one deals with 

the commitment and offense in tax and consists of two subjects. The 
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first one clarifies the commitment in tax and the second deals with the 

offense in tax.  

 

  Chapter two deals with offense in tax law of real estate and consists of 

two subjects. the first one clarifies the offense of acts in which there are 

positive activities . The second one clarifies the offense of acts in which 

there are passive activities.  

 

  Chapter three deals with politics of punishment and consists of three 

subjects. The first one is devoted to clarify tax punishment with its 

conception and nature. The second one is devoted to search for the 

kinds of punishment in tax law of real estate. The last one is devoted to 

detail the tax offense through its conception, kinds and conditions.  
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